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 مقدمة:

ستند لتي يال على الواقعة الحق موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدلي إن

ب يصطح ذلك أن ادعاء وجود حق محل نزاع من جانب أحد الأشخاص أمام القضاء إن لم إليها،

ند بح عله يصبتقديم الدليل يبقى ادعاء غير مسموع ومرفوضا،  لهذا قيل إن الحق مجردا من دلي

 المنازعة فيه هو والعدم سواء.

حقيق ته في وتتجلى أهمية الإثبات في كونه الوسيلة التي تمكن القضاء من القيام بمهمت

قيها، مستح العدالة، وصيانة المجتمع، عن طريق إيصال الحقوق لأربابها وإيقاع العقوبات على

 تطيع أنلا يسويه من إدعاءات، لأنه لا يتهيأ للقاضي أن يتوصل إلى الحقيقة من بين ما يقدم إل

يعضد ي ن التيميز بين الحق والباطل في القضايا التي تعرض عليه، إلا بواسطة الحجج والبراهي

ي الحق لقاضيستخرج ا ، وبالمقارنة بينها،ة هذه الحججإذ بواسط ،بها كل من المتقاضين دعواهم

 كما عادلا.من الباطل، ويميز بين المزيف والصحيح، فيصدر تبعا لذلك، ح

ولما كانت للبينات كل هذه الأهمية التي تتجلى في كونها وسيلة يحافظ بها الشخص على 

حقوقه ويثبتها بواسطتها، وفي كونها وسيلة للقاضي يتوصل عن طريقها إلى الحكم بالحق 

وتحقيق العدالة، لذلك كانت مهمة النظر في الحجج والبينات التي يقدمها أطراف الدعوى وما 

لق بها من البحث عن كونها مستجمعة لشروطها، ومتوفرة على أركانها، وكونها صحيحة يتع

مقبولة، أو باطلة مردودة، وغير ذلك من المقارنة بينها، وترجيح بعضها على بعض عند 

تعارضها، لا ترجع إلى أطراف الدعوى فقط، ولا تقتصر على الخصوم الذين تقام البينة ضدهم، 

ى القاضي الذي ينظر في القضية، وتقام الدعوى عنده، إذ يجب عليه أن وإنما ترجع أيضا إل

يتولى فحص الحجج والبينات التي يدلي بها المترافعون إليه ، ويتعمق في دراسة كل منها على 

ثم عليه أن يقارن ، شروط البينة، صالحا للإحتجاج بهحدة ، فلا يقبل إلا ما كان منها مستجمعا ل

ة، ليرجح من بينها ما كان منها متوفرا على ما لا تتوفر عليه الأخرى من بين الحجج المتعارض

المرجحات، كما أن للقاضي أن يبدي من الطعون في الحجج ما لم يبده الخصوم فيها، وأن 
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، ولو لم يطلب الخصم أنها غير متوفرة على شروط القبوليستبعد من الدعوى كل حجة تبين له 

. وما طلب من القاضي ذلك إلا لأن البينة 1إلى كونها غير مقبولة الآخر ذلك، بل ولو لم يتفطن

هي الأساس الذي ينبني عليه الحكم، ولا يصح أن يكون الحكم مبنيا إلا على أساس سليم و 

 .2متين

جدا  خاصة والأمر يزداد تعقيدا حينما يقع نزاع مالي أسري، ذلك أن العلاقات الأسرية

تتم  التي ثقة وحسن النية وهو ما يجعل جل العقود والتصرفاتوذات حساسية مفرطة مرتبطة بال

عة ، مناز بين أفرادها بعيدة عن كل وسائل الإثبات. وخطورة هذا الأمر تتضح أكثر عند حصول

 فتضيع بذلك الحقوق ويصعب إثباتها لأنها تكونت في جو من الكتمان والتستر.

ثنائية مركزية يتقاسمها مقومان  ها واستمرارها علىئمؤسسة الأسرة ترتكز في نشوإن 

فالمقوم الإنساني الاجتماعي ينطلق من أن . أساسيان: مقوم إنساني اجتماعي، ومقوم مالي

: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا من آيات الله مصداقا لقوله تعالىالزواج آية 

، وبإيقاع هذا العقد تنشأ النواة 3كرون"إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتف

الوقت، إذ لا يتصور قيام أسرة و بعد ذلك ويتكاثر أفرادها بمرورالأولى للأسرة، لتنم

واستمرارها إلا بوجود علاقة إنسانية واجتماعية مميزة، يطبعها الود والاحترام والثقة وحسن 

، والأبعاد ذه المشاعر الإنسانيةوف، فبدون هالنية وتحكمها قيم التعاون والمعاشرة بالمعر

 الاجتماعية، لا تستقيم للأسرة حياة.

                                                           
من مدونة الأسرة، بحث لنيل الدكتوراه في  49زلماط فؤاد، تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية على ضوء المادة 1

م، 2011-2010جامعية الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الالقانون 

 149-148ص : 
 6م، ص:  1984الدار البيضاء،  -محمد ابن معجوز، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، مطبعة النجاح الجديدة2
 21سورة الروم الأية  3
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أما المقوم المالي الذي ترتكز عليه الأسرة، فيتطلب احترام مجموعة من الالتزامات 

والحقوق المفروضة على طرفيها من جهة، ومراعاة بعض الضوابط المحددة للعلاقات المالية 

 . 4بين أفرادها من جهة أخرى

لى باشر عجانب المالي في العلاقات الأسرية وبين الزوجين بالخصوص له تأثير مالإن 

الحياة ب قاالتصاالشؤون المالية للأسرة تعد أكثر خصوصا إذا علمنا أن استقرار هذه الرابطة،

سألة م يعد بعد انتهائها. فهذا الجانب وخاصةالزوجية سواء في بدايتها أو أثناء استمرارها 

 ع.المجتم داخل ارتباطا وثيقا بأداء مؤسسة الأسرة لأدوارها المتعددة والمختلفة جوهرية مرتبطة

يعتبر ، وبهالمال أو ما يتصل إلى  ما يعود أصلها باالأسرة غال داخلالنزاعات إن 

ة ترتبلآثار المالإثبات عصب الخصومة الأسرية بالنظر إلى خصوصية هذه العلاقة وخطورة ا

ار المشرع المغربي بهذه الخصوصية والخطورة، اخت ووعيا منولهذا ، عن حقوق أفرادها

يه بين فمزج  نظاما للإثبات في المجال الأسري يختلف عن نظيره المعتمد في الميدان المدني إذ

ة وضوعيوسائل الإثبات المدنية والشرعية، كما أنه جمع في مدونة واحدة بين الوسائل الم

 ة وسيلةس بأييه للقاضي الذي يمكن أن يعتمد أو أن يستأنوالشكلية، وفتح فيه الباب على مصراع

 يمكن أن يطمئن إليها ضميره.

 أولا: التحديد المفاهيمي للموضوع:

ف كأي موضوع بحث معين، فلا يجب الخوض في غماره وسبر أغواره ، إلا بعد تعري

 ة:ساسيم أمصطلحاته، فعنوان بحثنا " الإثبات في الأموال الأسرية " تتخلله ثلاثة مفاهي

 

 

                                                           
، أطروحة لنيل الدكتوراه  -دراسة نظرية تطبيقية مقارنة -لاتفاقات المالية بين الزوجين في ضوء مدونة الأسرةأحمد أحيدار، ا 4

م، 2016-2015ة لجامعيفي القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة ا

 4ص: 
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 الإثبات: -1

: ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت وثبيت وثبت، وأثبته هو، وثبته .5لغةالإثبات 

الثبت، بالتحريك: الحجة والبينة. وثابته وأثبته: عرفه حق المعرفة. وأثبت حجته: أقامها  بمعنى

 وأوضحها. وقول ثابت: أي صحيح .

إقامة الدليل أمام القضاء، بطريقة من الطرق  ،ونيويقصد بالإثبات في الاصطلاح القان

. وهو البينة التي تعتبر 6التي يحددها القانون، على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها

 .7اسما لما يبين الحق ويظهره

فالإثبات يراد به التدليل على وجود الحق المدعى به. وينصب الإثبات لا على الحق 

اقعة المنشئة له والتي تعتبر مصدرا لوجوده. وسواء كانت هذه الواقعة نفسه، ولكن على الو

 .8تصرفا قانونيا ) شراء، هبة...( أو واقعة قانونية ) إرث، وصية ...(

ل اقعة محد الوو بهذا يكون الإثبات الوسيلة الوحيدة التي يعتد بها القانون لتأكيد وجو 

 اقعة.لك الوتلقانونية الموضوعية المترتبة على وجودها، ومن ثم إمضاء الآثار ا النزاع أوعدم

 وعليه فإن تأكيد وجود الواقعة محل النزاع أو نفيها لا يقبل من غير إثبات.

 

 

 
                                                           

  19بيروت، دون ذكر السنة، ص:  –ثاني، دار صادر لسان العرب لابن منظور، المجلد ال 5
حياء نظرية الالتزام بوجه عام، أثارالإثبات، دار إ ،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني 6

 14، ص:  التراث العربي، بيروت لبنان
م، 9619المحمدية، -ميراث، الجزء الأول، مطبعة فضالةعبد العزيز فتحاوي، طرق الإثبات في ميدان الأحوال الشخصية وال7

 9ص: 
مؤسسة النخلة للكتاب ،  87ثبات في مجال التصرفات العقارية، مجلة المحاكم المغربية، العدد ، وسائل الإالأستاذ الطيب البواب8

 34ص :  ،2001مارس / أبريل ـ وجدة ، 
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 الأموال:  -2

كل ما يملكه  ، أي9الإنسان من الأشياء الأموال في اللغة جمع مال، وهو كل ما تملكه

أو عقار أو نقود أو حيوان، أو هو كل ما الفرد، أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة 

 10يملك من الأشياء المواشي والنقود.

من منافع ضبر الأما اصطلاحا،  فقد اختلف الفقهاء في تعريفاتهم للمال إلى فئتين، فئة تعت

 المال، وفئة أخرجت المنافع من المال ولم تعتبر مالية المنافع.

ي فدخلوها يي  لم يقولون بمالية المنافع وبالتاللا  الذين لحنفيةهم ا ،فأصحاب القول الأول

ون أن ، يرلة(حنابية، التعريفاتهم، وأصحاب الاتجاه الثاني وهم جمهور الفقهاء ) المالكية، الشافع

 حدا: ل علىكالمنافع أموالا ولذا أدخلوها في تعريفاتهم. ولذا سأذكر تعريفات كلا الفريقين 

مال كل ما يمتلكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة تعريف المال عند الحنفية : " ال -

. كما عرفوه أيضا: " المال هو ما يتمول ويدخر 11أو شعير أو حيوان أو ثياب أو غير ذلك"

 .12للحاجة"

 عند الجمهور )المالكية، الشافعية ، الحنابلة(: تعريف المال -

لعرب أن كل ما تمول :" والمعروف من كلام اسبة للمالكية، عرفه ابن عبد البربالن

 ، وهذا التعريف يشمل الأعيان والنافع. 13وتملك فهو مال"

                                                           
،)دون ذكر الطبعة 4ز آبادي الشيرازي، مكتبة النور، دمشق، جالقاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو 9

 53والتاريخ(، ص: 
 394، ص: 2013-2012المعجم الكافي، المركز الثقافي العربي، طبع المستقبل الرقمي، الطبعة الخامسة، سنة  10
مية، بيروت، الطبعة الأولى ، دار الكتب العل2كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، ج 11

 215م، ص: 1995
، دار الكتب العلمية، بيروت، 2أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية، ج 12

 353م، ص: 1997الطبعة الأولى 
، دار الكتب 2وطأ من المعاني والأسانيد، جيوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، التمهيد لما في الم13

 5ة(، ص: بيروت، )دون ذكر السن -العلمية
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 . 14وعرفه الشافعية بأنه:" ما كان متمولا محترما" 

أما  الحنابلة، فقال ابن قدامة في باب البيع: " أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة 

 .15مباحة من غير ضرورة"

فيختلف مفهومها باختلاف النظريات التي تطرقت  أما الأموال في التعريف القانوني

إليها، ففي النظرية التقليدية لها مفهوم واسع يشمل الأشياء التي لها قيمة اقتصادية سواء كانت  

منقولة أو غير منقولة وتعرف بالأموال المادية،  كما تشمل الحقوق التي يمكن أن تترتب على 

وفي النظرية الحديثة تعد الأموال القاصرة على  ية.ياء وتعرف بالأموال غير المادهذه الأش

الحقوق ذات القيمة الاقتصادية التي يمكن أن تترتب عن الأشياء، أما الأشياء فهي المحال التي 

 .16تقع عليه الحقوق

 الأسرة: -3   

تتشكل الأسرة في معناها الواسع من عدد من الأفراد تجمع بينهم رابطة تسمى رابطة 

) مثل قرابة الجد والأب والإبن والحفيد،  18شمل كل قريب، سواء كان سببها الدم، وت17القرابة

                                                           
بيروت، الطبعة الأولى  -محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، دار المنهاج 14

 247م، ص: 2005
، دار 3، دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ج زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي، الممتع في شرح المقنع  15

 14من ص: 1997خضر ، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
 للتوسع أكثر أنظر:  16

لرباط، ا -لعربيةا، الهلال 2أمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، جم-

 ما يليها.و 201م، ص: 1987
منه، وقرب الشيء  اتجد القرابة كمفهوم لغوي معناها في كلمة "قرب" التي يقصد بها الدنو، فنقول اقترب من الشيء إذا دن 17

 منه أدناه، ومن معانيها الدنو في النسب، فيكون القريب هو الداني في المكان، أو الزمان، أو النسب.

العائلية،  من الحالةالبا ضغتعريفا في القانون الوضعي، كما أن الفقه الحديث يتناولها  أما المعنى الاصطلاحي للكلمة، فلا نجد له

ها اقي أعضائبطه ببأو الحالة المدنية للشخص الطبيعي، ويقصد بها تحديد مركز الشخص في أسرة معينة باعتباره عضوا فيها تر

 أو المصاهرة، سواء كان بالنسب أو الرحم أو الرضاع،قرابة نسب أو قرابة مصاهرة، وبهذا يشمل لفظ القرابة كل قريب ، 

 وارثا كان أو غير وارث، وهي بذلك صفة أو مركز قانوني تثبت للشخص بسبب شرعي وترتب أثارا قانونية. 

 53م،ص: 2010 نظر: محمد مومن، رابطة القرابة ونتائجها في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة الأملاك، العدد السابع،أ-
من مدونة الأسرة النسب بأنه لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف ، وتسمى أيضا  150تعرف المادة  18

بقرابة الدم لأنها تتحقق بالمشاركة في الدم ، وهي أصل القرابات جميعا ، وتربط بين أشخاص يشتركون في أصل واحد سواء 
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، أو 19فالجد أصل، والأب فرع، والإبن فرع له، وهكذا مهما علوا أو نزلوا(، أو المصاهرة

 .20الرضاع

وتختلف النتائج المترتبة على رابطة القرابة حسب نوع هذه القرابة ودرجتها، فبالنسبة 

تنتج عنها مجموعة من الحقوق والالتزامات باعتبارها أصل القرابات جميعا منها: لقرابة النسب 

 .24، والحضانة23، والميراث22، والولاية21حقوق وواجبات الأبوة والبنوة، والالتزام بالنفقة

وفيما يخص النتائج المترتبة على قرابة المصاهرة، فقد اقتصر المشرع على ما يتعلق 

ر أن هناك أثارا أخرى تترتب على هذا النوع من القرابة كالحق في ، غي25بالتحريم من الزواج

 الإرث والنفقة بين الزوجين.

                                                                                                                                                                                            

م إلى قسمين بحسب كيفية الإتصال بهذا الأصل، فهي إما قرابة مباشرة، أو قرابة من ناحية الأب أو من ناحية الأم، وتقس=

 حواشي أو غير مباشرة.
وقرابة  خر.يترتب على الزواج إنشاء رابطتين: الأولى بين الزوج وزوجته، والثانية بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآ  19

الي فهي ية، وبالتالزوج منه إإنشاء القرابة ذاتها، وإنما إنشاء العلاقة المصاهرة هي قرابة تنشأ بتصرف قانوني لا يكون الغرض

 م.ب والدقرابة مؤقتة يمكن أن تزول في أي وقت بالطلاق أو التطليق أو الفقد أو الوفاة، وذلك بخلاف قرابة النس

 57، ص: م.سمحمد مومن،  :انظر-
فالمرأة المرضعة تنزل  .ضعته وزوجها ونسلهما نسبا ورضاعاأر قرابة الرضاعة تكون قائمة فقط بين الرضيع والمرأة التي 20

ئهما، أخا لأبناورضاع، بمنزلة الأم بالنسبة للطفل الرضيع، كما يعتبر زوج هذه المرأة أبا له، ويكون الرضيع ابنا لهما من ال

 ته ولدا للمرضعةن إخوته وأخوامن مدونة الأسرة بأنه: " يعد الطفل الرضيع خاصة، دو 38وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 

 .وزوجها" 
من مدونة الأسرة القرابة من أسباب وجوب النفقة على الغير، وبذلك تجب النفقة على الأولاد  187جعل المشرع في المادة  21

 من مدونة الأسرة( إذا توافرت شروط النفقة. 197للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما )المادة 
 الفرع إذا كان هذا الأخير عديم الأهلية أو ناقصها.يتولى الأصل ولاية  22
الميراث عبارة عن انتقال ملكية الشيء بوفاة مالكه إلى شخص أخر شريطة أن تكون هناك رابطة قربى بين المتوفي  23

لتالي طة، وباابذه الروالشخص الذي تنتقل إليه  الملكية، مما يميز الميراث عن سائر أسباب كسب الملكية التي لا تشترط مثل ه

القرابة  ييره درجةين معابيترتب عن القرابة أن الأقارب يتوارثون فيما بينهم وفقا لترتيب محدد بينهم بقواعد الإرث ، يعتمد من 

 وقوتها.
من حيث الحضانة التي تعد من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة، وفي حالة عدم وجودهما تنتقل إلى أحد  24

 من مدونة الأسرة. 171لمحضون المنصوص عليهم في المادة أقارب ا
 من مدونة الأسرة. 55المادة  25
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ي لمغرباأما فيما يخص النتائج المترتبة على قرابة الرضاع، فبالرغم من أن المشرع 

رابة اعتبر الرضيع ولدا للمرضعة وزوجها، فإنه لم ينص في مدونة الأسرة على آثار الق

 في موضوع تحريم الزواج، ولم يشر إلى ما تبقى من آثار. الرضاعية إلا

 ثانيا: الإطار التاريخي للموضوع:

إن لزوم الجماعة أمر لازم لعيش الإنسان، ولا يمكنه العيش بدونها، لأنه عاجز بنفسه، 

ولابد لكل جماعة من إيجاد نظام يسودها، وهو القانون الذي نشأ بنشوئها، ولم  مستطيع بغيره.

لإنسان إمكانية اقتضاء حقه بيده من غيره بالقوة والقهر، وإنما عليه اللجوء إلى القانون، لا تعد ل

إلى العدالة الخاصة كنظام يبيح للأفراد القيام بالإجراءات المقتضية اتجاه خصومهم، والوصول 

نة إلى حقوقهم، دون اللجوء إلى القضاء كهيئة عهدت إليها الدولة الفصل بين الخصوم، والبي

سلاحهم، وحين تتقارع الدفوعات، وتتصارع المصالح، نحتاج إلى دليل لإثبات الحقوق 

الإثبات هو الوسيلة العملية التي يعتمد عليها . فالبينة أو 26وحمايتها، لأن الدليل هو قوام الحق

الأفراد لصيانة حقوقهم كما أنها هي الأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقق من 

 الوقائع القانونية.

وهكذا يكون الإثبات الوسيلة الوحيدة التي يعتد بها القانون لتأكيد وجود الواقعة محل 

، فالحق بالنسبة إلى صاحبه النزاع أو عدم وجودها. لذا فتأكيد الحق أو نفيه لا يقبل من غيرإثبات

ة. فالإثبات القضائي هو لا قيمة له ولا يجدي إذا لم يثبته صاحبه، ولم يقم عليه الدليل والحج

إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون عليها أثرا، ومعنى ذلك أن هذه الواقعة 

إذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القضائي. فالحق يتجرد من 

ن هذا الحادث أو ماديا. والواقع أن الدليل قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئ له، قانونيا كا

                                                           
أحمد الوجدي، الإثبات بشهادة السماع وإعمالها في المادة العقارية، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات  26

 35م، ص: 2018لرباط، ا-، مطبعة المعارف الجديدة21وأبحاث، العدد 
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كما أن نظرية الإثبات من أهم النظريات التي لا تنقطع ، هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه

 27المحاكم عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض عليها من أقضية.

يع شرل التونظرا لهذه الأهمية التي لوسائل الإثبات، اعتنى بها الإسلام، وتضمنت أصو

بير ى عدد كنة علالإسلامية أهم القواعد التي تنظم هذه الناحية من التشريع، واشتمل القرآن والس

ذا تعلق بهلتي تمن الأحكام التي تتعلق بالبينات. كما أن الفقهاء استنبطوا كثيرا من القواعد ا

 الموضوع، تدل على شدة عنايتهم به.

معين، وإنما يقبل كل ما يدل على الحق من والإسلام لا يشترط أن تكون البينة على شكل 

غير تخصيص بكيفية معينة يقصر عليها، ولا يحكم بغيرها، وإن كان الحق ظاهرا بطريقة 

 -في كثير من الأحيان -أخرى. ولو أنه اشترط ذلك، لضاعت حقوق كثيرة، ولعسر على الناس

 28إثبات دعاويهم.

لظن غلبة ا تفيدهويقتنع بها، ويطمئن إليها،  ولهذا يتعين على القاضي أن يحكم بالبينة التي

 ن إقرارعبارة بأن الحق بجانب من قامت له هذه البينة، بقطع النظر عما إذا كانت هذه البينة ع

 الخصم، أو شهادة عدول، أو اليمين، أو شهادة الحال والقرائن.

ية وغيرها، وإذا كان الإسلام أمر بالإشهاد على الحقوق على اختلاف أنواعها، من مال

وحدد لكل القضايا نصابا معينا من الشهود لا يثبت بأقل منه  كالزنا مثلا التي لا تثبت بأقل من 

لخطرها، فإنه اكتفى في إثبات الحقوق  ،أربعة عدول، والقتل الذي لا يثبت بأقل من شاهدين

                                                           
محجوب أقدار، شهادة اللفيف العدلي وحجيتها في إثبات التصرفات العقارية، ندوة: المعاملات العقارية وإشكاليات توثيقها في ال27

 221م، ص: 2014رانت، الليدو فاس، ب -ضوء المستجدات القانونية الجديدة، مطبعة آنفو
 41-13ص:  م،1995طبعة  الدار البيضاء، -الجديدة محمد ابن معجوز، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، مطبعة النجاح 28
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يمين، لقلة خطرها، المالية بما دون ذلك، كشهادة عدل وامرأتين، أو أحدهما ويمين، أو النكول وال

 29وكثرة التعامل فيها.

ة، ، والشهادهي: الإقرار -حسب الفقه الإسلامي –والبينات التي تقبل كوسائل للإثبات 

لكتابة اهذه و .واليمين، وقرائن الأحوال. ويضاف إلى ذلك نوع آخر هو الإثبات بواسطة الكتابة

 كون بخطتا أن ئذ نوعا من الإقرار. وإمإما أن تكون بخط من عليه الحق أو بتوقيعه، فتعتبر حين

 ت علىشخص أجنبي عن الطرفين، فتعتبر في هذه الحالة نوعا من أنواع الشهادة، إذا توفر

 الشروط اللازمة.

ومعلوم أن مجال الإثبات تسوده أنظمة ثلاثة، لكل نظام خصائصه التي تميزه عن غيره، 

لتحري عن الحقيقة، وذلك لإعطائه حرية فمن هذه الأنظمة ما يطلق يد القاضي في البحث وا

واسعة ويخول للأطراف حرية كاملة في الإدلاء بأية حجة قد تؤدي إلى اقتناع القاضي، بل قد 

يلجأ القاضي فيه إلى غير الخصوم للحصول على الحقيقة، ويعرف هذا النظام بالنظام الحر أو 

ئية والحقيقة الواقعية إلى حد بعيد نظرا المطلق. ومن محاسنه إمكانية التقريب بين الحقيقة القضا

ومنها أيضا ما يغل يد القاضي وكذا الأطراف في اعتماد  .30لعدم تحديده لوسائل معينة للإثبات

وسائل الإثبات إذ أنها تكون مقيدة ومحددة على سبيل الحصر ولا يتمتع فيها القاضي بأي دور 

تكون محددة قانونا ومعينة تعيينا دقيقا، وهذا  لتقييمها، إذ أن وسائل الإثبات في ظل هذا النظام

النظام على عكس سابقه يؤدي إلى توسيع الهوة بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية، إذ أنه 

                                                           
اتفق المسلمون على أن شهادة الرجل والمرأتين تقبل في الأموال وتوابعها " ما يؤول إلى المال، كالبيع، والأجل فيه، والخيار  29

عوض  تسميةومهر، فيه، والرهن، والوصية لمعين، والهبة، والوقف على المعين، وضمان المال، وإتلاف المال، وتسمية ال

 فيه". يصاء إليه، والإالخلع، والغصب، والعارية، والصلح، والإقرار بالمال، والحوالة، والإبراء، والقرض، والوكالة في المال

جارة، شفعة، والإل، كالكما اتفق القائلون بالشاهد واليمين على أن هذه البينة لا تقبل إلا في الأموال، أو ما يؤول إلى الما

 ق، وعوض الخلع، والوكالة بالمال، والإيصاء بالتصرف بمال وإلى غير ذلك.والصدا

ما لمالية، والحقوق اويرى مالك وأصحابه أن شهادة امرأتين ويمين المدعي تثبت بها جميع الحقوق التي تثبت بشاهد ويمين، أي 

 يؤول إلى المال مما ذكرنا في الشاهد واليمين. لمزيد من الإيضاح أنظر:

 193، ص: م.سمعجوز، ابن  -
م، ص: 1989 ،محمد يحيى مطر، مسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، الدار الجامعية )مكان الطبع غير مذكور(  30

12-13 
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وفقا لهذا النظام قد تكون الحقيقة بادية للعيان إلا أنه يتعذر إثباتها في حالة الافتقار إلى وسيلة من 

 .31فا بنص القانونوسائل الإثبات المحددة سل

وإلى جانب هذين النظامين هناك نظام وسط وهو ما يعرف بالنظام المختلط، حيث يجمع 

بين خصائص كل من النظامين المطلق والمقيد، إذ أن القاضي في ظل هذا النظام ملزم بأن يقف 

أهل موقف الحياد لكن في نفس الوقت له الحرية في تقدير وسائل الإثبات وكذلك الاستعانة ب

 .32الخبرة أو استدعاء الشهود أو استجواب الخصوم

قد سلك مسلك الإثبات المختلط عند سنه  لقانون الالتزامات  المغربي وإذا كان المشرع

في 34، عندما حدد وسائل الإثبات المعتبرة قانونا في الباب الأول من القسم السابع33والعقود

للخصوم في إثبات ما يدعونه بأية وسيلة  وترك جانبا من الحرية ،460إلى   399الفصول من 

، فإن المشرع في المادة الأسرية ومراعاة لخصوصيتها وعظم الآثار يرونها جديرة لذلك

من الأدلة  المترتبة عن إثبات الوقائع فيها، وصعوبة إعداد أدلة مسبقة فيها وسيادة أنماط تقليدية

بين وسائل الإثبات  مدونة الأسرة مزجت إذ قد وسع هامش الإثبات فيها السهلة الإنشاء فيها،

المدنية والشرعية، كما أنها جمعت بين الوسائل الموضوعية والشكلية وفتحت الباب للقاضي 

 للاعتماد أو الإستئناس بأية وسيلة يمكن أن تشكل قناعته. 

ا تميزه خصوصية العلاقات الأسرية التي غالبا ما تقد راع تكون مدونة الأسرةوبهذا 

نها لأت فيها لإثبااوالمودة بين أفرادها، زد على ذلك أنها من العلاقات الداخلية التي يصعب  الثقة

لمحاكم مام اتكون بمنأى عن إعداد الحجج مسبقا، وذلك لخصوصية هذه العلاقة، لذلك نجد دوما أ

 صعوبة في إثبات المنازعات المتعلقة بالجانب المالي الأسري.

                                                           
 12م ) بدون ذكر بيانات أخرى(، ص: 1981إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي ،  31
 13لعبدلاوي،مرجع نفسه، ،ص: إدريس العلوي ا32
الرباط، الطبعة  -عادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، مطبعة المعارف الجديدة33

 175م، ص: 2016الأولى 
للأحكام العامة خمسة جاء هذا القسم بعنوان:" إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها..."، حيث تضمن الباب الأول المخصص  34

 مين.لخامس لليئن، وافروع، الأول عرض للإقرار، والثاني للإثبات بالكتابة، والثالث للإثبات بشهادة الشهود، والرابع للقرا
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 وع:ثالثا: دوافع اختيار الموض

 منها: ،اختيار الموضوع جاء لاعتبارات عدة

بات  للبحث في مجال الإث احفزن -منهالمالية اخاصة  -الأسرة الاهتمام الشخصي بقضايا -

 من إشكالات تتعلق بإثبات الحقوق ، خصوصا في الجانب المالي . ناهلما لاحظ

 -ت الأسريةلإثبات في الأموال الأسرية له خصوصية، حيث أن العلاقاموضوع ا  -

لى وقوع ا في غالب الأحيان إلى إعداد دليل إثبات سابق علا يلجأ فيه -العلاقة الزوجية خاصة

شقاق  وقوع النزاع والشنآن؛ فاستحكام المودة بين الزوجين في بداية الدرب الأسري واستبعاد

طرف يا الفي المستقبل، تحملهم على عدم إنشاء أدلة مسبقة، بل واعتبار ذلك تشكيكا في نوا

 الآخر، وفألا سيئا في بداية المسار الأسري والدرب العائلي. 

وع، على مجموعة من الدراسات والرسائل والأطروحات ذات صلة بالموض اطلاعنا -

ي ضوع فإلا أن جلها اقتصر على بحث إشكالية من إشكاليات الموضوع، ومنها من تناول المو

 ينجمع شتات الموضوع مركز ناحاول لهذا ت.إلى إشكالية الإثباعموميته دون التطرق 

 على إشكالية الإثبات التي تعتبر عصب الخصومة الأسرية. بالخصوص

 المساهمة في خدمة البحث العلمي . -

 :دراسة: أهمية الرابعا

كون تمما لا شك فيه أن الإقدام على البحث في أي موضوع من المواضيع القانونية 

ى لمستوما يكتسيه الموضوع من أهمية، وما له من دور على اوراءه دوافع وغايات تتجلى في

من هذا  القانوني والقضائي، وما يطرحه من إشكالات تحتاج إلى التحليل وتتطلب المناقشة،

 يكتسي أهمية خاصة لأنه:سرية"، " الإثبات في الأموال الأ المنطلق فموضوع
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 واحد وأزواج، وما أحد منا إلالمجتمع دون استثناء، آباء وأبناء يمس كل فرد داخل ا -

و أعينة من هؤلاء، فهو بذلك يخرج من دائرة الموضوعات الخاصة بأفراد معينين أو أمكنة م

 أزمنة محددة.

لتي تناول مؤسسة بالغة الحساسية والأهمية هي الأسرة، النواة الأولى للمجتمع واي -

رار استق أنه أن يكون مصدر عدمنحاول ما أمكن إبقاءها مستقرة هادئة بعيدة عن كل ما من ش

 سرة.فيها، والعلاقات المالية الأسرية تكاد تكون أهم عوامل عدم الاستقرار داخل الأ

ن لتالي م، وباالثقة وحسن النية تكون مبنية علىالتي غالبا ما ات الأسرية مرتبط بالعلاق -

 الصعب إيجاد الأدلة والحجج وتقديمها للقضاء من أجل إثبات الحقوق.

لات رصد أهم الإشكاونية التي تؤطره، والأحكام القانالكشف عن القواعد الشرعية و -

التي يطرحها الموضوع على مستوى العمل القضائي، بالإضافة إلى محاولة رصد أهم 

ات مقتضيالاجتهادات القضائية الصادرة في الموضوع نظرا لأهميتها في تفسير مجموعة من ال

 القانونية الغامضة . 

  : إشكالية البحث:ساخام

 فيةكي ولحتتمحور أساسا  موضوعإن الإشكالية الأساسية التي ستتم معالجتها في هذا ال

 الإثبات في الأموال الأسرية؟

ا يجازههذا الإشكال الرئيسي تتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية التي يمكن إ

 فيما يلي:

؟ وكيف تعامل ة العلاقات الأسريةمع خصوصيهل قواعد الإثبات المدني تتلاءم   - 

 القضاء المغربي مع مسألة الإثبات في المنازعات المالية المرتبطة بالأسرة ؟
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خاصة  )اهي وسائل  الإثبات التي كفلها المشرع لإثبات الحقوق المالية بين الأقارب م  -

 بين الأصول والفروع( ؟

لزوجين، اقانوني أو الاتفاقي  بين زامات المالية  ذات الطابع الكيف يتم إثبات الالت -

 ة حيثخاصة ونحن نعرف أن العلاقة  بين الزوجين هي علاقة خاصة جدا  وذات حساسية شديد

 أنها تكون مبنية على الثقة  وتكون بعيدة عن الأنظار؟

 : المنهج المعتمد للدراسة:سادسا

ى المنهج ، الاعتماد بالأساس عليل ودراسة هذا الموضوع بشكل علمييقتضي تحل

نصوص التحليلي من خلال استعراض موقف وأحكام الفقه الإسلامي واستقراء الالاستقرائي 

هذا  رة في، وكذا استقراء الأحكام والقرارات الصادعية المنظمة للموضوع ثم تحليلهاالتشري

 وضوع.، للوصول إلى نتائج وخلاصات في المالمجال واستنباط وسائل الإثبات المعمول بها

ية ائالقض لمنهج الاستدلالي بالاستعانة بمجوعة من القرارات والأحكامبالإضافة إلى ا

 والآراء الفقهية أو القانونية.لتأييد أو تفنيد بعض المواقف 

 ا: التصميم المعتمد للدراسة:سابع

 :التالي تقسيماعتماد الارتأينا  ،من إشكالات موضوعحتى يتسنى لنا دراسة ما يثيره هذا ال

 في المجال الأسري ت التصرفات الماليةإثبا: الأول الباب

 الأسري المجال في المالية الحقوق إثبات: الثاني الباب
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في المجال إثبات التصرفات المالية : الباب الأول

 :الأسري

الإنسان له الحرية التامة في التصرف في أمواله كيف يشاء، ولمن يشاء، مادام أن إن          

ي سواء كان هذا التصرف حال حياته كالبيع والهبة والصدقة...أو بعد التصرف ينتج أثره القانون

 . 35وفاته كالوصية 

على ضرورة إثبات تتوقف الإستفادة من أي تصرف قد يجريه الشخص  ولا شك من أن

وجود ذلك التصرف، والتصرفات المالية التي يمكن إجراؤها في المجال الأسري لا تخرج عن 

 ستفادة مما قد ترتبه من حقوق يستتبع ضرورة إقامة الدليل على وجودها.هذه القاعدة، ذلك أن الإ

فكل حق مدعى به لا تدعمه وسائل إثباته عند قيام نزاع بشأنه يعتبر عدما محضا، والادعاء به 

 الأقارب أو بين الأزواجالتي تتم بين   الماليةتبعا لذلك فإن جميع التصرفات و .36عبثا ولددا

، ا بشأنها إلا بقيام الدليل عليها، لا يعتبر لها وجود عند نشوء منازعة موضمجانية كانت أو بع

فمن كان له حق عيني معلوم في عقار وزعم غيره انتقال ملكيته إليه فلا عبرة بزعمه إذا لم يثبت 

 بوجه صحيح الوسيلة التي انتقلت إليه بها ملكية ذلك الحق.

حيث أولى لهذا  ي في مجال التصرفات الماليةاهتم الفقه المالكي بالجانب الإثبات هذالو

الجانب اهتماما كبيرا نظرا لما يشكله من خطورة على حقوق الأفراد والجماعات، فالقاضي 

الذي يعرض عليه النزاع لا يتهيأ له الوصول إلى الحقيقة ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل 

 .37ادعاءاتهم إلا بواسطة حجج وبراهين يقدمها الأطراف لإثبات 

                                                           
طهراوي نصيرة، التبرعات الناقلة للملكية دراسة مقارنة )الوصية والهبة( ، مذكرة نهاية الدراسة للحصول على شهادة  35

 1م، ص: 2012-2011معة الدكتور يحي فارس المدية، كلية الحقوق الجزائر، السنة الجامعية الماستر ، جا
 . 34، ص : م.سالأستاذ الطيب البواب ،   36
 5ص: م،1984مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة  ،محمد ابن معجوز المزغراني، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي37



17 
 

 أمام هاوتكاثر هاوتعاظم ةالمرتبطة بالتصرفات المالية الأسري النزاعات ونظرا لتنامي

سنحاول في هذا  ، فإننا، سواء تعلق الأمر بالمعاملات العوضية أو التبرعية أو غيرهاالمحاكم

 .سريةالباب دراسة وسائل إثبات التصرفات المالية الأ

 :فصلين كالتاليفي  هذا الباب سنتناولهكذا و

 الأسرية بالكتابةالفصل الأول: إثبات التصرفات المالية 

اة إثبات التصرفات المالية الأسرية وما قد تنطوي عليه من محابالفصل الثاني:

 وصورية بوسائل الإثبات الأخرى.
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  :بالكتابة الية الأسرية: إثبات التصرفات المالأول الفصل

يد حق كن لتأمة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانوالإثبات إلى إقا يهدف

ثبات ل الإظيم وسائ، ويشترك قانون الموضوع مع قانون الشكل في تنمتنازع فيه له أثر قانوني

ر دنية غيا الم، وتتعدد طرق الإثبات في القضاي، وكيفية استخدامها أمام المحكمةمن حيث حجيتها

ض في بع بل إن المشرع المغربي قيد شكل الإثبات ،يختلف عن غيره منها منظم في نسقأن كل 

 .المالية الأسريةالمجالات وهذا حال التصرفات 

فقبل صدور مدونة الحقوق العينية كان القضاء يستمد قواعد إثبات التصرفات العقارية 

إلى تباين من القانون الوضعي والفقه المالكي، حسب نوع العقار المتنازع فيه، وهو ما أدى 

الأحكام المتعلقة بإثبات التصرفات العقارية لا سيما فيما يخص شكلية الكتابة، مما تسبب في 

أثر جليا على استحقاق حقوق تضارب الاجتهاد القضائي، وأذكى الاختلاف الفقهي، وهذا ما 

ضع لك أن اشتراط الكتابة في إثبات التصرفات العقارية من المواد التي كانت موذ . 38الناس

تنازع بين الفقه المالكي وقواعد ظهير الالتزامات والعقود، وقد استمر هذا التنازع إلى غاية 

صدور مدونة الحقوق العينية التي وحدت الأحكام المطبقة على جميع الحقوق العينية، اللهم ما 

يتعلق بالاستثناءات التي تقررها بنصوص خاصة، وفي هذا الإطار اشترطت مدونة الحقوق 

، بل وضيقت من نطاق قارية وجعلت منها شكلية للانعقادعينية الكتابة لإثبات التصرفات العال

 في التصرفات التبرعية إضافة إلى شرط القبض أو الحوز الواجب توفره ، العقود العرفية

 باعتباره شرط صحة أو تمام فيها.

 هذا الفصل في مبحثين:ولقد ارتأينا أن نتناول 

 .لإثبات التصرفات المالية لكتابةا اطاشترالمبحث الأول: 

 .تبرعيةشرط الحوز في إثبات التصرفات الالمبحث الثاني: 

                                                           
، " المنازعات مقال منشور بمجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وأبحاث ارية ،يوسف مختري ، إثبات التصرفات العق  38

ية " ، دة العقاري الماالعقارية دراسات وأبحاث في ضوء نظام التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية والمستجدات التشريعية ف

 . 55الجزء الرابع ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، ص : 
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 :ماليةاشتراط الكتابة لإثبات التصرفات ال: المبحث الأول

من المبادئ المعروفة في ميدان الإثبات أن الدليل الكتابي يكتسي أهمية كبيرة ومتقدمة 

جميع الوقائع والتصرفات القانونية،  إذ يمكن أن  تثبت بهبالمقابل مع باقي الأدلة الأخرى، 

وتمتاز الكتابة عن غيرها  من أدلة الإثبات الأخرى بأنها دليل يمكن إعداده مقدما أي عند حدوث 

الواقعة أو عند إبرام التصرف وقبل حصول النزاع، كما أنه يتجنب عيوب الإثبات بشهادة 

 .39الشهود من حيث النسيان أو الكذب

عظم مثبات لإلهذه الميزات التي يتمتع بها الدليل الكتابي فقد أوجبه القانون و نظرا  

 .اجلأزوا بينالتي تتم بين الأقارب أو ماليةبما في ذلك التصرفات ال التصرفات القانونية،

 مطلبين: من خلال لمبحثعمل على تناول هذه انمن هذا المنطلق، س

 .في إثبات التصرفات الماليةة دور الكتابة الرسمي المطلب الأول:

 .المالية الكتابة العرفية في إثبات التصرفاتالمطلب الثاني: دور

 

 المطلب الأول: دور الكتابة الرسمية في إثبات التصرفات المالية:

 ت رسميةإلى محررا ماليةالالتصرفات إثبات محررات التي يمكن استخدامها في تنقسم ال

ه جعل المشرع لكل من هذين النوعين من المحررات شروط ومحررات ثابتة التاريخ، وقد

 وقوته في الإثبات. 

لذي الدور وسواء كانت محررات رسمية أو محررات ثابتة التاريخ، فإنه لا يخفى علينا ا

 شرع نص، بل إن المسواء كانت تصرفات تبرعية أو عوضيةفي إثبات التصرفات المالية تلعبه 

 .نهاحررات الرسمية تحت طائلة بطلارفات العقارية في المعلى إجبارية توثيق بعض التص

                                                           
 654م، ص:2010مصر،  -النظرية العامة للإلتزام، دار الكتب القانونية د عبد الرحمن،فايز أحم 39
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 سنعرض هذا المطلب كالآتي: وبناء على ما سبق

 الفقرة الأولى: حجية المحررات الرسمية في إثبات التصرفات المالية.

 الفقرة الثانية: حجية المحرر الثابت التاريخ في إثبات التصرفات المالية.

 ية.حررات الرسمية في توثيق بعض التصرفات العقارالفقرة الثالثة: إجبارية الم

 

 الفقرة الأولى: حجية المحررات الرسمية في إثبات التصرفات المالية:

 أت منيإن إقدام الأطراف على توثيق معاملاتهم العقارية في المحررات الرسمية لم 

 لاقةاف العفراغ، وإنما لما تتمتع به تلك المحررات من حجية في الإثبات سواء بين أطر

 التعاقدية، أو في مواجهة الغير.

الكتابة في إثبات التصرفات، ولو تعلقت لا يشترط سلامي الفقه الإوتجدر الإشارة إلى أن 

نص الشرعي المتعلق ، انطلاقا من اللها علاقة بصحة أو بطلان التصرف ، وليستبالأصول

، وهكذا ينعقد البيع 41حباب لا الوجوبقد على وجه الإستالذي ذكرت فيه كتابة الع 40بآية المداينة

، ا يدل على الرضى وإن بمعاطاةلحظة قبول الإيجاب كما قال الشيخ خليل : " ينعقد البيع بم

                                                           
قال عز وجل في ذكره الحكيم : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا   40

ه الحق الذي علي إن كانف حق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب  وليملل الذي عليه ال

ين فرجل نا رجلسفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم  فإن لم يكو

ئموا أن لا تسوما دعوا،  وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى  ولا يأب الشهداء إذا

ونها بينكم اضرة تديرجارة حتتكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا  إلا أن تكون 

يعلمكم الله وا الله وم واتقفليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا  فإنه فسوق بك

 من سورة البقرة .  282والله بكل شيء عليم"  الآية 
من سورة  282لقد قام الخلاف بين الفقهاء في الأمر الوارد في قوله تعالى ) فاكتبوه ( وقوله ) واشهدوا إذا تبايعتم ( في الآية   41

لجمهور، اغير أن ، صل فيهمر الدال عليه، وهو الأالبقرة المشار إليها أعلاه . فكثير من الفقهاء قالوا بالوجوب أخذا بصيغة الأ

ين، لأن المتعاقد مة علىذهبوا إلى القول بأنه للندب والإرشاد فقط ، إذ في إيجاب الكتابة والإشهاد مشقة عظي ومنهم المالكية،

  حرج شديد ل، فيهالعد ذوي، فإيجاب الكتابة عليهم فيما يتعاملون فيه والإشهاد به على المعاملات كثيرة جدا، وفي كل يوم

لا   التيسير، ية على، ومن شأنه أن يعرقل نشاط الناس في معاملتهم ، ويعطل أعمال تجارتهم ، والشريعة الإسلامية مبنلايطاق

 . 39، ص : م.سعلى التشديد والتعسير . أنظر: الأستاذ الطيب البواب ، 
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إثبات البيع  حااتإذن كان م. 42عني فيقول بعت وابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما "ببو

اء في المبررات التي ساقها القضوتبقى أهم ، 43رالشهود، أوعن طريق الإقرا بالكتابة أو بشهادة

على  شرعية التي كانت تطبق، هو أن هذه الأحكام من النصوص التطبيق أحكام الفقه المالكي

المحفظ في عهد الحماية، والتي ظلت سارية المفعول بعد دخول قانون المغربة العقارغير

العقار  سابقا مجلس الأعلىوالتعريب والتوحيد حيز التطبيق طبقا للفصل الثالث منه، ولم يستثن ال

 .44في طور التحفيظ من الخضوع لأحكام الفقه المالكي

زامات ، كان ينادي بتطبيق ظهير الإلت45ومع أن هناك موقف قضائي وفقهي مخالف

، حيث استمرت الإزدواجية في إلا أن تأثيره كان محدودا للغاية، والعقود على سائر العقارات

 الحقوق العقارية ، ومنها مسألة إثبات التصرفات العقارية.تطبيق الأحكام الموضوعية على 

                                                           
، ص : م 9951ر الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، خليل بن اسحاق الجندي، مختصر خليل، الجزء السادس، دا  42

148. 
حيث أن هناك من رأى جواز الإعتماد في إثبات البيوع الواردة على العقارات المحفظة على بداية الحجة الكتابية إذا عززت 43

ذا همعروف أن ، وال نه سيد الأدلة، وهناك من رأى أن هذه البيوع قد تثبت عن طريق الإقرار لأخرى مقبولة قانونابإثباتات أ

.ع  هو حكم ملزم ، من ق.ل 489القول يعتبر الكتابة في البيوع العقارية شرط إثبات في حين أن هناك  من رأى أن حكم الفصل 

ري بالكتابة بيع العقابات ال، لأنه يقول بإثيلة أخرى في الإثبات، وهذا الرأي لا معنى لهلم يترك مجالا للإستعاضة عن الكتابة بوس

د لك قذوبالرغم من  من ق.ل.ع، لكن صيغة هذا الإلزام توجد في أغلب القواعد المكملة ، 489على سبيل الإلزام تطبيقا للفصل 

لطرف ان اعتراض ابة دو، أو يعمد أحدهما إلى هذا الإثبات المخالف للكتها باشتراط الإثبات بغير الكتابةيملك الأطراف مخالفت

 يملكون الإثبات عن طريق الإقرار.  الآخر،  كما قد

لمائوية لذكرى ااعبد السلام بنزروع ، دور قضاء النقض في مستجدات مدونة الحقوق العينية ، ندوة خاصة بمناسبة راجع : -

، العدد "رباط ستئناف باللتأسيس محكمة الإستئناف بالرباط بعنوان "حماية الملكية العقارية من خلال قرارات محكمة الإ

 . 199- 198م، ص:  2018، مطبعة الأمنية ـ الرباط ، لسادسا
يوسف مختري، إثبات التصرفات العقارية، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات و أبحاث، الجزء الرابع، مطبعة المعارف  44

 57-56م، ص: 2018الرباط،  -الجديدة
ئي، حيث إنه يعتبر مبرما بمجرد تراضي الطرفين من ق ل ع هو عقد رضا 488الأصل هو أن عقد البيع بمقتضى الفصل  45

إن تعلق البيع بعقار  ق ل ع ويتعلق باشتراط كتابة العقد 489المتعاقدين، إلا أن هذا الأصل خرج عليه استثناء ورد في الفصل 

ثال سبيل الم ن علىزأو حقوق عقارية. فلو أبرم المتعاقدين بيعا على أرض زراعية أو شقة أو منزلا  أو عمارة أو دكان أو مخ

أو  حق الزينةكلامية أو على حق من الحقوق العقارية مثل حق الانتفاع أو الكراء طويل الأمد أو حقا من الحقوق العرفية الإس

حيحا ومنتجا ق ل ع من الواجب كتابة العقد في محرر ثابت التاريخ  لكي يكون العقد ص 489حق الجلسة فإنه حسب الفصل 

 . لآثاره القانونية

لوطنية الندوة ا صة، أشغالراجع:  محمد بونبات، شرط الكتابة في بيع العقار وفقا لقانون الالتزامات والعقود والقوانين الخا -

"العقار غير  2004فبراير  28و  27التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

-يةاقة الوطنوالور ت مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش،المطبعةالمحفظ..إلى أين؟"، منشورا

 84م،ص: 2004مراكش، الطبعة الأولى 
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ولقد كان من تجليات تطبيق الفقه الإسلامي على العقار غير المحفظ أو الذي في طور 

، أن تصاغ بعد نشوء النزاع، وليس أثناء إجراء التصرف التحفيظ أن الحجج والمؤيدات يمكن

اهية حجج و ، وهو ما استغله البعض لصياغةداهوغالبا ما كان يستعان ببينة من اثني عشر شا

 46، يشهدون بما لا يعلمون أو يعلمون و لا يشهدون بعلمهم .رمعتمدا في ذلك على شهود زو

التي حسمت  47إلا أن هذا أصبح في زمن الماضي بعد صدور مدونة الحقوق العينية

هذه المدونة بأن  لرابعة منالمادة احيث أقر المشرع من خلال  ،الإختيار لفائدة اشتراط الكتابة

أو في  48إما في محرر رسمي -تحت طائلة البطلان -توثيق التصرفات العقارية يجب أن يرد

، وهو ما أكده حكم للمحكمة محرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض

وابنتها لعدم احترامه والذي قضى ببطلان عقد بيع بين أم  22/10/2020الابتدائية بفاس بتاريخ 

 .  49من مدونة الحقوق العينية 4للشكلية المنصوص عليها في المادة 

                                                                                                                                                                                            

لا  لعقاري التيامن ق.ل.ع التي تأمر بالكتابة ثم التسجيل ، وكذلك مقتضيات قانون التحفيظ  489كما أن مقتضيات الفصل =

ا وردت لمأمور بهالكتابة ، كل ذلك يدل على أن اقانونيا بين أطرافها وبين الغير بالسجل العقاري أثراتجعل للبيوع غير المقيدة 

قد بموجبها التي انع لوثيقةللإنعقاد لا لمجرد الإثبات ، لأن تخلف الكتابة يجعل التسجيل مستحيلا ، فالمحافظ إنما يقوم بتسجيل ا

 تسجيل إذا كان العقد شفويا. البيع بين طرفيه ، ولا يمكنه إجراء هذا ال

 . 199س، ص:  .أنظر: عبد السلام بنزروع ، م -

.ع على أن بيع ق.ل 489ويؤيد هذا التفسير ما ذهب إليه المجلس الأعلى سابقا فقد جاء في إحدى قراراته : " ينص الفصل 

لب في رفض الطبيل الحكم الذي يقضي التعل صالتاريخ ولذلك يتعرض للنقض ، لنقالعقار يجب أن يكون كتابة في محرر ثابت 

  ." ه وحيازتهبت شراءموجب لفيفي يثنزاع عقاري استند فيه المدعي إلى رسم عدلي لإثبات الشراء واستند فيه المدعى عليه إلى 

  115، ص:  17، مجلة المحاماة عدد  14/12/78، بتاريخ  433قرار عدد 

كن ل هذا الرإذا اختومحفظا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ  " المبيع إذا كان عقاراوفي قرار آخر قضى بأن 

د خرقت فظ تكون ققار محالشكلي فإن البيع لا يقوم ، وأن المحكمة لما اعتمدت إقرار قضائي أمام المحكمة الجنحية لإثبات بيع ع

جلس ، مجلة قضاء الم 27/4/83اريخ ، بت 817ق.ل.ع ( وعرضت قرارها للنقض ." قرار عدد  489القانون ) الفصل 

  52، ص: 32،عدد الأعلى

 قد البيع الذي لاعق.ل.ع شرط انعقاد ووجوب وهي شكلية لا بد من استيفائها لقيام  489وبهذا نستخلص أن الكتابة في الفصل 

 يجوز أن يعتبر موجودا بدون الكتابة .
 .57، ص : م.سيوسف مختري ،   46
المتعلق  93-08( بتنفيذ القانون رقم 2011نونبر  22)  1432من ذي الحجة  25صادر في  1-11-178ظهير شريف رقم  47

 .2011نونبر  24بتاريخ  5998بمدونة الحقوق العينية منشور بالجريدة الرسمية عدد 
الورقة من قانون الالتزامات والعقود عل النحو التالي:"  418يعرف المشرع المغربي الورقة الرسمية من خلال الفصل  48

ده الذي يحد الشكل الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في

 القانون".
 ) غير منشور(. 738/1401/19، ملف عقاري رقم 22/10/2020بتاريخ  458حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم  49
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ين، لي معومن تم يلاحظ أن المشرع المغربي قيد توثيق التصرفات العقارية في قالب شك

رفات في من قانون الالتزامات والعقود يستوجب فقط كتابة هذه التص 489بعد أن كان الفصل 

 اريخ دون تحديد لنوع هذا المحرر أو الجهة التي يمكنها تحريره.محرر ثابت الت

كانت هذه الشكلية تقييد لحرية الأطراف المتعاقدة في الميدان العقاري في إبرام  وإن

تصرفاتهم، بحيث أن عدم مراعاة الشكلية أو استيفائها يترتب عليه انتفاء العقد وبطلانه بطلانا 

يقلص من دور الإرادة والحرية التعاقدية بقدر ما يحميها استتبابا ، فهو تقييد تشريعي لا 50مطلقا

قارية يهدف تعميم رسمية العقود العذلك أن  .51للأمن العقاري وحفاظا على استقرار المعاملات

بالكتابة بمثابة الشكلية الواجبة مما يوفر ظروف  52، بجعل التوثيقرإلى تحقيق جودة المحر

وجوبا فضلا عن استقرار المعاملات وإدماج العقار في  -كنموذج - تحرير التفويتات العقارية

 53عملية التنمية الشاملة بعيدا عن المنازعات حول الملكيات العقارية والحقوق العينية.

عموما  المشرع استوجب ضرورة إبرام التصرفات العقارية العوضية وإذا استخلصنا أن

ثابت التاريخ يتم تحريرها من طرف  حررمرسمي أو في  في شكل  والبيع العقاري خصوصا 

حسب مقتضيات مدونة الحقوق  تحت طائلة البطلان محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض

هل هي للانعقاد أم 55التصرفات التبرعيةالكتابة المشترطة في فإننا نتساءل عن ، 54العينية

 للإثبات فقط؟

                                                           
50Alex Weill et Francois Terre,Droit civil,les obligations,Dalloz,4eme Edition ,1986 ,page : 127-

128 
سليمان المقداد، مركز الإرادة في العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 51

 232م، ص::2017-2016السنة الجامعية  والاجتماعية فاس،
 ق على مجموعة القواعد التي يجب أن يسير عليها موثق العقود، كما يطلق على مأمورية الموثق نفسه.يطلق مصطلح التوثي 52

- Ibrahim Najjar- Ahmed Zaki Badraoui et Youssef Chellah, Dictionnaire juridique 

(Français /Arabe), libiraire de Liban,4ème édition 1995,p :202 
لكتابة والتسجيل في عقود تفويت العقارات ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة محمد جيهان بونبات، مركز ا53

 2م،ص:2011-2010الأول وجدة،السنة الجتمعية 
تجدر الإشارة إلى أن انتقال الملكية بخصوص العقارات المحفظة سواء تعلق الأمر بالمعاوضات كالبيع أو بالتبرعات كالهبة   54

ي إضافة إنما ينبغوفظة ، لحبس أو غيرها ، لا يتم بمجرد إبرام العقد كتابة كما هو الشأن بالنسبة للعقارات غير المحوالصدقة وا

 66مادتين يات اللذلك أن يتم تسجيل هذه التصرفات المنصبة على عقارات محفظة في سجلات المحافظة العقارية تطبيقا لمقتض

 من ظهير التحفيظ العقاري. 67و 
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ويتلقى هذا ، 57صحة في الوقف نصت على أن الإشهاد شرط 56الأوقاف لمدونة بالنسبة

. وهذا يعني أن 58الموقعة من طرف المحبس تكفي وثيقة التحبيس اواستثناء ،الإشهاد العدول

الإختصاص الأصلي في توثيق الحبس ينعقد للعدول وحدهم دون غيرهم عندما يتعلق الأمر 

العدول، تلعب  لموثقة من طرفا 59وعليه فإن وثيقة التحبيس العدليةبنطاق التوثيق الرسمي، 

دورا بارزا ومحوريا في إثبات الحبس نظرا لما تتمتع به من ضمانات قوية كورقة رسمية في 

لكن نفس المدونة تنص على أن الحبس  مجال الإثبات بشكل عام، وإثبات الحبس بشكل خاص.

 .60يثبت بمختلف وسائل الإثبات 

بة تابة لأنها مطلوففي كون الكتابة شرط صحة لا يمكن إثبات الحبس بغير الك

ة ن الكتابأعني للانعقاد، أما في حالة كون الوقف قابلا للإثبات بجميع وسائل الإثبات فهذا ي

 المطلوبة في الوقف هي للإثبات فقط وليس للانعقاد.

                                                                                                                                                                                            

وث لسلة البحد البيع ، س: عبد الرحمان الشرقاوي ، قانون العقود المسماة الكتاب الأول العقود الناقلة للملكية عقأنظر-=

 .157 م ص: 2011، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية ـ الرباط ، نونبر  2والدراسات القانونية المعمقة ، العدد 
 الفقرة الثالثة من هذا المطلب لعقدي الهبة والصدقة. سنقتصر هنا على الوقف والوصية ، على أن نتطرق في 55
 7584( ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2010فبراير  23) 1431ربيع الأول  8صادر في  1.09.236ظهير شريف رقم  56

 3154(، ص 2010يونيو  14) 1431بتاريخ فاتح رجب 
 من مدونة الأوقاف:" يشترط لصحة الوقف شرطان:  24المادة  57

 لإشهاد على الوقفا -

 أعلاه..." 10ل المانع مراعاة لأحكام المادة حوز المال الموقوف قبل حصو -
 من مدونة الأوقاف على أنه:" يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.  25تنص المادة 58

 ون ...."بقا للقانيها طقعوإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفى استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادق على صحة تو 
وثيقة التحبيس العدلية هي تلك الوثيقة العدلية التي يشهد فيها العدول تلقيهم لتصريحات الواقف بنيته في تحبيس أملاكه أو  59

 جملة من أملاكه ، لفائدة جهة من جهات البر والإحسان أو لفائدة عقبه. 

ية، قوق المغربالمقتضيات الشرعية وأحكام القانون الوضعي ، مجلة الح ينأنظر: محمد خيري، وسائل إثبات الأملاك الحبسية ب-

 31، ص: 2008مطبعة الأمنية الرباط، العدد الخامس، السنة الثالثة، ماي 
 من مدونة الأوقاف:"  يمكن إثبات الوقف بمختلف وسائل الإثبات..." 48جاء في المادة  60
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، مواقف متباينة بين من يقول أن الكتابة للانعقاد  ةللإجابة عن هذا الإشكال، نجد ثلاث

 .61وبين من يجمع بين هاذين الرأيين، بة للإثبات فقط وبين من يقول أن الكتا

 لصحته فإن الكتابة في الحبس تبقى وسيلة لإثبات الوقف وليس شرط، ناوفي اعتقاد

ة س الكتابولي مادام أن المشرع المغربي قد أتاح إمكانية إثبات الوقف بمختلف وسائل الإثبات

 فقط. 

شترط المشرع المغربي من خلال أحكام فقد ا ، 62أما بخصوص حكم الكتابة في الوصية

لصحة الوصية أن يتم الإشهاد بها أمام عدلين أو أي جهة رسمية  من مدونة الأسرة 296المادة 

وإذا حالت ضرورة ملحة دون  مكلفة بالتوثيق أو يقوم الموصي بتحريرها بخط يده ويوقع عليها.

المشرع بإثباتها استثناء عن طريق  فقد سمحكتابتها بخط يد الموصي،  الإشهاد على الوصية أو

شهادة الشهود الذين حضروا الوصية شريطة أن لا تكون ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه 

الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي، حيث يقوم هذا الأخير بإصدار الأمر بتوثيقها 

ة فقط وليست واجبة، ولا مستحب الوصية أن الكتابة فيوهذا يعني  وإخطار الورثة بها فورا.

الوثيقة العدلية تبقى الوثيقة الأكثر استيعابا لعقود الوصايا أن غير  ولا ثبوتها، تهاشرطا في صح

                                                           
الوقف إلا بوجود عقد التحبيس الذي يتضمن  شرط ولا محل لوجود الرأي الأول: يرى أن الكتابة في الحبس هي 61

سات ركز الدراظمها مالإشهاد.أنظر: عمر لمين، شروط وثيقة التحبيس ، مجلة الأملاك الحبسية، أعمال الندوة الوطنية التي تن

 273، ص: 2006فبراير  11و  10القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

ت ي الملكيالمعتبرة فرأي الثاني : يرى عدم اشتراط رسم التحبيس لإنشاء الحبس، ولا يشترط لقيام الحبس جميع الشروط اال-

قاف دنية للأوية المالخاصة لأن الحبس يتميز عنها. وهو رأي  الأستاذ عبد الرزاق اصبيحي. راجع: اصبيحي عبد الرزاق، الحما

-2006لجامعية لسنة االدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، ا العامة بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة

 125ص: 2007

بيل إلا على س لرأي الثالث: الذي يرى أن الكتابة تعتبر شرطا لصحة الحبس وإثباته، ولا يجوز اللجوء إلى الوسائل الأخرىا-

ق جلة الحقوموضعي، حبسية بين المقتضيات الشرعية وأحكام القانون الالاستئناس. أنظر: خيري محمد، وسائل إثبات الأملاك ال

 31-30، ص:2008المغربية، العدد الخامس، ماي

ينشأ بإرادة منفردة هي إرادة الموصي ، وقد عرفها الفقهاء بأنها " تمليك مضاف إلى ما بعد  اقانوني اتعتبر الوصية تصرف 62 

 عة".الموت على سبيل التبرع عينا كان أو منف

مصر، دون  -ةاجع: نصر فريد محمد واصل، فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، المكتبة  التوفيقير-

 104ذكر السنة ، ص:
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توثيقا وإثباتا، وهذا ما يفسره المنطق التسلسلي الذي نص عليه المشرع المغربي من خلال المادة 

 63على الوصية للعدلين. من مدونة الأسرة من حيث منحه مركز الصدارة للإشهاد 296

وثائق رسمية لها حجية  64العدولتعتبر المحررات الصادرة عن الموثق أو ، وعموما

، بحيث تصبح حجة بذاتها رف فيما بينهم أو في مواجهة الغيمطلقة في الإثبات سواء بين الأطرا

نة قاطعة لا ، بل أكثر من ذلك أنها تكتسب الرسمية التي تجعلها قريدون حاجة إلى الإقرار بها

ما كل لكن هذه الحجية لا تنسحب على ، 65يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق دعوى الزور

، فهناك بيانات لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأخرى قابلة تضمنه الوثيقة الرسمية من بياناتت

 66.إثبات نقيضها بكل وسائل الإثبات للنفي ويمكن

هي البيانات التي يشهد العدلان أو الموثق أنها وقعت  فالبيانات التي تكتسب الحجية التامة

بحضورهم في مجلس الإشهاد أو تلك التي يذكرانها في الوثيقة ويسندانها إلى علمهما 

                                                           
 120ص:  ، م.س سليمان أدخول، 63
أن تلقيه لهذه  يختص الموثق مكانيا بتوثيق جميع التصرفات العقارية بصرف النظر عن موقع العقار محل التصرف، غير 64

ر الوكيل وإخبا التصرفات يجب ألا يكون خارج مكتبه إلا في حالات استثنائية وبعد إذن من رئيس المجلس الجهوي للموثقين

ـ 179مهنة التوثيق ) الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم المنظم ل 09 -32من القانون رقم  12العام للملك وذلك بمقتضى المادة 

نونبر  24اريخ بت 5998، منشور بالجريدة الرسمية عدد   2011نوفمبر  22الموافق ل 1432من ذي الحجة  25بتاريخ  1ـ  11

2011.) 

المتعلق  16.03قم من القانون ر 14وبخلاف اتساع نطاق الاختصاص الترابي للموثق ، فإن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 

، منشور  2006 فبراير 14الموافق ل  1427محرم  15بتاريخ  1.06.56رقم  ) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بخطة العدالة

لمتعلقة ( ، حصرت الاختصاص المكاني للعدول في تلقي الشهادات ا2006مارس  2بتاريخ  5400بالجريدة الرسمية عدد 

 ته الفقرةا أوردمباستثناء بالعقار والتركات في حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار أو موطن الموروث، 

ن وجود بعقار، بمكا من خطة العدالة التي اجازت للعدول في حالة الظرف القاهر تلقي الوصية المتعلقة 14الأخيرة من المادة 

 الموصي، وذلك بعد الحصول على إذن القاضي.
لغير ، في الوقائع والإتفاقات التي من ق.ل.ع. على أن : " الورقة الرسمية حجة قاطعة ، حتى على ا 419فقد نص الفصل  65

 يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور .

 لك بواسطةثبات ذإإلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي ، فإنه يمكن 

 ية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور .الشهود وحتى بواسطة القرائن القو

 ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة ." 

ن وفي المتعاقدي من نفس القانون نص على أن " الورقة الرسمية حجة في الإتفاقات والشروط الواقعة بين 420كما أن الفصل 

لتي يثبت الأمور سباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد وهي أيضا حجة في االأ

  الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر ."
القضائي المغربي في المادة العقارية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في  ، دور الفقه المالكي في الإجتهادعبد الرفيق السوسي  66

 .107م ، ص :  2018ـ  2017القانون الخاص ، كلية الشريعة فاس ، السنة الدراسية 
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وذلك لطبيعتها في كون  ،67جية الكاملة وتثبت بثبوت وثيقتهاومعرفتهما، فهذه كلها تكون لها الح

التأكد من هوية و  68كالتحقق من وضعية العقار  العدل أو الموثق يشرف عليها في حدود مهمته

وتضمينه للبيانات العامة للوثيقة التي ألزم المشرع العدل أو  ،69المتعاقدين وكمال أهليتهما

واسم العدل أو الموثق ومكان  70نها اعتبارا لأهميتها في الإثبات، كتاريخ الوثيقةالموثق تضمي

الإقتضاء ، ثم الإشارة إلى قراءة العقد وتوقيعه  توثيق المحرر وحضور الشهود والترجمان عند

 من طرف الأطراف ثم من طرف الموثق أو العدلين معا .

بالإضافة إلى البيانات التي تتصف بالرسمية نجد تلك المتعلقة بالأمور التي وقعت من 

العقد  ، والتي تكون في الغالب مرتبطة بموضوعي الشأن في حضور الموثق أو العدلذو

، فإذا كانت المعاملة بيعا مثلا فإن العدل أو الموثق يثبت في الوثيقة ي الذي قام بتوثيقهاالرسم

العدلين في الشهادة أن فلان الفلاني ة دفع الثمن وشروطه وذلك مثل ذكرصيغة التبايع وطريق

                                                           
السلام ، مكتبة دار  2، الجزء مغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين الالعلمي الحراق  67

 . 109م ، ص :  2008ـ الرباط ، 
إذا كان التحقق من الوضعية الحقيقية للعقار المحفظ يقتضي فقط من الموثق أو العدل الرجوع إلى السجلات العقارية لدى   68

د من لتأكؤلاء اهمصالح المحافظة العقارية، فإن الإحاطة بوضعية العقار غير المحفظ ليست بالأمر السهل، حيث يتعين على 

ر إليها في دود المشايس الحموقع الملك ومساحته وحدوده، كما ينبغي الانتباه  إلى ذكر الحدود الموجودة أثناء إبرام عقد البيع ول

ن وصا وأأصل الملك، لكون الحدود قابلة للتغيير في أي لحظة ولأهميتها في توضيح معالم الملك موضوع التصرف، خص

 طراف.ن تقريبية مما يستدعي الاستعانة بالحدود لرفع أي تعارض قد يحصل بين الأمساحة العقار غير المحفظ تكو

 ك وانتقالالتمل وفي الإطار نفسه يتعين على الموثقين والعدول الإشارة في محررات تفويت العقارات غير المحفظة إلى أصل

ة بهذه العقارات لا تفيد بأن عقود التفويت المتعلقع أقرت .من م.ح 3الحيازة إلى المشتري وذلك لكون الفقرة الثانية من المادة 

 التملك إذا لم تستند على أصل التملك وعلى حيازة المفوت له للعقار.

 81-80م.س، ص:  أنظر: بوبكري عبد القادر،-
ضى نفسه من قانون التوثيق على الموثق التحقق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف المتعاقدة، وهو المقت 37أوجبت المادة    69

العدول تضمين  من قانون خطة العدالة، إذ أوجبت هذه الأخيرة على 31الذي سبق إقراره بموجب الفقرة الأولى من المادة 

 ريخ ومكانهم وتاالشهادة الهوية الكاملة للمشهود عليه وتشمل هوية الأطراف أساسا الأسماء الكاملة للأطراف وبيان موطن

 ع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية .ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونو

المجلس  ي قرارفبعد التحقق من هوية الأطراف، يتعين على الموثقين والعدول التحقق من صفة هؤلاء وأهليتهم للتصرف.جاء 

شهاد في ن وقت الإلم يك سمية على أنه: " يعتبر الرسم العدلي الذي يشهد فيه العدلين بأتمية المشهود عليه حجة ر سابقا الأعلى

لى ، عدد ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأع 47497ملف مدني عدد  25/12/1985بتاريخ  809مرض الموت ..." قرار عدد 

 .45م ، ص:  1982، 31
إثبات ما يخالفه بأية : " التاريخ الذي يضعه العدل للشهادة تكون له حجية قاطعة ولا يحق  سابقا جاء في قرار للمجلس الأعلى 70

تاريخ ب 24د وسيلة أخرى غير دعوى الزور ، لأن الطعن في صحته مس بثقة وشرف العدلين المحررين الشهادة " . قرار عد

 . 1961ـ  1958، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في المواد المدنية ،  5/12/1960
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ا ع قبض جميع الثمن بمعاينتهم، وأن البائالواقع بكذافلان الفلاني جميع العقارأخيه  ترى مناش

 71.ذلك

ولدها مثلا يذكر العدلين في الشهادة أن " فلانة بنت  أم على د هبةقوإذا تعلق الأمر بع

الملك المسمى كذا فلان الفلاني أشهدت على نفسها أنها وهبت على ولدها فلان بن فلان جميع 

، هبة بتة بتلة قصدت بها وجه الموهوب له وتخلت عنه وحازه بمعاينة المتكون من كذا

 .72ه...." شهيدي

وإذا تعلق الأمر بعقد صدقة أب على ولده المحجور مثلا فيشهد العدلان أن فلان بن فلان 

، صدقة بتة ه فلان جميع الملك المسمى كذاولدحضر لديهما وأشهد على نفسه أنه تصدق على 

 ايد على حوز ذلك وحازها حوزا تامثوابه الجزيل وبسط لولده فلان الوالله بتلة قصد بها وجه 

 .73معاينة فارغة من شواغل المتصدق وأمتعته كما يجب ...

كل هذه البيانات والوقائع التي تمت بحضور العدل أو الموثق وتحت سمعه وبصره 

استبعادها إلا بسلوك مسطرة في الوثيقة تكون لها حجية قاطعة في الإثبات لا يمكن  المضمنةو

 74الموثق . ، لما في ذلك من مساس بشرف وسمعة العدل أوالزور

، وقابلة لإثبات ت والوقائع والتي لها حجية عاديةأما بالنسبة للنوع الثاني من البيانا 

عكس ما ورد بها فهي البيانات والوقائع الصادرة عن الأطراف اعتمادا على إقرارهم والتي ليس 

ما يخالفها  وبالتالي فإن هذه البيانات يجوز إثبات، العدل أو الموثق التأكد من صحتهافي وسع 

ومن أمثلة ذلك : ، لحاجة إلى سلوك مسطرة دعوى الزورفي إطار القواعد العامة للإثبات دون ا

منهما لدى العدلين بواقعة  ما يذكره العدلان من أن البائع قبض الثمن من المشتري باعتراف كل

ون لها الحجية لاتكلثمن و، فإن ذكر ذلك في وثيقة الشراء لا يفيد في ثبوت واقعة قبض االقبض

أو مثلا كأن  ذلك يخرج عن قدرة الموثق في معرفة نوايا الأطراف. أنعلى اعتبار 75ةالكامل

                                                           
 .110:  ، صالعلمي الحراق ، م.س  71
 .352ـ 351ص :  ،م .س العلمي الحراق ،  72
 . 366ـ  365، ص:  العلمي الحراق ، م.س  73
 . 109، ص: عبد الرفيق السوسي ، م . س  74
 .111ص:  ،العلمي الحراق ، م .س  75
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مبلغا من المال تم الإتفاق عليه،  مقابل الهبة ، ويدفع له المشترييهب شخص عقارا لمشتر أجنبي

ت تصريحات فإذا كان، ، وبذلك يحرم من له الحق في الشفعةوهذا عمل باطنه بيع وظاهره هبة

، حيث لا يسوغ إنكار وقوعها قد هبة ـ واقعة تكتسي حجية قاطعةالمتعاقدين ـ على أن العقد ع

إثبات الصورية بجميع من هذه الواقعة ، فإنه يجوزللغيرالمتضرررالزو أمام العدلين إلا بدعوى

 76، وبصورة خاصة بالشهود والقرائن .طرق الإثبات

ذات  ، تعدلعدول أو الموثق وفي حدود مهمتهمت أمام اوبذلك يتضح أن البيانات التي تم

راف أما البيانات التي تكون من إملاء الأط حجية قاطعة، حيث تكتسي الصبغة الرسمية،

 ت .لإثباا، فإنها لا تتمتع بصفة الرسمية ويمكن إثبات ما يخالفها بجميع وسائل المتعاقدة

رر مباشرة بعد وقيع الموثق على المحالبيانات أعلاه تكتسب الصفة الرسمية بمجرد ت إن

أما الوثيقة العدلية فلا تكتسب الصفة الرسمية إلا من اللحظة التي يخاطب  ،77توقيع أطراف العقد

 .المتعلق بخطة العدالة 16.03من القانون  35القاضي المكلف بالتوثيق عليها حسب المادة 

ظ ضي بحفأن قواعد التوثيق تقوحجية هذه الورقة الرسمية تثبت لنسختها الأصلية؛ ذلك 

 نولى مفقد نصت الفقرة الأ، سلم الأطراف صورا رسمية منها فقطأصول المحررات الموثقة وي

ة الرسمي ن أصول الوثائقعالنسخ المأخوذة  على أنقانون الالتزامات والعقود من 440الفصل 

يون ن الرسموظفوتها لها المإذا شهد بمطابق التي لأصولها لها نفس قوة الإثبات والوثائق العرفية

ة عن مأخوذويسري نفس الحكم على النسخ ال .المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ

 الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.

حجية الوثيقة الرسمية في الإثبات في مواجهة نهائية قرار  إلى مدى وبقي أن نشير هنا

يظ عقار ثم ظهر بعد ذلك محرررسمي يثبت تحبيس المحافظ العقاري؟ فمثلا، لوقام شخص بتحف

، فهل سيتم إلغاء الرسم العقاري أم سيتم اعتبارالحبس حق من الحقوق، وبالتالي لا رهذا العقا

 يمكن لصاحب هذا الحق إلا طلب تعويض في حالة التدليس؟

                                                           
عبد الواحد بويحياوي ، ضمانات المحررات الرسمية في مجال المعاملات العقارية ، بحث لنيل دبلوم الماستر في الشريعة ،   76

 .92م ، ص:  2012م ـ  2011السنة الجامعية: رويين كلية الشريعة ، فاس ، جامعة الق
 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق . 32.09من القانون رقم   44المادة   77
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ن أن هنا نجد اختلاف في المواقف، فهناك من يرى أنه يجب إلغاء الرسم العقاري إذا تبي

العقار الذي تم تحفيظه هو عقار محبس، فلو فرضنا أن شخصا استطاع أن يحفظ في اسمه 

ثم تبين أن هذا العقار كان محبسا تحبيسا عاما أو خاصا أو تبين أنه من الأملاك  الخاص عقارا،

كلا من العقار المحبس  كون أنالعامة فإن هذا التحفيظ لا يطهره من الحبس أو الملك العمومي 

أو المملوك ملكا عاما لا تنفع فيه الحيازة ولا تكسب حائزه حق ملكيته مهما طال أمدها، وهو 

 . 79. وهو نفس توجه الدكتور مأمون الكزبري78رأي الفقيه محمد ابن معجوز

في حين أن هناك من يرى أن العقار الحبسي سواء كان عاما أو معقبا أو مشتركا، ليس 

لمقصود بتحبيس عقار هو إزالة ملكية المحبس للعقار المحبس ) ملك من الأملاك العامة لأن ا

بفتح الحاء( دون أن تتملكه الجهة المحبس عليها، والتي يبقى لها الانتفاع بريع المحبس فقط. 

وبالتالي فإن وثيقة التحبيس لا ترقى إلى هدم القرينة القاطعة التي يؤسسها قرار التحفيظ، بحيث 

قار من الحقوق السابقة على التحفيظ والتي لم يتضمنها قرار التحفيظ أن هذا الأخير يطهر الع

 80ولو كانت مؤكدة ومشروعة.

عدة مدونة الأوقاف، فقد استثنى الأملاك الحبسية من الخضوع لقا وفيما يخص مشرع

لرسوم العقارية امنها والتي جاء فيها " إن  54التطهير الناجمة عن تحفيظ العقار بمقتضى المادة 

قف ة الوؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفالم

 .العام لعقار محفظ، شريطة أن ترفع الشكوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين 

                                                           
محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 78

 563م، ص:1999

لناجم عن اتطهيري الأعلى سابقا ، حيث سار بدوره في تكريس مبدأ عدم مواجهة الأوقاف بالأثر الوهو ما أكده قرار للمجلس 

دعوى ن ترفع الأليها، مسطرة التحفيظ العقاري، فقد جاء في حيثياته ما يلي:" الحبس لا يطهر بالتحفيظ، فيمكن للجهة المحبس ع

ريخ بتا 688في طور التحفيظ بل حتى ولو حصل تحفيظه لأن ثبوت حبسيته  يبطل تحفيظه". قرار عددبشأن الحبس ولو كان 

 75،ص 2009، 70منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد  2162/1/3/2006، ملف عدد20/02/2008
، التحفيظ العقاري، 1المغربي،ج محمد مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع79

 90، ص:1987لرباط ، الطبعة الثانية ا -نشر شركة الهلال والعربية للطباعة والنشر
محمد أمغار، حجية وثيقة التحبيس في مواجهة الرسم العقاري، مجلة الأملاك الحبسية، أعمال الندوة الوطنية التي نظمها 80

 347ص:  2006فبراير  11و10ية بكلية الحقوق بمراكش، يوميمركز الدراسات القانونية المدنية والعقار
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ذلك ادر بوإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الص

لرسم ار باقضي به فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق ويقيد العقوالحائز لقوة الشيء الم

 العقاري المتعلق به في اسم الأوقاف العامة".

ضاء من نطاق الحماية التي كان يوفرها الق تضيقها وما يلاحظ على هذه المادة أن

 وندللأوقاف في مواجهة قاعدة التطهير، حيث حصر هذا الاستثناء على الأوقاف العامة 

لعامة احباس ، خلافا لما سار عليه الاجتهاد القضائي الذي كان يسوي بين الأعقبةالأحباس الم

لي فإن بالتاوالأحباس المعقبة دون تمييز، وهذا ما يفسر خضوع هذه الأخيرة لقاعدة التطهير و

 المشرع لم يوفر الحماية اللازمة للحبس المعقب .

المحكمة لا تعتد بالإراثة المسجلة  فإنمحفظ، بالنسبة  للوصية الواردة على عقار  أما

بالرسم العقاري والتي لا تشير إلى الموصى لهم، إذ يتعين إلغاؤها وتسجيل الاراثة التي تشير 

" وحيث أن الثابت رجاء في حكم لابتدائية سيدي بنو إلى الموصى لهم بناء على طلبهم طبعا، فقد

أن  2000صحيفة.... بتاريخ  525المضمن بعدد من وثائق الملف وخاصة رسم الوصية بالثلث 

المرحوم السيد..... كان قد أوصى قيد حياته لابني ابنه.. بالثلث للواحد...... وحيث أن الاراثة 

 فيها ذكر الموصى لهما بالثلث...لم يتم  .المسجلة بالرسم العقاري عدد.. 2004بتاريخ 265عدد 

جديرة بالاعتبار ما دام أن الوصية ثابتة ومضمنة وفق وبالتالي فهذه الاراثة تكون ناقصة وغير 

بتاريخ  19وحيث أن الاراثة عدد  الإجراءات الشرعية ولم يتم إدخال الموصى لهم بهذه الاراثة.

شملت جميع ورثة الاراثة المذكورة أعلاه وأضافت إليها الموصى لهما بالثلث... وبالتالي  2007

لإراثة المسجلة بالرسم العقاري مما يكون معه طلب فهي شاملة وشهدت بما لم تشهد به ا

له ما  19مؤسسا عليه وفي مقابله يكون طلب تقييد الاراثة عدد  265التشطيب على الاراثة عدد 

 81يبرره وتقرر الاستجابة له ". 

                                                           
 34، أورده: عماد المجاوي، م .س ص: 161/2007في الملف المدني رقم  03/02/2009بتاريخ ، 25/09حكم رقم 81
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، نجد المشرع المغربي تبنى نوع آخر من المحررات في إلى جانب المحررات الرسميةو

، فما المقصود بها وما مدى 82قارية ألا وهو المحررات الثابتة التاريختوثيق التصرفات الع

 ؟ ماليةحجيتها في إثبات التصرفات ال

 في إثبات التصرفات المالية : الفقرة الثانية:  حجية المحرر الثابت التاريخ

لقد استعمل المشرع المغربي مصطلح " محرر ثابت التاريخ " ليس فقط في معرض     

، 83من ق.ل.ع 489بط الفصل ضقار من خلال القواعد العامة وبالوثيق عقد بيع العحديثه عن ت

 4مادة ناهيك عن ال ، 84بل تعداه إلى ما سواه من النصوص الواردة في القوانين العقارية الحديثة

إلا أنه لم يعرفه ولم يبين طبيعته وهذا ما سيطرح إشكالا عمليا عند ، من مدونة الحقوق العينية

هذا المحرر محررا رسميا وبالتالي  ري هذه العقود أمام القضاء المدني، فهل سيعتبعة فالمناز

أم سيعتبر محررا عرفيا وتكون له الحجية المعتبرة  ،ه حجية المحرر الرسمي في الإثباتتكون ل

 أم أنه محرر من نوع خاص ؟، للمحررات العرفية

ابت التاريخ فمنهم من اعتبره محررا لقد اختلف فقهاء القانون في تحديد طبيعة المحرر ث

عرفيا لكن مع بعض الخصوصيات التي تمت إضافتها كضرورة كتابة العقد من قبل محام مقبول 

فشروط صحة الورقة  .توقيعه والتأشير على جميع صفحاتهللترافع أمام محكمة النقض واستلزام 

حريرها من طرف موظف ، من حيث وجوب تتنطبق على هذا النوع من المحرراتالرسمية لا 

، كما أن 85عمومي، ذلك أن المحامي يمارس مهنة حرة مستقلة عن مؤسسات الدولة الرسمية 

                                                           
مكن من ق.ل.ع . إذا كان المبيع واقعا على عقار أو أشياء أخرى ي 489جاء في قرار لمحكمة النقض : "... بمقتضى الفصل  82

في الملف رقم  29/01/2013الصادر بتاريخ  30رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع في محرر ثابت التاريخ ". قرار عدد 

 ) غير منشور ( . 254-1-7-2012
أو  من ق ل ع في الفرع الثاني منه المتعلق بتمام البيع على ما يلي:" إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية 489ينص الفصل  83

ذا إلغير إلا اواجهة أشياء أخرى يمكن رهنها رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في م

 سجل في الشكل التالي المحدد بمقتضى القانون".
لمتعلق بالإيجار المقضي ا 51.00( والقانون 12المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية) المادة  18.00القانون   84

 (  .618-3المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز) الفصل  44.00( والقانون 4لتملك العقار ) المادة 
و  4.004و  18.00عبد المجيد بوكير ، مدى حجية وثيقة المحامي الدالة على التصرفات العقارية المشمولة بالنظم القانونية   85

 صرف(.) بت 66ص :  م ، 2011، مطبعة الأمنية الرباط ، الطبعة الثانية  1وق المغربية ، الجزء ، منشورات مجلة الحق 51.00
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تصحيح إمضائه لدى كتابة الضبط للمحكمة الإبتدائية التي يمارس المحامي عمله بدائرتها يثبت 

البيان المتعلق  أن هذه الوثيقة غير رسمية إذ لو كانت كذلك لما احتاجت لهذا الإجراء، ذلك أن

بتاريخ المحرر الرسمي الذي يتم تحت مسؤولية الموثق يلحقه وصف الرسمية دون حاجة 

جاء فيه : "  روالذيقرار صادر عن محكمة الإستئناف بأكاديوهذا ما أكده ، 86لمصادقة أي جهة

إن خلو العقد موضوع الدعوى المنجز من قبل المحامي من هذه الأوصاف والشروط ) أي 

ق.ل.ع ( يجعله محررا ثابت التاريخ بحسب تعريف المادة الرابعة من  418الفصل  شروط

، وذلك ومنهم من اعتبره محررا رسميا .87م.ح.ع يسري عليه ما يسري على الورقة العرفية " 

الذي يحرره المحامي استنادا إلى اشتراط المشرع لمجموعة من الشروط كي يكون المحرر 

على أن العقود المحررة من طرفه تدخل في خانة المحررات  دليل فهذا ،صحيحا وسليما

عدل، وينطبق عليه ما  مثلها مثل أي محرر صادر عن موثق أوالرسمية التي لها القوة الثبوتية 

 . 88من ق.ل.ع 419ورد في الفصل 

عرفي من نوع خاص، لكن هذا الحل نه محررأوالغالب من الآراء يتجه نحو القول 

ضرورة إلى حل مشكلة التكييف التي تطرح عدة تساؤلات ذات أبعاد الوسط لا يؤدي بال

 89اقتصادية.

يتبين لنا أن سكوت المشرع عن تحديد طبيعة المحرر الثابت التاريخ فتح مجالا واسعا 

محررات وبين من يدخله في زمرة ال ارسمي التضارب آراء فقهاء القانون بين من يعتبره محرر

، وذلك تدخل المشرع  لحسم هذا الإختلاف مما يستدعي معه ،العرفية مع بعض الخصوصيات

بتعديل مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بتحديد المقصود من طبيعة المحرر 

                                                           
، توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية ، بحث لنيل دبلوم الماستر في الشريعة لعبيد محمد ياسين  86

 .71م،  ص: 2013ـ  2011ية ، جامعة القرويين كلية الشريعة ـ فاس ، السنة الجامعالقانونو
 ) غير منشور ( .  12/11/2013، بتاريخ  393قرار محكمة الإستئناف بأكادير ، رقم   87
وما  66، ص : م 0062محمد بلهاشمي التسولي ، المحامي وتحرير العقود ، المطبعة والوراقة الوطنية ، الطبعة الأولى ،   88

 بعدها ، بتصرف .
ر الثابت التاريخ في القوانين العقارية الجديدة، المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن، العدد المحر عبد الهادي نجار، 89

 108م، ص:2017، سنة 56
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تضارب الآراء بهذا الخصوص الثابت التاريخ لسد باب التأويلات التي ستؤدي إلى 

لتحديد العقود  يما فيما يتعلق بالمادة الرابعة،مرسوم تطبيقي لمدونة الحقوق العينية لا سوإصدار

وكذا بيان التزاماته وواجباته بشأن إنشاء هذه العقود وتلقيها حماية  التي يحررها المحامي بدقة،

 .90للأطراف

وعموما فإن المحرر الثابت التاريخ يتمتع بقوة ثبوتية ويمكن الإحتجاج به وتقديمه 

ه لجميع الإجراءات المنصوص عليها في ئك بعد استيفاة وذلكوسيلة إثبات في التصرفات العقاري

 91من م.ح.ع . 4المادة 

من خلال المادة الرابعة من مدونة  ،للمتعاقدينوإذا  كان المشرع المغربي قد منح 

لتصرفات العقارية، حيث أقر لإبرام ا هامش من الحرية في اختيار شكل العقد، الحقوق العينية

سمي أو في محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من قبل محامي مقبول أن تكون إما في محرر ر

تصرفات حيث أوجب إبرام بعض الليست مطلقة، للترافع أمام محكمة النقض، فإن هذه الحرية 

وأصبح الخيار كأن لم يكن ويلزم اتباع الطريق الرسمي وحده في  ،في محررات رسمية لا غير

 .92في قوانين خاصة أخرى ع أو.ح .الحالات المنصوص عليها في م 

 ية : : إجبارية المحررات الرسمية في توثيق بعض التصرفات العقارلثةالفقرة الثا

إذا كانت المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية قد أقرت مبدأ الإختيار في توثيق 

ى التصرفات العقارية بين المحررات الرسمية والمحررات الثابتة التاريخ، فإن نصوصا أخر

ها في المحررات الرسمية فقط، استثنت توثيق بعض التصرفات من هذا المبدأ واستلزمت توثيق

                                                           
 109م.س،ص: عبد الهادي النجار، 90
ميع من مدونة الحقوق العينية: " ...يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على ج 4جاء في المادة   91

 صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته .

ئيس رن لدن متصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد   

 كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يمارس بدائرتها ." 
ونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض ، النظام القانوني الجديد أمينة ناعمي،توثيق التصرفات العقارية على ضوء مد 92

، 6نظمة والمنازعات العقارية ،منشورات مجلة الحقوق،العدد ، سلسلة الأ39-08للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 

 63م،ص:2012
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، 96ى، حق العمر95، عقد المغارسة94والصدقة 93عقدي الهبةالاستثناءات تنحصر في  هذه

مجموعة من التساؤلات المنصبة أساسا حول الخصوصيات  وهو ما يثير .97والرهن الحيازي

، هل يمكن صر توثيقها في المحررات الرسميةصرفات العقارية حتى يتم حالتي تتسم بها هذه الت

تفسير إقرار المشرع لهذه الإستثناءات بعدم اطمئنانه وعدم اقتناعه بالمحررات الثابتة التاريخ 

تعتبر هذه الإستثناءات أن أم ؟ قبولين للترافع أمام محكمة النقضالصادرة عن المحامين الم

 ية رسمية العقود وإقصاء المحررات العرفية بشكل مطلق ؟تمهيدا لتعميم إجبار

استثناء  98لعقد الهبةالمشرع من خلال مدونة الحقوق العينية تبنى التوثيق الرسمي إن 

ختيار بين المحرر الرسمي التي تمنح الامدونة ال هذه من 4من القاعدة العامة الواردة في المادة 

على أنه :"... يجب تحت التي تنص منها   274المادة  الثابت التاريخ، وذلك بمقتضى والمحرر

 .طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي..."

م.ح.ع التي تحيل على من  291وتماشيا مع مقتضيات هذه المادة وما تنص عليه المادة 

لة ، فإن هذه الأخيرة يجب أن تبرم في عقد رسمي تحت طائ99أن أحكام الهبة تطبق على الصدقة

                                                           
 نفعة لوجه المعطى له بغير عوض ".يقصد بالهبة "تمليك ذي م93

لشؤون الأوقاف و لد بن علي بن محمد المشيقح، الجامع لأحكام  الوقف والهبات والوصايا، إصدارات وزارة  انظر: خاا -

 32م، ص: 2013، 1، الطبعة 4الاسلامية ــ  قطر،الجزء

 .ب بدون عوض"من م.ح.ع بأنها : " تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواه 273وعرفتها المادة 
 أما الصدقة فهي" تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض ".  94

 . 298م ص: 2011، 2جزء القاهرة، ال -انظر: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، الإتقان والإحكام ، دار الحديث  -

 ى".الله تعال بأنها "  تمليك بغير عوض لملك، ويقصد بها وجه 290وعرفتها مدونة الحقوق العينية في المادة 
من م.ح.ع"  يجب أن يبرم عقد المغارسة في محرر رسمي، ويشترط لصحته أن يعين نوع الشجر المراد غرسه  268المادة 95

 ويبين حصة الغارس في الأرض وفي الشجر".
 من م.ح.ع" ...يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي". 106الفقرة الثانية من المادة 96
 محرر رسمي وأن يكون لمدة معينة."من م.ح.ع"  يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في  147الفقرة الأولى من المادة 97
 نظرا لكون عقدي الهبة والصدقة من أكثر العقود تداولا بين أفراد الاسرة، فإننا سنقتصر عليهما في الدراسة.  98
والهدية والعطية لها معان متقاربة فإذا كان القصد منها التودد إلى المعطى له   تشمل الهبة الهدية والصدقة لأن الهبة والصدقة99

وج والد الز لمت منسوالمحبة فيه فهي هبة، وإذا حملت إلى مكان الشخص المهداة إليه تعظيما له وتقربا منه فهي هدية، وإذا 

 ة .هي عطيوإذا كانت هبة في مرض الموت ف لولده في عقد نكاحه أو والد الزوج لابنته في عقد نكاحها سميت بالنحلة

قارية بكلية مدنية والعاجع: عبد الوهاب رافع، الهبات والوصايا، أشغال الندوة الوطنية  التي نظمها مركز الدراسات القانونية الر-

دراسات في موضوع " العقاري غير المحفظ إلى أين؟ "، منشورات مركز ال 2004فبراير  28و 27الحقوق بمراكش يومي 

 155ص : ،2004 القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية ـ مراكش، الطبعة الاولى
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والذي جاء فيه:" يجب  16/06/2020، وهو ما أكده قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ البطلان

تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الصدقة ومثله عقد الهبة في محرر رسمي، والمقرر أن 

البطلان من مشتملات النظام العام ويثار في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو تلقائيا. ولما كان 

الصدقة المطعون فيه عرفيا أنجز خلال سريان مدونة الحقوق العينية فإنه يعد باطلا ولا عقد 

المشرع رتب حيث أن  ،101وبذلك فالكتابة شكلية يتعين توفرها في عقد الهبة. 100ينتج أي أثر"

جزاء على عدم احترام هاته الشكلية التي تعد شكلية انعقاد وهو بطلان التصرف الذي لم 

حكمة تكون ملزمة إذا ما رفع إليها النزاع أن تثير هذا الأمر تلقائيا ولو لم يقم بذلك يحترمها، والم

 102الأطراف.

بأقصى درجات الضبط والإتقان  -الصدقة–عقد الهبةسعى إلى إحاطة فالمشرع المغربي 

 وما قد تفرزه من نزاعات في الحياة العملية 103بالنظر للأهمية القصوى لهذا النوع من العقود

ولذلك  ، أفراد الأسرة حيث غالبا ما تكون الهبة أو الصدقة بين الأقارب أو بين الأزواجبين 

 .104يعتبر الإشهاد في الفقه المالكي شرطا في صحة التبرعات 

                                                           
، منشور بالموقع 51/2/2/2018، في الملف الشرعي عدد 16/06/2020، الصادر بتاريخ  194قرار محكمة النقض عدد  100

 الإلكتروني: 

 www.juriscassation.cspj.ma 
تجب الإشارة  إلى أنه قبل التنظيم القانوني للهبة خاصة وللتبرعات عامة بمقتضى مدونة الحقوق العينية، كانت هذه التبرعات 101

يث ر أو من حلإعتصاتخضع لأحكام الفقه الإسلامي ولا سيما الفقه المالكي في جل أحكامها سواء من حيث التوثيق أو من حيث ا

 ن طرف العدلين. المعاينة الفعلية للحوز م

رى لامي الأخلفقه الإساللإطلاع على هذه الأحكام راجع: عبد الكريم شهبون، عقود التبرع في الفقه المالكي مقارنا بمذاهب  -

 م.1992لدار البيضاء، الطبعة الأولى ا -والقانون الوضعي، مطبعة النجاح الجديدية
لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية تفويت العقار عن طريق الصدقة، رسالة هند بربوشي،  102

 28،ص:م 2014م ــ 2013العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةــ وجدةــ السنة الجامعية 
نادية يونسي، الشكلية في التصرفات العقارية على ضوء المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي،مجلة 103

 125م،ص:2020القانون المدني والاقتصادي والمقارن ) مجلة إلكترونية(، العدد الأول،سنة 
الإشهاد معناه أن يتوجه المتعاقدان إلى محكمة التوثيق محل العقد ويمثلان أمام عدلين منتصبين للشهادة تابعين لهذه  104

رر يهما ، ويحفلازمة هوية المتعاقدين، وتوفر الشروط الالمحكمة، ليقوم العدلان الرسميان بتوثيق عقد الهبة بعد التأكد من 

اوجبه  ولا ركنا إلا وثيقة،وعناية ورعاية، كما رعاها الفقه الإسلامي الذي لم يترك شرطا إلا وضعه في هذه ال ةالعدلان العقد بدق

 ومات.ليعطي لها مكانتها اللائقة بها ويبعدها من المنازعات والخلافات التي قد تنشأ فيها الخص

 211، ص: م.سعبد الكريم شهبون،  -
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وما ينبغي الإشارة إليه أنه إذا كان عقد الهبة لا ينعقد إلا بتوفر الشكلية المطلوبة قانونا 

لا بد من التنصيص في هذه الوثيقة على ف ، تكون إلا بالحوز، فإنها أيضا لاتحت طائلة البطلان

وقوع حوز الشيء الموهوب، وقبضه من يد الواهب، ورفع يده عنه والتصرف في الملك ورد 

ذلك إلى يد الموهوب له أو نائبه الشرعي، وإلا كانت الوثيقة باطلة لأن حوز الشيء الموهوب 

ا للملك المحوز من ينصا على حيازة الهبة بمعاينتهيجب على العدلين أف، 105شرط في صحة الهبة

من طرف الموهوب له: أصالة أو نيابة، ولا يكفي الاعتراف بالحوز، فلابد من معاينة البينة 

 للحوز.

فمثلا بالنسبة لهبة الوالد إلى ولده يقال فيها: " الحمد الله ، تصدق فلان على أولاده، فلان 

، المالكين أمر أنفسهم، وعلى إبنه فلان، الصغير في حجره وفلان و فلان، البالغين في سنهم

وتحت ولاية نظره، بجميع كذا وكذا، الكائن ) ببلدة كذا( بكذا، حده كذا وبماله من المنافع 

داخله وخارجه، هبة تامة، سلط عليها حكم الاعتصار يعتصرها  والمرافق وكافة الحقوق كلها

)ولا يصده( عنها صاد، طال الزمان أو قصر،  )منها( مانعمتى شاء ) أو ما شاء منها( لا يمنعه 

وقبلوا منه ذلك قبولا تاما، وحازوه لأنفسهم ولأخيهم فلان الصغير بإذن المتصدق المذكور، 

حوزا تاما، معاينة، إلى أن يبلغ الصغير مبلغ القبض لنفسه، شهد به عليهم، وهو بحال صحة 

تكون هذه الوثيقة رسمية و. 106ور، وفي كذا..."لان المذكفوطوع وجواز وعرفهم وعرف صغر 

بعد مخاطبة القاضي عليها حجة شرعية، لها أثرها القانوني في مواجهة القائم بالخصومة أمام 

 القضاء.

 الصدقة،ولهبة ، عند ما يتقدم إليه المتعاقدان في شأن اوبنفس الشكلية يتقيد بها الموثق

تعتبر ونون، ركان والشروط المتطلبة في الفقه والقافيجب أن تتوفر هذه الوثيقة على جميع الأ

 ضاء.ع نزاع أو خصام أمام القوهذه الوثيقة كذلك رسمية، وحجة لها أثر قانوني عند وق

                                                           
 21م، ص: 1985، الطبعة الثانية، 5دمشق، ج -وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، دار الفكر105
 213عبد الكريم شهبون، م. س، ص:  106
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جة قاطعة لا يطعن فيها إلا وبهذا تكون الهبة أو الصدقة المبرمة في عقد رسمي ح

لى سابقا ) محكمة النقض إحدى القرارات الصادرة عن المجلس الأعأكدته وهو ، 107ربالزو

:" إن عقد الصدقة المحرر من طرف موثق، والذي يشهد فيه بأتمية والذي جاء فيهحاليا( 

 .108المتصدق وقت إبرامه هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور..."

حالة الهبة أو الصدقة المتعلقة  الإشكالات القانونية التي قد تثار في هذا الشأن، إلا أنه من

قار خاضع لنظام الملكية المشتركة ، وما إذا كان يجوز توثيقها في محرر ثابت التاريخ يحرره عب

المتعلق بنظام  الملكية   18.00من القانون 12محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض طبقا للمادة 

ار في توثيق جميع التصرفات الاختي، التي نصت على حرية  109المشتركة للعقارات المبنية

في محرر ثابت التاريخ وبالتالي يكون لعقد  والعقارية المرتبطة بهذا النظام في محرر رسمي أ

أم يجب توثيقها في محرر رسمي طبقا للاستثناءات  ،الهبة حجية المحرر العرفي في الإثبات

 ( ؟ 291و  274المذكورة في مدونة الحقوق العينية ) المادتين 

أنه يجب توثيق عقدي الهبة  ،110بكري عبد القادرالأستاذ بو جوابا على هذا، يقول

والصدقة في محرر رسمي طبقا لمقتضيات مدونة الحقوق العينية ولو تعلق الأمر بعقار خاضع 

                                                           
حجة  ق.ل.ع. الذي ينص على أن : " الورقة الرسمية 419حجية المحرر الرسمي في الإثبات تستمد قوتها من الفصل 107

لى أن إوذلك  قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره

 يطعن فيها بالزور.

لشهود اك بواسطة بات ذلإلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إث

 سطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور.وحتى بوا

 ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة."

ب لأسباوفي ا " الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين :من ق.ل.ع 420كما جاء في الفصل 

 بت الموظفلتي يثالمذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأمور ا

 العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر." 
، منشور 30/2/1/2009في الملف الشرعي عدد  84تحت عدد 2011مارس  8قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ   108

 153م، ص: 2011، سنة 73بمجلس قضاء المجلس الأعلى العدد
" يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملك المشترك أو إنشاء حقوق عينية 18.00من القانون  12جاء في المادة 109

نتمي إلى يمهني  ب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرفعليها، أو نقلها، أو تعديليها، أو إسقاطها بموج

 مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان" 
بوبكري عبد القادر، توثيق التصرفات العقارية في المحررات الرسمية وإشكالاته القانونية والعملية ، مجلة القانون المدني،  110

 86م،  ص: 2014العدد الأول 
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لنظام الملكية المشتركة، وذلك لأن الاستثناءات الواردة في هذه المدونة جاءت بمقتضى نصوص 

نفس المدونة، وطالما أن مقتضيات هذه المادة ما من  4خاصة مقيدة للمبدأ العام الوارد في المادة 

المذكور فإن الاستثناءات الواردة على  18.00من القانون  12هي إلا تكرار لمقتضيات المادة

حقة مقتضيات مدونة الحقوق العينية لاالأولى تسري أيضا على الثانية ، أضف إلى ذلك أن 

 " اللاحق ينسخ السابق".من  المعلوم أنة، ولمقتضيات القانون المتعلق بنظام الملكية المشترك

ولعل المشرع  لما توخى رسمية عقد الهبة كان يرمي إلى تلافي النزاعات التي قد تثيرها 

عقود الهبة العرفيةالتي غالبا ما يكتنفها اللبس والغموض وتفتقر إلى تعداد عناصر العقد 

خلق جو من الثقة لإضافة إلى، باالأساسي مما يزكي الصراعات والمشاحنات أما القضاء

والاطمئنان لدى المتعاملين وحماية حقوق الأطراف التعاقدية والأغيار ودعم مبدأ مسؤولية 

 .111محرر العقد، في اتجاه فرض الرسمية في المستقبل

وبذلك يكون المشرع سجل خطوة مهمة نحو إقرار الرسمية في إبرام التصرفات الواردة 

ناعة المشرع المغربي بالدور الهام الذي يقوم به التوثيق بنوعيه على العقارات، مما يبرز ق

العدلي والعصري، ووضع حد نهائي لكل تسيب في تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات 

 112العقارية.

 :المالية التصرفات دور الكتابة العرفية في إثباتالمطلب الثاني: 

. 113حجيته وقوته الإثباتيةالمحرر العرفي عن المحرر الرسمي من حيث  يختلف    

وسميت محررات عرفية لأنها لا تخضع لطريقة معينة في تحريرها ولا لأي إجراء من تلك 

                                                           
 124م.س، ص:  نادية يونسي، 111
 231م.س، ص:  سليمان المقداد، 112
، أو بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف ق.ل.ع : " الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب 423جاء في الفصل 113

 . "لورقة اطراف الذين يلزم رضاهم لصحة عيب في الشكل ، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأ
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، وإنما تتم كتابتها على ما جرى به العرف بين التي تخضع لها المحررات الرسمية الإجراءات

 .114المتعاقدين

ع ذا ضيق المشرالعرفية في الإثبات؟ ولما المحرراتحجية وهنا نتساءل عن مدى 

 ؟في إثبات التصرفات العقارية المغربي من نطاق العقود العرفية

 هذا المطلب في فقرتين:للإجابة عن هاته التساؤلات، ارتأينا أن نتناول 

 .حجية المحررات العرفية في الإثبات : الفقرة الأولى 

 رية.تضييق نطاق العقود العرفية في إثبات التصرفات العقا: الفقرة الثانية

 :العرفية في الإثبات  محرراتحجية الالفقرة الأولى: 

يعتبر المشرع المغربي الكتابة والتوقيع شرطان أساسيان في العمل بالوثيقة العرفية، 

. فإذا  كان العقد ملزما للجانبين كالبيع، وأثبت في 115وبدونهما معا لا تكون لها أي قيمة إثباتية

ة ، إذا كان ملزما لجانب واحد كالوصيائع والمشتري، وورقة عرفية، وجب توقيع كل من الب

 .صيوجب توقيع المو

لأنه هو أساس نسبة الكتابة إلى محررات العرفية القوة الإثباتية و الذي يعطي للفالتوقيع ه

كما أن القاعدة تقضي بأن التوقيع المجرد على الورقة العرفية  موقعها ولو لم تكن مكتوبة بخطه.

خلافا لما تقرره محاكم  ني بإعطاء الورقة العرفية حجيتها،ج أثره القانوكاف وحده لإنتا

                                                           
النجاح الجديدة ـ الدار  ، مطبعةالفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، التوثيق والإثبات بالكتابة فيمحمد جميل بن مبارك 114

 .310م ، ص: 2000، الطبعة الأولى البيضاء
غير الشخص الملتزم بها بشرط  أن تكون موقعة  ق.ل.ع : " يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد 426جاء في الفصل 115

 منه .

 جوده كعدمه .ويعتبر و لتوقيعويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة ، ولا يقوم الطابع أو الختم مقام ا

تنظيمية ة والصوص التشريعيوإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤمن وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في الن

 المطبقة في هذا المجال " .

عدلي أو إشهاد أي  من مدونة الأسرة:"  يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد 296و جاء في الفقرة الأولى من المادة  -

 جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه".

 من مدونة الأوقاف على أنه:" يتلقى العدول الإشهاد على الوقف. 25دة كما نصت الفقرة الثانية من الما

 ون".بقا للقانيعها طوإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توق
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، وهو ما لا ع مصادقا عليه في الجهات المختصةحيث تفرض أن يكون التوقي الموضوع أحيانا

 116سند له في القانون.

 ن حيث صيغتها ولا من حيث طريقة تدوينها.ميشترط في الكتابة أي شرط خاص لا ولا

وهنا  .117ة على المعنى المقصود تصلح بعد توقيعها أن تكون دليلا على موقعهافكل عبارة دال

نتساءل عن مدى إمكانية الإستغناء عن التوقيع لفائدة البصمة أم لا بد من التوقيع للقول بصحة 

 المحرر؟

المشرع المغربي  نجد أن ، 118من ق.ل.ع 426الفصل  الفقرة الثانية منبالرجوع إلى 

، بل يعتبر وم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ولا يسمح أن يقلإمضاء باليدالتوقيع في احصر 

وعدم  وبالتالي تم استبعاد كل الأشكال الأخرى من طابع أو ختم أو بصمة.. 119وجوده كعدمه

التعويل على الإمضاء بالبصمة في الإثبات المدني ليس بسبب الشك في نسبتها للشخص، لكن 

لبصمة لمضمون ما في المحرر لأنها يمكن أن توضع )البصمة( للشك في صحة إرادة صاحب ا

سهوا أو تؤخذ دون إعلامه، وحينئذ لا تكون بصمة إبهامه على السند كافية للتأكد من موافقته 

 120على الالتزام.

                                                           
مطبعة  ، 14بمجلة القانون المدني ، العدد نور الدين لعرج ، حجية التوثيق الرسمي في الإثبات وفي التنفيذ ، مقال منشور   116

 .112م ، ص:  2009دار السلام ـ الرباط ، أبريل 
جابر الشحري، آفاق الإثبات والتوثيق في المغرب وسلطنة عمان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم 117

 72م، ص: 2009-2008القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
من ق.ل.ع:" ... ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة ، ولا يقوم الطابع أو   426الفصل جاء في 118

 الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه".
يعتبر إمضاء ولا يلزم صاحبه  وهو ما أكده المجلس الأعلى سابقا في إحدى قراراته التي جاء فيها:" إن التوقيع بالبصمة لا119

التجاري". قرار عدد  من القانون 128طالما أن المشرع لم ينص عليه لا ضمن القواعد العامة المتعلقة بالإثبات ولا في الفصل 

م، 1991-1983، مجموعة قرارات المجلس الأعلى، الجزء الثاني، 1984/2697، ملف عدد 06/03/1989، بتاريخ 1786

 675ص:

ئناف كمة الإسترار محمحكمة الإستئناف بالبيضاء " بأن التوقيع بخط اليد هو التوقيع المعمول به وحده قانونا ". ق كما قررت

 .122: ، ص 55، مجلة المحاكم المغربية ، العدد  913ـ  86، ملف عدد  23/12/1987بتاريخ  1414بالبيضاء ، عدد 
ية ،كلية العلوم القانوندبلوم الماستر في القانون الخاص بحث لنيلكريمة العظمي، إثبات الوقف في القانون المغربي، 120

 .97: ص،  2013-2014السنة الجامعية  ،ةوالاقتصادية والاجتماعية  طنج
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تدارك وأجاز بصمة  32.09121نونأن المشرع المغربي من خلال مستجدات قا غير

، فإنه يضع بصمته على العقد ويشهد التوقيع أو تعذر عليه اف لا يحسن، فإذا كان أحد الأطراليد

أدق وأبعد من التزوير من . وحسنا فعل المشرع إذ أن وضع البصمة هو 122عليه الموثق بذلك

 123.الإمضاء، لعدم تشابه بصمات أصابع الناس

عن الكتابة لأميته أو العرفي المتضمن لالتزامات العاجزبالمحرر أما فيما يتعلق

بإعاقة بصرية أو حركية، فلا تكون له قيمة إلا إذا تلقاه موثقون أو موظفون لإصابته 

عرفي،  يمكنه إنشاء الوقف في شكل محررالأمي لا. فمثلا 124عموميون مأذون لهم بذلك

اللهم إذا شهد الواقف على وقفه ولو في شكل وصية أمام شهود حاضرين، وإما في شهادة 

 اس .السماع المعتد بها في ميدان الأحب

كتب  على الوقف لو أن العازممثلا فما الحكم يد المعتبر في الكتابة العرفية، الخط وبشأن 

 الوقف؟بخط يده وثيقة الوقف ومات أو أنكر قبل تنفيذ 

أنه إذا كان المكتوب بخط يد الواقف مختوما بتوقيع هذا  ،125الفقيه محمد شيلح يرى

لتوقيع مشهودا بنسبته نفيذ الوقف، وكان هذا امن وجوب ت لواقف بما يفيد إمضاءه لما تضمنها

عن طريق ما يسمى بتصحيح الإمضاءات أو الإشهاد على صحة الإمضاء، فإن  إلى الواقف

 المكتوب هنا يكون محررا عرفيا ثابت التاريخ لا تقل قيمته عن قيمة المحرر الرسمي العدلي. 

                                                           
المتعلق  32.09( بتنفيذ القانون رقم 2011نوفمبر  22) 1432ذي الحجة  25الصادر بتاريخ  179.11.1ظهير شريف رقم  121

 .2011نوفمبر  24بتاريخ  5998نشور بالجريدة الرسمية عدد بتنظيم مهنة التوثيق الم
:" إذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع فإنه يضع بصمته على 32.09من قانون  43المادة الفقرة الرابعة من جاء في   122

 "هدين.ر شاالعقد ويشهد عليه الموثق بذلك، وإذا تعذر عليه التوقيع والإبصام فإن الموثق يشهد عليه بذلك بمحض
 .312، ص:  محمد جميل بن مبارك ، م.س  123
" المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها  :من ق.ل.ع. على أن 427ينص الفصل  124

 موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك".
من أحكامه في مشروع الظهير بمثابة مدونة الأوقاف  محمد شيلح، تكوين الوقف في ضوء قراءة ميتودولوجية  لما صيغ125

 225ص: ، س.م  ومشروع مدونة الحقوق العينية المتعلقة  بالعقارات غير المحفظة، مقال منشور بمجلة الأملاك الحبسية ،
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  ى صاحبهته إلتوقيع المشهود بنسبوبالمقابل إذا كان المكتوب بخط يد الواقف خاليا من ال

 يمكن أن ينطبق ما قاله ابن عاصم في تحفته :  فهنا

 وكاتب بخطه ما شـــــاءه   /// ومات بعد أو أبى إمضاؤه       

 126يثبت خطه ويمضي ما اقتضى ///  دون يمين وبذا اليوم القضاء  

الأخير نسبة الخط إليه  وهذا معناه أن  الورثة إذا ما أنكروا خط الواقف أو أنكر هذا

في حالة عدم موته، فإن صاحب الحق يمكنه إثبات خط الواقف بشاهدي عدل أن الخط إنما 

 127. لمكتوب حجة تلزم المنكر أو ورثتههو خط المنكر أو الميت، وهنا يقوم ا

رسمي، غير  رل أن يتم الإشهاد على الوقف بمحرالأص أنوتجدر الإشارة هنا إلى 

اب التيسير أجاز على وجه الاستثناء الإعتداد بالمحرر العرفي الموقع عليه المشرع من ب أن

من طرف الواقف مصادق على صحة توقيعه طبقا للقانون، وذلك عند تعذر الإشهاد بواسطة 

 .129من مدونة الأوقاف 25، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 128العدلين

مر لم يحدد طبيعة العذر وموجباته التي يمكن وإذا كان المشرع المغربي في حقيقة الأ

، 130الأخذ بها للإنتقال من المحرر الرسمي العدلي إلى المحرر العرفي المصادق على توقيعه

 غير أنه في نظرنا تبقى مسألة تقدير العذر في هذه الحالة خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة.

                                                           
 101ص: ، ، م.س 1البهجة للتسولي، ج 126
 .225: ، صم.سمحمد شيلح، 127
ء إلى التوثيق الرسمي العدلي عدم وجود العدول في المكان الذي قرر فيه العازم  من أوجه الضرورة التي يتعذر معها اللجو 128

لذهاب له با على إنشاء  الوقف أو تعذر حضور هؤلاء إلى مكان الواقف أو وجود العازم على الوقف في وضع صحي لا يسمح

 إلى  العدول  أو بانتظار  حضورهم كما قد يحصل للمريض مرض الموت. 
من مدونة الأوقاف:"يتلقى العدول الإشهاد على الوقف، وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد،  25فقرة الثانية من المادة جاء في ال 129

 اكتفى استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون".
يتواجد فيها في موطن إقامة الواقف عدلين ي لا لإستثناء إلا في الحالة التفالبعض لا يتصور تحقق شروط إعمال هذا ا 130

 ثباته.منتصبين للإشهاد، ويقع على عاتق الجهة الواقفة إثبات وجود هذا الإستثناء، وهو ما يتعذر أو يستحيل إ

ت ازكرياء العماري، إثبات الوقف العام بين مدونة الأوقاف وأحكام الفقه الإسلامي، مجلة القبس المغربية للدراسأنظر:  -

، ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، أشغال الندوة القانونية والقضائية، عدد خاص
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إذا  ثباتيةلما ذكر تكتسب حجيتها الإوبذلك فالمحررات العرفية التي حررت ووقعت طبقا 

طها ية بشروالرسم وتكون لها نفس القوة التي للورقةرثته أو خلفاؤه، لم ينكرها الموقع عليها أو و

رف بها من ق ل ع على أن:" الورقة العرفية المعت 424وحدودها القانونية بحيث نص الفصل 

يل وة الدلنفس ق المعترف بها منه، يكون لهاممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم 

ذلك ومنها التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتض

 .ا بعد"عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيم 420و  419في الحدود المقررة في الفصلين 

أم بإثبات ذلك بعد  صموإذا ثبتت صحة التوقيع على محررعرفي سواء بإقرارالخ

، لكنها لا 131، فإن هذه الورقة العرفية تحوز الحجية في مواجهة أطرافها وبالنسبة للكافةرالإنكا

حسب الفصل  ن بها إلا إذا أصبح التاريخ ثابتيكون لها حجة على الغير بالنسبة للتاريخ المدو

إن المحكمة لما قضت : " جاء فيه في قرار لها محكمة النقض وهو ما أكدته، 132ق.ل.ع 425

                                                                                                                                                                                            

بقصر  2012دجنبر  6و  5الوطنية التي نظمتها مجلة القبس المغربية بتعاون مع كلية الشريعة وهيئة المحامين بفاس يومي =

 315، ص: 2013مغرب فاس، العدد الرابع، يناير المؤتمرات، المطبعة الأورومتوسطية لل
في إطار حجية المحرر العرفي بين الأطراف يجب أن نميز بين حالتين، فإذا ما تم الإقرار من طرفي المحرر معا فإن  131

لطرف انكر اف ويالأطر للمحرر العرفي حجية قاطعة لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، أما الحالة الثانية وهي التي يقر فيها أحد

ن يتمسك موعلى  الثاني فإذا صدر الإقرار من المتمسك بالمحرر وأنكر الخصم توقيعه مثلا فهنا لا يمكن الإحتجاج به ضده

، حكمة عنهاني المبالمحرر أن يثبت ما يدعيه ولو باتباع مسطرة تحقيق الخطوط ما لم يكن في وقائع ومستندات الدعوى ما يغ

الزور في عقد ب: " وحيث انه بعدم طعن البائع 20/01/2020ر لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ وفي هذا الصدد جاء في قرا

 برة تحقيقخجراء لإالبيع المصحح التوقيع من طرفه يكون طعنه في عقد البيع بإنكار التوقيع غير جدير بالاعتبار ولا مجال 

اده محل يس إشهم على المصادقة على الامضاءات، والذي لالخطوط طالما أن صحة التوقيع شهد عليها الموظف العمومي القائ

ينازع  كور لمأي طعن قانوني صريح بالزور من طرف المستأنف حسب مقاله الإصلاحي... مع الإشارة إلى أن المستأنف المذ

ل البيع بعدم تسجيوادم تقبتاتا في صحة توقيعه على عقد البيع طيلة مرحلة التقاضي لدى محكمة الدرجة الأولى، واكتفى بالدفع بال

 الذي على توقيعهعلى الرسم العقاري...كما أنه قد اتضح من مضاهاة شكل التوقيع على عقد البيع المتنازع فيه من طرفه، ب

تطابق  نازعة،الشيك المسحوب من طرفه على البنك ... المدلى بصورة طبق الأصل منه في جلسة البحث والذي لم يكن محل م

. قرار ن تأييده"ويتعي لهما، وهو ما لم ينكره المستأنف...وبناء على ذلك يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصوابالتوقيعين في شك

-258/1401و  2018-257/1401، ملفين مضمونين رقم 20/01/2020بتاريخ  16/2020محكمة الاستئناف بطنجة رقم 

 ، )غير منشور(.2018
ت العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما " المحررامن ق ل ع:  425جاء في الفصل   132

 يعمل كل منهم باسم مدينه .

 و لاتكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا :

 من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج. -1

 من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي -2
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برفض طلب الطاعن الرامي إلى الحكم له في مواجهة المطلوب المذكور بإتمام إجراءات البيع 

، مما يجعل البيع غير قائم ى عقار دون أن يكون ثابت التاريخمعتبرة أن عقد البيع انصب عل

دام أن  ئا ماق.ل.ع  تكون قد طبقت مقتضيات هذا الفصل تطبيقا خاط 489وفقا لأحكام الفصل 

، وخرقت مقتضيات الفقرة الأولى من زمة لعاقديها، والعقود ملخصم الطاعن طرف في العقد

من ق.ل.ع الذي لم يجعل من ثبوت تاريخ الورقة العرفية دليلا إلا بالنسبة للغير لا  425الفصل 

 .133لأطرافه "

ر الرسمي في ها قوة المحرالمحررات العرفية قد تكون لإن فوبناء على كل ما سبق، 

ابة والتوقيع ، وقد لا يعتد بها في الإثبات بحسب مدى توفر شروط صحتها وهي الكتالإثبات

، وإن كان المشرع المغربي قد أقصى هذا النوع من المحررات من اعتماده وإقرار أطرافها بها

ار ، نظرا لما يطرحه من مشاكل وخطورة تهدد استقر134التصرفات العقارية بعض في

 .ت العقاريةالمعاملا

                                                                                                                                                                                            

اجزا أو أصبح ع اهدا قد توفين يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شمن يوم الوفاة أو م=-3

 عن الكتابة عجزا بدنيا

 غرب أومن يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في الم-4

 الخارج

 لها نفس القوة القاطعة إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى-5

 ل.ي به العميع الجارإذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الالكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشر-6

 ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا إذا كان لا يعمل باسم مدينه.
، مجلة محكمة  3522/1/4/2015في الملف المدني عدد  2017ماي  9الصادر بتاريخ   282قرار محكمة النقض عدد   133

 . 21ـ 19، ص:  84النقض ، العدد 
فقد جاء في حكم لابتدائية فاس ما يلي:" حيث تبين للمحكمة بأن العقد موضوع الدعوى يخضع لنظام العقارات قيد الإنجاز 134

 3-618 الفصل ف مهني تحت طائلة البطلان وذلك بناء علىكما هو مفصل أعلاه، ومن هذا المنطلق يلزم تحرير العقد من طر

و رر رسمي أفي مح من ق.ل.ع الذي يجري سياقه على ما يلي:" يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما

ود، وذلك العق ريربموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة وخول لها قانونا تح

 تحت طائلة البطلان.

فرغ وفق م لم يوحيث إن طرفي العقد لم يحررا العقد بواسطة مهني، بل أنجزاه بطريقة عرفية، حيث ذيل بتوقيعهما، ومن ت

ه ذليه فإن هني، وعالنظام المحدد له، وهو ما جعله باطلا طبقا لأحكام الفصل المذكور أعلاه، وهذا البطلان مقرر بنص قانو

مام نص ألما أننا جال طاالمحكمة تكتفي بمعاينة البطلان كجزاء تشريعي مقرر بقوة النص القانوني نفسه ولا سلطة لها في هذا الم

 آمر من النظام العام.
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 تضييق نطاق العقود العرفية في إثبات التصرفات العقارية :الفقرة الثانية: 

والإيجابيات التي تتميز بها  ة التي تسديها المحررات العرفيةعلى الرغم من الخدمات الجم

بالمقارنة مع  ، وكذلك انخفاض تكلفة إقامتهافيما يتعلق بسهولة وسرعة إنجازهاخاصة 

، في انتشار التعامل بها بشكل واسع، وهذه المزية تعتبر السبب الرئيسي 135رسميةالمحررات ال

اعات التي تثقل بها كاهل خاصة على مستوى النز نها كذلك لها العديد من السلبيات،فإ

علقة بعقارات وبالأخص المتضمنة لتصرفات مت ،فإذا كانت بعض العقود العرفية. 136المحاكم

برة ممن تحريرا سليما من طرف أشخاص ذوي معرفة وخ ، محررةمحفظة أو غير محفظة

أميين فتأتي  ن كثيرا منها تحرر من طرف أشخاص منهم شبهفإ، يسمون بالكتاب العموميين

، الشيء الذي ا على جملة صحيحة مستقيمة ومفيدةلاتكاد تعثر فيهمعيبة شكلا وموضوعا، و

محاكم لتفسير مضامينها ومقاصدها يضر بحقوق المتعاقدين ويعرضها للمنازعة فيها أمام ال

 .137اد من مبانيهاالمروبيان 

، ما يجعله عرضة العقود لا يكتسي الصبغة الرسمية وكما هو معلوم فهذا النوع من

، ولعل التجربة أبانت على أن العقد الفه بشتى وسائل الإثبات الممكنةللطعن فيه وإثبات ما يخ

، وهذا يتعارض مع يحة للأطراف كاملة وبوجه صحالعرفي قلما يشار فيه إلى الحالة المدني

رك ، بحيث يت يعكس الإرادة الحقيقية للأطراف، وكثيرا ما لاهير التحفيظ العقاريظمتطلبات 

ي حالة الإختلاف على ، مما يفتح الباب أمام طعون لا حصر لها فمجالا واسعا للتأويل والتفسير

الملكية العقارية أو الحقوق العينية الواردة عليها، ، ذلك أن التعبير على تصرف بشأن تنفيذ العقد

                                                                                                                                                                                            

 بطلاني الحكم ببالتالوحيث إنه استنادا إلى ما ذكر أعلاه، فإن طلب المدعية يبقى مرتكز على أساس ويتعين الاستجابة إليه و=

ور الإنجاز ". طوالمنصب على الشقة السكنية في  10/03/2011العقد العرفي المبرم بين المدعية والمدعى عليه المؤرخ في 

 ) غير منشور(. 385/1402/2016، ملف عقاري عدد 1/02/2018، بتاريخ 102حكم المحكمة الابتدائية فاس عدد 
ررات وتقييد الأحكام في السجلات العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر رشيد الفرخي، دور المحافظ العقاري في مراقبة المح 135

 64م، ص: 2008-2007في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 
، أبريل 14المغربي، العدد ، حجية التوثيق الرسمي في الإثبات وفي التنفيذ ، مقال منشور بمجلة القانون نور الدين لعرج 136

 . 117ـ 116،  ص: 2009
 . 43، وسائل الإثبات في مجال التصرفات العقارية ، م.س، ص: الطيب البواب  137
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، تؤهله حسن التنزيل المكتوب ر بقدر مهم من المعرفة القانونيةيقتضي لزوما إحاطة المحر

 .138نصوص القانونية الجاري بها العمللاتفاقات الأطراف مع احترام الضوابط وال

عرفية الخناق على العقود ال لى سن مقتضى جديد  لتضييقإهذا ما دفع بالمشرع المغربي 

 محرر، أو رسمي محرر العقد في تحريرفقد حث على ضرورة ، في مجال التصرفات العقارية

محامي مقبول للترافع أمام محكمة  ا من طرف محرر هذا الأخير شريطة أن يكون ثابت التاريخ

ريح من مدونة ، أو إذا لم يكن هناك استثناء صا لم ينص قانون خاص على خلاف ذلكالنقض م

وهذا الأمر محمود إلى حد ما بالرغم من أنه أتيحت فرصة للمشرع   .139الحقوق العينية نفسها

المغربي للتوجه نحو تقييد إرادة وحرية المتعاملين في الميدان العقاري وفرض الرسمية في 

دية انعقاد العقود العقارية بشكل مطلق، ولو كان ذلك على حساب الإرادة والحرية التعاق

هذا المقتضى ف .140للأطراف لأنها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن العقاري واستقرار المعاملات

، حيث كان يما يخص تحرير التصرفات العقاريةالجديد سيضع حدا للواقع الذي كان سائدا ف

، ودهم إلا في بعض الحالات القليلةلأطراف العقد حرية كاملة في اختيار نوع المحرر لإبرام عق

، سهم أو يختارون كاتبا لهذا الغرض، يحرر إملاءاتهمالبا ما يتولى الأطراف تحرير العقد بأنفوغ

كما أنه حسم النقاش الفقهي  .141توقيعاتهم أمام السلطات المحلية وتنتهي العملية بالمصادقة على

، ومختلف لمفروضة في البيوع العقارية خاصةوالقضائي حول طبيعة الكتابة المشترطة وا

حيث أن هذا النقاش لم يعد مبررا بعد أن أكدت المادة  ،المنصبة على العقار عامة عاملاتالم

يث رتبت على ، حفي المعاملات الواردة على العقارهي للإنعقادكون الكتابة  .ع حالرابعة من م.

                                                           
 .60يوسف مختري ، م.س ، ص:   138
من ق.ل.ع حيث شملت التصرفات  489من م.ح.ع. وسعت من النطاق الضيق الذي كان ينص عليه الفصل  4المادة  139

 ى حد سواء.لمحفظة علغير ا رتبطة بالملكية أو الحقوق العينية المنصبة عليها المتعلقة بالعقارات المحفظة والعقاراتالعقارية الم

لعقارات لشتركة وقد بدأت أولى خطوات التضييق على العقود العرفية في تحرير التصرفات العقارية في مجالات الملكية الم

( والإيجار  44.00من القانون رقم  618 – 3( وبيع العقار في طور الإنجاز الفصل 18.00من القانون رقم  12المبنية ) المادة 

من  4دا من المادة ( ، حيث تم اعتماد شكلية للتحرير بصيغة أقل تشد51.00من القانون  4المفضي على تملك العقار ) المادة 

 م.ح.ع.
 231م.س، ص:  سليمان المقداد، 140
 .60، ص:  م.سيوسف مختري ،   141
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مما يعني أن بيع العقار ، 142، وهو جزاء يتقرر في حالة تخلف الركنتخلفها جزاء البطلان

إجراء أي تصرف على العقارات عموما يجعل هذا التصرف كأن لم يكن إذا لم يتم خصوصا و

 .143تحريره من طرف عدل أو موثق أو محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض

طرق إثبات التصرفات  لتنظيم، لمشرع لدعوات الباحثين والمهتمينستجابة ااإن  

ولة في تأهيل الوعاء العقاري، وحماية الد العقارية لمن شأنه أن يوفر أسباب نجاح سياسة

لتي كانت سائدة في ميدان ، كما سيساهم في إسدال الستار عن الفوضى اأصحاب الحقوق العينية

الإختصاص لبعض المهنيين المؤهلين والمدربين دون غيرهم  ح، دون أن ننسى أن منالتحرير

، خصوصا على مستوى عقاريةللدولة مراقبة العمليات السيكفل  العقاريةلتحرير التصرفات 

ي الفلاحية لا سيما السقوية ، ما سيضع حدا للتجزئات العشوائية وتفتيت الأراضتقسيم الملكية

باحترامها ولا يجوز له  ، على اعتبار أن كل التصرفات المؤطرة قانونا يكون المحرر معنيامنها

لك الإتفاقات من وقائع شهد ت، وما تتضمنه عتبر مسؤولا عن تبصير المتعاقدين، كما يمخالفتها

 . 144، وهذا ما يضمن حدا مقبولا من المراقبة القبلية ويحقق قدرا من الجودة والإتقانعليها

يعتبر تقييدا للإرادة بقدر ما يجعلها في خدمة مصلحة المتعاملين في  وبالتالي فإن هذا الأمرلا

توفر الشكلية عندما يوجب ة بشكل عام، فالمشرع الميدان العقاري خصوصا والمصلحة العام

كركن في العقد لا يرمي بذلك إلى تغليب عنصر الشكل على الإرادة، بقدر ما يهدف إلى حماية 

هذه الإرادة نفسها من الأخطار اللصيقة بنوع معين من العمليات التعاقدية، التي يتطلب الإقدام 

عمليات التعاقدية المنصبة على عليها كثيرا من التروي والحيطة، وهو ما عليه الأمر بالنسبة لل

 145العقارات.

                                                           
، رسالة لنيل شهادة الماستر في املات العقارية وتشجيع الإستثماروفاء الزهراوي ، رسمية العقود ودورها في استقرار المع  142

 .121، ص:  م2016 – 2015القانون الخاص ، كلية الشريعة فاس ،السنة الجامعية 
 .17، ص:  لعبيد محمد ياسين ، م.س  143
 .61، ص: وسف مختري ، م.سي  144
 231ص:، م.س مان المقداد،سلي 145
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أوجب ضرورة إبرام التصرفات العقارية في شكل محرر رسمي  قد المشرع وبهذا يكون

أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض تحت 

المتعاملين وحماية  طائلة البطلان للقضاء على ازدواجية المحررات ولخلق جو من الثقة لدى

 حقوق أطراف العلاقة التوثيقية والأغيار ودعم مبدأ مسؤولية محرر العقد.
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 المبحث الثاني: شرط الحوز في إثبات التصرفات التبرعية:

في التبرع لا يقل أهمية عن التبرع ذاته بل إن هذا  146مما لا شك فيه أن إثبات الحوز

صوى، على اعتبار أن عدم وجود الدليل على الحوز قبل المانع يهدد الإثبات يعتبر ذا أهمية ق

 المتبرع عليه بخطر نزع العقار محل التبرع من يده لفائدة من له الحق فيه.

عات ولهذا حظي الحوز بعناية ودراسة شاملة من طرف الفقهاء، وكان سبب جل النزا

ث يتشب توجهات القضائية بين منالمعروضة على القضاء بخصوص عقود التبرع، فقد اختلفت ال

سم ي الربشرط الحوز الفعلي ويعتبره أساس صحة التبرع وتمامه، وبين من يكتفي بالتقييد ف

 العقاري لصحة عقد التبرع اعتبارا أن الحوز القانوني يغني عن الحوز المادي .

وص خصبأمام هذه الآراء المتضاربة كانت الحاجة إلى جمع ما تفرق من أحكام الفقه 

افعا ار، دالعقار غير المحفظ، ووجود تشريعات عقارية تشترك مع هذه الأخيرة في تنظيم العق

أساسيا جعل المشرع المغربي يفكر في سن مجموعة من النصوص القانونية قصد تجاوز 

قارا عالإشكال المتعلق بالمقتضيات الواجبة التطبيق على التبرعات التي يكون موضوعها 

 محفظا.

دونتي الحقوق العينية خل المشرع لوضع نصوص قانونية في إطار موهكذا تد

هير ضيات ظحاول من خلالهما إيجاد صيغة توافقية بين أحكام الفقه الإسلامي ومقتوالأوقاف، 

 رع. التب التحفيظ العقاري، وذلك  من أجل الحد من النزاع المثار بشأن شرط الحوز في عقود

تبرعات في ضوء مقتضيات مدونتي الحقوق إذن ماهي طرق إثبات الحوز في ال

ي وز فالعينية والأوقاف؟ وكيف تمثل العمل القضائي موقف المشرع المغربي من شرط الح

 التبرعات؟

 

                                                           
 "الحوز هو رفع يد المعطي من التصرف في الملك ورد ذلك إلى يد المعطى له أو نائبه من وكيل أو مقدم أو وصي".146

 380،م.س، ص: 2التسولي، البهجة في شرح التحفة، جراجع: -

فع يد " الحوز هو رقاف والتي جاء فيها:من مدونة الأو 26أما المشرع المغربي فقد عرف الحوز في الفقرة الأولى من المادة 

 الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه".
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 قسم هذا المبحث على الشكل التالي:للإجابة على هذه التساؤلات، سوف ن

 المطلب الأول:  إثبات الحوز في التبرع بعقار غير محفظ

 إثات الحوز في التبرع بعقار محفظ المطلب الثاني:

 

 :المطلب الأول: إثبات الحوز في التبرع بعقار غير محفظ 

، سواء كان حبسا أو هبة 147لقد اشترط فقهاء الشريعة الإسلامية في التبرع أن يتم حوزه

فإذا لم يتم الحوز حتى حصل  ،، قبل حدوث المانع للمتبرع بموته أوإفلاسه148عمرىأوأو صدقة 

 .149انع فإن التبرع يكون باطلاهذا الم

                                                           
تحديد طبيعة الحوز، فمنهم من اعتبره شرط صحة في عقود التبرع،  ومنهم  تجدر الإشارة هنا إلى أن الفقهاء اختلفوا حول 147

 من اعتبره شرط تمام ونفاذ لعقد التبرع:

ما روت  بض، بدليلبل القوالشافعية قالوا أن:  القبض شرط للزوم الهبة، حتى أنه لا يثبت الملك للموهوب له ق فبالنسبة للحنفية

بعدي  لناس عنديأحب ا عائشة رضي الله عنها أن أباها نحلها جداد عشرين وسقا من ماله، فلما حضرته الوفاة، قال: يا بنية: إن

ه لكان أحرزتي، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي ولو كنت جددتيه ولأنت، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت

ا هي ختاي، إنمأ، فمن لك. وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت : هذان أخواي

: ما ة، بابلك في الموطإ، كتاب الاقضيأسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة، فإني أظنها جارية". )أخرجه ما

كان أحرزتيه لدتيه ولايجوز من النحل(. فهذا نص في اشتراط القبض للزوم الهبة، وأن الهبة تملك بالقبض لقوله: " لو كنت جد

 لك".

ى ذلك، ابة علوقال الحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد: القبض شرط لصحة الهبة في المكيل أو الموزون، لإجماع الصح

لصدقة ام فيه ويظهر أن المراد بكون القبض شرط صحة أنه شرط لزوم، بدليل قول ابن قدامة: إن المكيل والموزون لا تلز

لموهوب اي ف ويثبت الملك والهبة إلا بالقبض، وهو قول أكثر الفقهاء. أما غير المكيل أو الموزون فتلزم الهبة فيه بمجرد العقد،

 تقبض. أو لم لي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الهبة جائزة إن كانت معلومة، قبضتقبل قبضه، لما روي عن ع

 21-19م، ص:1985، 2مشق، طد –، دار الفكر 5الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج أنظر: وهبة -

يملك  ن الموهوبأمعنى ل فائدتها، بأما المالكية فلا يشترطون القبض لصحة الهبة ولا للزومها، وإنما هو شرط لتمامها، أي لكما

وله صلى الله عليه (،  وق1ة ة الآيبمجرد العقد أي القول. ودليلهم في الانعقاد قوله تعالى:" يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" )المائد

 وسلم : " العائد في هبته كالكلب العائد في قيئه".

لرياض، ا -لكتبا، دار عالم 8 بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، جاللهد لمزيد من التفصيل أنظر: موفق الدين أبي محمد عب -

 240م، ص: 1997، 3ط

يستثنى من شرط الحوز في التبرعات حالة الوصية بالحبس، وهي الحالة التي يحبس فيها المحبس حبسا معلقا على وفاته،  148

بل حصول المانع لأن نفاذه أصلا متعلق بوقوع هذا المانع. حيث يأخذ الوقف في هذه الحالة حكم الوصية، ولا يفتقر إلى حوز ق

وهذا ما قررته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليل قضائها إلى 

للحوز فيه لأن المحبس  أن رسم التحبيس المدلى به باطل لعدم حصول الحوز من المحبس عليهم ، مع أن هذا التحبيس لا مجال

منعه بجعل حبسه لا يخرج إلا بعد وفاته، ويعطى لذلك حكم الوصية لا غير، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه 
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 من مدونة الحقوق العينية 274في الفقرة الثالثة من المادة كما أن المشرع المغربي نص 

:" يغني التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من على أنه

فظ فإن إدراج مطلب طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ. فإذا كان غير مح

ومن باب المخالفة، إذا كان العقار غير محفظ . "ني عن حيازته الفعلية وعن إخلائهلتحفيظه يغ

من م.ح.ع إلا بالحوز وإخلاء  274ولم يدرج مطلب تحفيظه فلا تصح الهبة وفق منطوق المادة 

العقار الوحيد  وبذلك يكون العقار غير المحفظ هو العقار من قبل الواهب قبل حصول المانع.

 الذي لا يزال خاضعا لأحكام الفقه المالكي فيما يخص الحوز في التبرعات.

ذا تم برع إولقد نص الفقهاء على مجموعة من الوسائل التي يثبت بها تحقق الحوز في الت

ذه هوز أهم نة للحويعتبر الإثبات بمعاينة البي، رع صحيحا ومنتجا لآثاره الشرعيةوفقها يكون التب

دية اقعة ماحوز ووسائل وأكثرها شيوعا في الواقع العملي )الفقرة الأولى( ، إلا أنه ما دام الال

 فيمكن إثباتها بشتى الوسائل )الفقرة الثانية( .

 

 

                                                                                                                                                                                            

، منشور بمجلة قضاء محكمة 695/1/3/2009، ملف عدد 21/02/2012بتاريخ  909قرار رقم  وعرضته للنقض".=

، 3العدد المبادئ الحديثة المعتمدة من طرف محكمة النقض، منشورات محكمة الاستئناف بالرباط، الاستئناف بالرباط في ظل

 213ص: م،2013سنة 

فقد سئل سيدي المهدي الوزاني عن نازلة تظهر من الجواب. فأجاب: " حيث كان الحبس أعلاه في دار السكنى خاليا عن  149

دمه، لرسم كع، كان باطلا لا عبرة به، وكان وجوده مكتوبا في هذا اشرطه الذي هو الحوز ، وعن ركنه الذي هو القبول 

 جالسه: منمسي في ونصوص الأئمة الدالة على إلغائه وافرة لا تحصى، ولا يأتي عليها العد ولا تستقصى. قال القاضي المكنا

. اويكون ميراث مات فهو باطل،شرط تمامه القبض والحيازة كالهبة والصدقة، فإن لم يقبض من المحبس ولا خرج عن يده حتى 

مرض يلس أو وفي المدونة: كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطي أو يف

 قبل حوز ذلك فهي باطلة". 

 297، م.س،ص: 8أنظر: أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الكبرى،ج -

 ، إذ جاء موحدة الحوز شرط لصحة التبرعات بوجه عام، وهو موقف مستقر عليه وبصيغة تكاد كما أن القضاء المغربي اعتبر  

لمتبرع يازة افي قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا )محكمة النقض حاليا(:" لكن حيث إن شرط صحة التبرعات هو ثبوت ح

ة القضاء والقانون، ، مجل1976ماي  4الأعلى بتاريخ عليه بما وقع التبرع به عليه قبل حدوث المانع للمتبرع". قرار المجلس 

 120م، ص:1987، سنة 127العدد 



53 
 

 :إثبات الحوز بالمعاينةالفقرة الأولى: 

يتجلى مظهر الحوز في وضع يد المحبس عليه أو المتصدق عليه أو الموهوب له على 

، وجه من يد المتبرع ) بكسر الراء(، وفي خر150حبس أو المتصدق به أو الموهوبالشيء الم

بحيث يتمكن المتبرع عليه من التصرف فيما وقع به التبرع عليه بجميع أنواع التصرفات دون 

 . 151أن يكون للمتبرع أي اعتراض عليه في ذلك

، وذلك بالوقوف على 152ويتم إثبات الحوز بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع والإشهاد بذلك

إشهادهما على إخلاء وعليه من قبل الشاهدين العدلين، أعين العقار المتبرع به والتطوف 

المتبرع الدار المعدة للسكنى لمدة سنة، وتضمين قبض المتبرع عليه للعطية في سند التبرع أو 

تحول دون  لشرعية التيفي عقد مستقل عنه، شريطة تمام ذلك قبل حصول مانع من الموانع ا

وهذه العملية ينبغي أن تتم بحضور المتبرع عليه أو وكيله حتى يتم الإشهاد معاينة ، قيام الحوز

 ببسط يده على موضوع التبرع وحلوله محل المتبرع، فيثبت بذلك انتقال الملك.

قد حاز وشهد عليه بإقراره ببينة ثم مات لم يقض بذلك  ابنهفي صحته أن  بفلو أقر الأ 

ن، فإشهاد العدلين بمعاينة ر الورثة حتى تعاين البينة الحوز وهو الذي اعتمده الموثقوإن أنك

                                                           
الأصل أن يحوز المتبرع عليه المال المتبرع به، حتى لو كان ناقص الأهلية بأن كان صغيرا مميزا أو سفيها، فحوزه صحيح  150

ن له إذا لم يكرعي، وو مجنونا، حاز عنه نائبه الشولو مع وجود النائب الشرعي .أما إذا كان فاقد الأهلية صغيرا غير مميز أ

 م م.ح.ع ( .276نائب شرعي عين له القاضي من ينوب عنه في الحوز ) المادة 
الرباط، الطبعة الأولى -أحمد ادريوش، الحوز في التبرع بعقار محفظ ،منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة الأمنية151

 143م، ص: 2010
 مشاهدة لما يتبلور به الحوز من التخلي أو الأداء أو الدفع و القبض أو وضع اليد أو التسلم.المعاينة هي ال152

ة لوطنيا  أعمال الندوةراجع: محمد شيلح، تكوين الوقف في ضوء قراءة  ميتودولوجية، مقال منشور بمجلة الأملاك الحبسية ،  -

، المطبعة والوراقة 2006فبراير  11و10كلية الحقوق بمراكش يومي التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية ب

 .235، ص: 1الوطنية،ط

له فيها ولا ض ولا نزوه للأرأما مرادهم بالمعاينة بالنسبة للعقار " التطوف عليه بالبينة من سائر جهاته وإن لم تعاين البينة حرث

ن يينها وبيبوخلى  عده لم يضر، وكذلك الدار إذا عاينوها فارغةقطف ثمار الأشجار ولو مات بعد ذلك قبل إبان الحراثة أو ب

بعقد  إكراءه أولحبس بالمحبس عليه بقبض مفاتحها ونحو ذلك فذلك حيازة، وإن لم يعاينوا سكنى المحبس عليه فيها . وإذا حيز ا

ل المحبس ض ونزولوقوف على الأرالمزارعة فيه أو مساقاته إن كان مما يسقى كان حيازة تامة واستغنى بذلك عن الحيازة با

 عليه فيها على المشهور المعمول به". 

 .381، م.س، ص2أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، جراجع:  -
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طان لازمان لصحة صدقة دار وإخلاء العين موضوع الصدقة من طرف المتصدق شرالحوز

 . 153والإخلال  بهذين الشرطين يجعل الصدقة باطلة غير منتجة لأي أثر قانوني ،السكنى

 :154وفي ذلك يقول المتحف

 والحوز شرط صحة التحبيس    قبل حدوث موت أو تفليس   

 لحائز القبض وفي المشهور          إلى الوصي القبض للمحجور  

 155ويكتفى بصحة الإشهاد                إن أعوز الحوز لعذر باد 

في مذهب مالك رضي الله عنه أن كل تبرع من هبة أو صدقة أو حبس لا يتم إلا و 

،  156يازته في حياة المعطي وجواز أمره ولا ينفع ذكر الحيازة دون معاينة البينةبمعاينة البينة ح

المالك أمر نفسه لنفسه بمعاينة البينة، ويحوز  زبن جزي الغرناطي قال: "يحوفعن محمد 

للمحجور وصية. ويحوز الوالد لولده الحر الصغير ماوهبه له هو، ماعدا الدنانير والدراهم، 

. كما سئل الفقيه أبو سالم إبراهيم بن هلال عن الحيازة بماذا تصح 157لقا"وماوهبه له غيره مط

فأجاب : " لا تصح الحيازة في الهبات والصدقات والأحباس إلا بمعاينة البينة للحوز إما بطواف 

المالك أو بقبض شيء من أغصان الثمر أو الشجر، أو بحرث ما يحرث أو بقبض المفاتح 

 .158للموهوب أو المتصدق عليه"

                                                           
 145 :ص ،أحمد ادريوش، م. س153
القاهرة، الطبعة -ر الآفاق العربيةأبي بكر محمد بن محمد بن بن عاصم الأندلسي،تحفة الحكام في نكت العقود و الأحكام، دا 154

 86ص:  م،2011الأولى، 
 وقد قال غير واحد من شراح وهذه الأبيات المتعلقة بالحوز وإن كانت خاصة بالتحبيس فإنها عامة في جميع أنواع التبرعات.155

ا للشيء ا أو مقدمو وصيوليا أ ن الحبس لا يتم إلا بمعاينة البينة لحوز المحبس عليه أو نائبهالتحفة في شرحهم لهذه الأبيات أ

د كخوف عذر بالالمحوز قبل موت الواقف أو إفلاسه، ولا يكفي إقرار المحبس أو المحبس عليه بالحوز ما لم يتعذر الحوز 

 المحبس عليه من حوز الحبس فيستغني عنه بالإشهاد.

 298ة الكبرى،م.س،ص: لمزيد من التفصيل يراجع:  أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني،النوازل الجديد  -
 637،م.س،ص:8أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الكبرى،ج156
محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 157

 607م، ص: 2013والحنبلية، دار ابن حزم ــ بيروت ، الطبعة الأولى 
 582ى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى ، مرجع نفسه، ص:أبي عيس158
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هذا فيما يخص الحوز بصفة عامة ، أما الحوز الخاص بدار السكنى فيتمثل في إخلاءها 

إلا أنه يجب التمييز هنا بين ما إذا ، مدة معينة حددها الفقهاء في سنةمن المتبرع ومن شواغله 

ي فف ؛قع التبرع بدار هي سكنى المتبرعوقع التبرع بدار غير دار سكنى المتبرع ، وبين ما  إذا و

ونورد بيانا توضيحيا  ،زلا  تجب فيها معاينة البينة للحوالحالة الأولى يكون الإشهاد وحده كافيا و

قال المتيطي: إن كان التحبيس في دار لا يسكنها الأب عقد الإشهاد على ما تقدم "في ذلك :

جد بخط وكما " .159ك"ن نافذة جائزة وكذلك في الأملاوكانت حيازته على بنيه بالإشهاد والإعلا

العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بن حمدون بناني ما نصه: الحمد لله، ما وهب الأب لولده 

الصغير إذا لم يكن دار سكناه صحيح لا يبطله موت الأب إذا كان قد أشهد على نفسه بالهبة، ولا 

وأن إشهاد الأب كاف وحده وإن لم يحضرها ولا عاينوا  يضرها صرف الأب الغلة لنفسه،

 .160الحيازة ولا صرف الغلة له على المعتمد كما أفتى به ابن عرفة والغبريني والرصاع"

لا يقع فيها التبرع بدار هي سكنى المتبرع، فإن الحوز هنا أما الحالة الثانية، والتي 

المتبرع بها وإفراغها من المتبرع وجميع منقولاته الموجودة بها ريتحقق إلا إذا وقع إخلاء الدا

وهو قول ابن  ،عاينة بهذا الإخلاء فالتبرع باطلين هذا الإخلاء عدلان، أما إذا لم تقع الموأن يعا

 161عاصم في التحفة : 

 162ومن يحبس دار سكناه فلا /// يصح إلا أن يعاين الخلا   

 بما كالاكتراء من بعد السنة ونافذ تحبيس ما قد سكنه ///     

 الهبات جار.إن كان ما حبس للكبار /// ومثل ذلك في   

                                                           
، دار 2أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي، شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ج 159

 وما بعدها 232الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ص: 
 542،ص: م.س، 8نوازل الكبرى،جأبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، ال160
 372، م. س، ص: 2البهجة في شرح التحفة، ج161
"قال الشيخ التاودي في شرح هذا البيت: بأن يخرج منها ويشهد عدلان بمعاينتها خالية من شواغل المحبس، ويستمر على  162

لوزاني، االمهدي  أبي عيسى سيدير: أنظخروجه منها سنة، فإن سكنها ولو بكراء قبل السنة وبقي فيها حتى مات بطل الحبس". 

 289النوازل الجديدة الكبرى،م.س،ص: 
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 163وقوله أيضا في باب الصدقة والهبة: 

 .164وإن يكن موضع سكناه يهب/// فإن الإخلاء له حكم وجب   

تذكر في الوثيقة تسمية المحبس  "فقد قال الغرناطي: ،وهذا متفق عليه بين الفقهاء

إلى أن والمحبس عليه والحبس وموضعه وتحديده والمعرفة بقدره وتوليته الحيازة لبنيه الصغار 

يبلغوا مبلغ القبض وعقد الإشهاد عليه ومعرفة الشهود لملك المحبس، فإن كان ساكنا فيه ضمنت 

معاينة الشهود لإخلائه إلا أن يحبس بكل ما فيها فلا يحتاج إلى إخلائها وإن كان المحبس عليه 

في مالكا أمره ذكرت قبضه للحبس ونزوله فيه وقبوله وضمنت معاينة القبض، وكذا تعقد 

:" إن وهب الوالد لابنه دارا فعليه أن يخرج منها، وإن  عاد . كما قال165الصدقات والهبات"

 .166لسكنها بعد عام لم تبطل الهبة. وإن وهب له ما يستغل ثم استغله لنفسه بطلت الهبة"

وقال  مالك وأصحابه: " إن ما سكنه الأب لا تصح فيه العطية لابنه الصغير الذي في 

عن ذلك سنة أو نحوها، ثم لا يضره رجوعه إليها أو سكناه بها مالم يمت  حجره حتى يخرج

الأب فيها أو يبلغ الصغير رشيدا فلا يقبضها، فإن مات الأب ساكنا أو بلغ الابن رشيدا فلم 

 .167يقبضها حتى يموت الأب لم تنفعه حيازته له تلك السنة

أو غيرهم( فلا بد من خروجه  ميارة:" أن من حبس دار سكناه على بنيه )كما قال الشيخ 

منها ومعاينة الشهود خلاءها منه ومن أثاثه وأسبابه سنة كاملة، فإن رجع إليها قبل كمال السنة 

واستمر فيها إلى أن مات بطل التحبيس، وإن رجع إليها بعد السنة فإن كان التحبيس على الكبار 

                                                           
 401، ص: ، م. س2البهجة في شرح التحفة، ج163
قال الشيخ التاودي في شرحها: وإن يكن الأب يهب موضع سكناه لابنه الصغير أو السفيه فإن الإخلاء له، أي لموضع سكناه  164

لوزاني، اي المهدي أبي عيسى سيدراجع: من شواغل الأب وأمتعته ثم لا يعود إليها. حكم وجب، فلابد من معاينة الدار خالية 

 637،م.س،ص:8النوازل الكبرى،ج
 367م.س، ص:  ،2التسولي،البهجة، في شرح التحفة، ج 165
 607محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية، م.س، ص: 166
 544م.س،ص: ،8برى،جأبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الك167
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فصيل بعينه يجري في الهبة نفذ التحبيس وصح وإن كان على الصغار بطل أيضا. وهذا الت

 .168والصدقة"

حيث اعتبر المعاينة  كقاعدة عامة تثبت الحوز في  العمل القضائي،  وهذا ما سار عليه

اشترط  لصحة الصدقة متى تعلقت بدار سكنى المتصدق ثبوت الحيازة بموجبها و ،169التبرع

ل العام بطلت وإخلاء المتصدق لدار سكناه سنة، فإن عاد لمسكنه بصفة غير عارضة قب

 .170صدقته"

د صدقة يتعلق بدار سكنى المتبرع قضت استئنافية فاس في قرار لها ببطلان عقكما 

والتي تصدق بها لفائدة زوجته، وذلك لعدم إفراغ المتصدق للمتصدق به لمدة سنة من شواغله 

 .171وحيازتها من المتصدق عليها

تبرع أن يرجع إليها لا يجوز للمتم الإفراغ والحوز ومعاينة ذلك من طرف عدلين ف فإذا

أما إذا رجع بعد سنة من إفراغها فالتبرع صحيح ولا  ،قبل مضي سنة وإلا اعتبر التبرع باطلا

إلا أنه إذا جهل تاريخ رجوعه إليها فلم يعرف هل هو قبل  يضر رجوعه إلى الدار المتبرع بها.

ا ذهب إليه المالكية أنه يحمل على أنه السنة من وقوع الإفراغ أم بعدها؟ فالحكم في هذه الحالة كم

رجع قبل سنة فيكون التبرع باطلا سواء كان الرجوع بكراء أو بدونه وسواء كان المتبرع عليه 

 .172كبيرا أو صغيرا

أما إذا لم يقم المتبرع بإخلاء الدار من جميع شواغله أو بعضها فهنا نميز بين ثلاث 

 حالات: 

                                                           
، دار 2أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي، شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ج 168

 وما بعدها 232الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ص: 
نشور بمجلة القصر، م 613/2/1/2004في الملف الشرعي عدد 04/01/06صادر بتاريخ  08قرار المجلس الاعلى عدد169

 219، ص:20العدد
م، منشور بمجلة ملفات 762/2/1/2011في الملف الشرعي عدد  2013فبراير  5صادر بتاريخ  92قرار محكمة النقض عدد170

 11، ص:3عقارية، عدد
 )غير منشور(. 415/1404/2019، رقمه 03/02/2020، بتاريخ 33/2020قرار محكمة الاستئناف بفاس، عدد 171
 373م.س، ص:  ،2،البهجة في شرح التحفة، جالتسولي 172
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قل من الدار محل السكنى بالمرة أو وقع الإفراغ في الأ الحالة الأولى إذا لم يقع إفراغ

، فقد قال هذا الجزء الأقل بالثلث فما دون، فالتبرع باطل وقد حدد الفقهاء ،روبقي معتمرا للأكث

سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة : " من حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق 

إلا أن يكون ساكنا في كلها أو جلها حتى مات فيبطل  بها عليهم جاز ذلك، وحوزه حوز لهم،

 . 173جميعها وتورث على فرائض الله عز وجل"

والحالة الثانية إذا وقع إفراغ جزئي لأكثر من نصف الدار المتبرع بها وبقي الثلث وما 

ونورد بيانا توضيحيا في ذلك: " دونه لم يشمله إفراغ فالحكم في هذه الحالة هو صحة التبرع، 

الدار واستثنى سكنى بيت حياته، وقيمة البيت الثلث من الدار فأقل، ورأى  المحبس سبذا حإ

االشهود الدار خالية قد انتقل منها بجميع ثقله إلى البيت الذي استثني، صح الحبس كله، فإن كان 

 المستثنى أكثر من الثلث بطل الحبس، فإن كان حبس ما عدا البيت وشرط أن يلحق بالحباسة بعد

حتى يجيزه  ك ثلثه، فإن كان على وارث لم يجزموته جاز ذلك إذا لم يكن على وارث واحتمل ذل

 .174الورثة، وهو فيهما كالوصية"

أما الحالة الثالثة فهي وقوع الإفراغ في النصف فقط واعتمار المتبرع النصف الآخر  

لنصف الذي لم ي افالحكم هنا هو صحة التبرع في النصف الذي وقع إفراغه وعدم صحته ف

سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكرى له د قال التسولي فيما يتعلق بالهبة:" ودارفقيشمله الإفراغ، 

 .175الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط ، والأكثر بطل الجميع. والهبة والحبس من واد واحد"

ولا ه ب يعتدلا  رع بكون المتبرع عليه حاز العطيةالصادر من المتب فإن الإقرار ،هكذاو

الغريم فلو ازع في صحة التبرع إما الوارث أوأن المن والعلة في ذلك، يثبت به الحوزيمكن أن 

                                                           
 298س، ص: .م  ،8أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الكبرى،ج 173
 409-408م.س،ص: ،8أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الكبرى،ج 174
 372ص: م.س، ، 2البهجة في شرح التحفة، ج175
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ما سار  ذا، وه176اكتفى في ذلك بالإقرار لزم قبول إقرار الإنسان على غيره وهو باطل إجماعا

 . 177الاجتهاد القضائيعليه 

إثبات  وعا فياء والأكثر شيضوقد الطرق الإثباتية المقررة فقها وبهذا تكون المعاينة أح

 حق قبلقت لاوينة في ، ولا يشترط أن ترد في سند التبرع المبرم أول مرة بل قد ترد المعاالحوز

ي أي فوعها كما أن الحيازة قد لا تكون فورية بعد الإشهاد مباشرة بل يمكن وق ،حدوث المانع

 وقت بعد العقد شرط حدوثها قبل المانع. 

 بات الحوز بوسائل أخرى:الفقرة الثانية: إث

م هذا مادا بالرغم من أن المعاينة تعتبر أكثر الوسائل شيوعا في إثبات الحوز، إلا أن

 الأخير يعتبر واقعة مادية فإنه يمكن إثباته بوسائل أخرى كالشهادة  والقرائن .

 

                                                           
الإقرار بالحوز من المحبس والمحبس عليه، فلو قالوا في الوثيقة حوزا  فالمذهب" أن الحوز لابد فيه من المعاينة ولا يكفي 176

وقف إلا أن وا بطل الإن ماتتاما ولم يقولوا معاينة لم يكف ذلك لأنه محتمل للمعاينة والإقرار، فإن كان الشهود أحياء استفسروا و

ع صول المانبعد ح وجد الحبس بيد المحبس عليه يكونوا من العلماء العارفين بما تصح به الشهادة فيصح قاله العبدوسي، فلو

ان على رط سواء كلحوز شوادعى أنه حازه قبله فإنه لا يصدق اتفاقا عند ابن رشد إلا أن تقوم له بينة على دعواه ، وظاهره أن ا

ة ز بالشهادالحو يمعين أم لا. قال ابن سلمون: ولا بد من حوزه في حياة المحبس وقبل إفلاسه  ومرض موته وإلا بطل وذلك أ

 813-379، م. س، ص: 2البهجة في شرح التحفة، جأنظر:  . 176على المعاينة، ولا يجزي فيه الإقرار"

ا ده ويقبضها عن يكما قال بن جزي الغرناطي:" وإن وهب الوالد لابنه دنانير أو دراهم  لم يكف الإقرار بالحوز حتى يخرجه

 607م.س،ص:  جزي الغرناطي، القوانين الفقهية،محمد بن أحمد بن راجع:  بمعاينة البينة". 
حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن الحيازة شرط في صحة الهبة وتثبت بمعاينة فقد جاء في قرار للمجلس الأعل سابقا:"  177

قرر مما هو ، كلموهوبالبينة لها، أو بأي وسيلة أخرى تفيدها ولا يكفي في ذلك إقرار طرفي العقد، أو أحدهما بحيازة الشيء ا

اعد الفت القون قد خفي المشهور من الفقه، والمحكمة عندما اكتفت بإقرار المطلوبين من النقض بحيازتهما للمحل الموهوب تكو

 ، 26/10/2005بتاريخ   221/2/1/2005، ملف شرعي عدد487الفقهية المقررة وعرضت قرارها للنقض". قرار عدد 

 190، ص: 2008، شتنبر 21منشور بمجلة القصر العدد 

اينة يه على معنصيص فكما أكد في قرار آخر على:" أن المحكمة بعد اطلاعها على رسم الهبة تبين لها أنه مختل وباطل لعدم الت

 ل الواهبةن شواغمالعدلين إخلاء الدار من شواغل الواهبة، ولا يكفي في ذلك مجرد اعتراف الموهوب له بتسلم الدار فارغة 

خاصة وأن  لواهب،د من معاينة الإفراغ والحيازة من طرف العدلين لأن من شروط الهبة حيازتها في حياة اوأمتعتها بل لا ب

هوبة، لدار المولراغها الطاعن أشار في الوسيلة إلى أن الواهبة بقيت تعيش معه في داره ومع أولاده مما يؤكد عدم إخلائها وإف

ر المجلس ". قران دفوع الطاعن بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساسفيكون القرار قد تأكد من واقع النازلة وأجاب ع

 2015ونية، مراكش، ،أورده: محمد الشافعي، عقود التبرع: الهبة ، سلسلة البحوث القان1999أكتوبر  20الأعلى، صادر بتاريخ 

 44م، ص:
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 إثبات الحوز بالشهادة: (أ

 ،ليههاد عاكتفي بالإش ه لعذر باد،إذا تعذر الحوز الحقيقي من التطوف بالأرض ونحو

 يقول الناظم في هذا الصدد: 

 .إن أعوز الحوز لعذر باد  ويكتفي بصحة الإشهاد     

الأب بتبتيل الصدقة ق على ابن له كبير بأملاك وأشهد تصدسئل ابن رشد فيمن قد و" 

إليه ، وبقي سائرها لم يتطوف عليه ولا خرج ، ووقع القبض في بعضها بالمعاينةوالابن بقبولها

، ولم يعتمر ذلك أحد إلى أن مات رالعدو، ولايدخله أحد إلا على غر لكونه في قطر مخوف من

الأب، فقال: إذا حال الخوف بين الوصول إلى موضع الأملاك المتصدق بها لحيازتها بالتطوف 

 .178عليها، اكتفي بالإشهاد ولم تبطل الصدقة إن مات المتصدق بها قبل إمكان الوصول إليها"

من تصدق على رجل بأرض فإن كان لها وجه تحاز به من كراء تكرى و :"مسألةفي و 

أو حرث تحرث أو غلق تغلق، فإن أمكنه شيء من ذلك فلم يفعله حتى مات المعطي فلا شيء 

له، وإن كانت أرضا قفارا أي خالية مما لا تحاز بغلق ولا إكراء ولا أتى لها إبان حرث تزرع 

بوجه يعرف حتى مات المعطي فهي نافذة وحوز هذه الإشهاد، وإن كانت  فيه أو تمنح أو يحوزها

دارا حاضرة أو غائبة فلم يحزها حتى مات المعطي بطلت وإن لم يفرط لأن لها وجها تحاز به. 

فرق ابن القاسم بين الدار الغائبة والأرض التي لا تمكن حيازتها فقال في الدار: إنها باطلة وقد 

. وقال في الأرض: إن مات المتصدق قبل إمكان حيازتها اكتفي بالإشهاد إذا لم يخرج لحوزها

 .179فيها ولو تبطل"

على قبول الشهادة في إثبات الحوز،  فغالبا ما يتم اللجوء  العمل القضائيوقد استقر 

إليها عند ما يثار نزاع أمام القضاء، في إطار دعوى ترمي إلى بطلان التبرع لعدم حصول 

يتعين أن يكون ن هذه الشهادة فاعلة في الإثبات البينة، إلا أنه لكي تكوالحوز ومعاينة 

                                                           
 286أبي عبد الله محمد بن محمد الفاسي، الإتقان والأحكام، م.س، ص: 178
 382، م. س، ص:2هجة في شرح التحفة، جالب179
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قرارللمجلس الأعلى سابقا  وهو ما أكده ،إلى حصول الحوز قبل قيام المانع مضمونها يشير

:" أن الإدلاء بلفيف يشهد شهوده بحوز المتصدق  والذي جاء فيه )محكمة النقض حاليا(

اة المتصدق وتصرفها في الكراء والمزارعة كان كافيا عليها للعقار المتصدق به في حي

 .180لإثبات شرط  الحوز ويغني عن الإشهاد بمعاينة تلك الحيازة "

:"... لكن حيث أن محكمة الموضوع قد أجابت عن هذا 181ركما جاء في قرار آخ

المدلى بها من طرف المطعون ضدهم تثبت  75الدفع المتعلق بالحيازة بكون اللفيفية عدد

، وأنه لا يشترط لصحة الصدقة التنصيص لمتصدق به عليهم فور وقوع الصدقةازتهم لحي

في رسمها على معاينة حيازة المتصدق عليهم للمتصدق به حيث يكفي وقوع الحيازة في 

 حياة المتصدق....".

  لحوز،فالملاحظ على هذه القررات القضائية أنها أخذت باللفيف كوسيلة لإثبات ا

شهادة لذه اهبسلطة واسعة فيما يتعلق بشهادة اللفيف حيث يظل حرا في تقييم  فالقاضي يتمتع

سن وادة ، وبالتالي فإن قناعته تكون انطلاقا من فحوى الشهما دامت حجيتها ليست قاطعة

 الشهود وسند علمهم وعلاقتهم بأطراف الدعوى وبموضوع النزاع .

ادة الشهود في إثبات الحوز، أن البينة الشاهدة ترجح على شه وتجدر الإشارة إلى

والذي جاء فيه:" من  27/07/2021وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها صادر بتاريخ 

 .182المقرر فقها أن شهادة العدلين مرجحة على شهادة الشهود في إثبات حوز العطية"

                                                           
، أورده : محمد الخديري، الهبة والصدقة: 5382/93في الملف العقاري عدد 2/1/1999صادر بتاريخ  108قرار عدد 180

، 36، الفوجالرباطإشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة  الفقه والقضاء، رسالة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء ب

 27م،  ص: 2009-2011
منشور بمجلة  قضاء المجلس ،  1355/94، في الملف المدني عدد06/01/1991بتاريخ  98قرار المجلس الاعلى عدد181

 31، ص: 1999، سنة  54-53، عدد الاعلى
، منشور بالموقع  124/2/1/2020، في الملف الشرعي عدد 27/07/2021الصادر بتاريخ  383قرار محكمة النقض عدد  182

 ي:الإلكتون

www.juriscassation.cspj.ma 



62 
 

لحق أن الشهادة المثبتة للحوز تقدم على الشهادة النافية له، لأن الأولى موجبة  كما

وإن  وتثبت شهادة اللفيف ،وأن من أثبت شيئا أولى ممن نفاه ومثمرة لحكم والثانية نافية له،

 .183تراجع بعضهم عن الشهادة 

الأخيرة إذا تم الإدلاء بشهادة لنفي الحوز المثبت بمعاينة البينة من العدلين، فإن هذه و

 .184.تدحض الشهادة المدلى بها

 ن:الـــقرائـــــــإثبات الحوز ب (ب

إذا عقد المحبس عليه أو ف يمكن إثبات واقعة الحوز بجميع أنواع التصرفات الدالة عليه،

 .185الموهوب له في الملك المحبس أو الموهوب كراء أو نزل فيهما لعمارة فذلك حوز

 ل المطلق القاعدة التالية:فقد جاء في العم

 وعن معاينة حوز يكفي/// عقد كراء أو نحوه في الوقف

، مانع من إثبات الحوز استنادا إلى مثل هذه القرائن في حال غياب معاينة البينة  لذلك فلا

فقد جاء  حيث أجاز إثبات الحوز بالقرائن،وهذا ما تعامل معه القضاء المغربي بنوع من المرونة 

في قرار لمحكمة النقض ما يلي:".... إن إثبات الحوز في التبرعات ليس قاصرا على معاينة 

حرري العقد له، بل يمكن إثباته بوسائل الإثبات الأخرى بما فيها القرائن، وأنه أمام العدلين م

تمسك الطاعنين في أسباب الاستئناف بكون تواجدهم بالعقار موضوع الدعوى هو من قبيل 

الملك وبأنهم قد حازوه حيازة فعلية سيما وأنهم أكدوا أثناء جلسة البحث بأن مورثتهم الموهوب 

تصرف في السطح وهي من أقامت بناء عليه ، فقد كان على المحكمة مناقشة ذلك لما لها كانت ت

                                                           
منشور في مجلة المحاكم المغربية  277/2/1/2006ملف شرعي عدد 10/1/2007المؤرخ في  31قرار المجلس الاعلى عدد183

 397، ص: 133/134عدد
على :" وحيث أنه لما ثبت للمحكمة من خلال رسم الصدقة أن العدلان شهدا  دته المحكمة الابتدائية بالعرائشوهو ما أك184

يف إثبات ين بلفالحيازة المتصدق لهم من المتصدق حوزا تاما معاينة فارغة من شواغل المتصدق وأمتعته فإن احتجاج المدع

 مةك.". حكم للمححال لنفي الحيازة عن المدعى عليهم لا يمكن أن يناهض هذه الشهادة ما دام أن المثبت مقدم على النفي..

 ) غير منشور( . 5/07/423في الملف عدد  29/04/2008بتاريخ  صادر 423الابتدائية بالعرائش عدد
 610محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية، م.س، ص: 185
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له من تأثير في قضاءها وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير 

 186انوني مما عرضه للنقض والإبطال".مرتكز على أساس ق

المتبرع عليه في المتبرع به بالكراء،  ومن بين القرائن الدالة على واقعة الحوز تصرف

ذلك أن المحلات المتصدق بها كانت مكتراة للغير، وبالتالي  د جاء في قرار لنفس المحكمة:"...فق

فإن تخلي المتصدق عنها لفائدة المتصدق عليه الطاعنة كان عن طريق تخلي المتصدق عن 

ة من المكترين ولمدة ثماني سنوات مقابل كرائها للمتصدق عليها فهي التي تولت تسلمه مباشر

خلت من تاريخ الصدقة وأن هذا التصرف القانوني بقبض الكراء من لدن الطاعنة كان وقت 

حياة المتصدق واستمراره أيضا بعد وفاته بدون معارض، يقر بأن الحيازة تثبت وتحقق بكل 

 .187تصرف يدل على حصولها" 

ملك أنها ت ا يفيدالمدلى بها أن الطاعنة أدلت بموفي قرار آخر :"... إن البين من الوثائق  

أن  ة إلىوتتصرف في الدارين موضوع الهبة.... إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الحيازة إضاف

 المعاينة المتحدث عنها في قرارها يغني عنها الكراء لقول صاحب العمل الفاسي:

 وعن معاينة حوز يكفي/// عقد كراء ونحوه في الوقف      

حيث أن الطاعنة أدلت أيضا بنسخة حكم ابتدائي قضى لها بواجب الكراء ومن ثم فإن ب

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك بشيء مما كان معه قرارها ناقص التعليل 

 .188"زل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض المن

لشيء عليه بكراء امن خلال هذين القرارين، نلاحظ أن قيام الواهب له أو المتصدق 

 موضوع الصدقة أو الهبة يعتبر قرينة على ثبوت واقعة الحوز.

                                                           
، منشور بالمجلة المغربية 292/1/7/2013، ملف مدني عدد  28/01/2014،المؤرخ في  36/1قرار محكمة النقض عدد 186

 292-290م ، ص: 2014دار الأفاق المغربية ، ماي  ،10للدراسات القانونية والقضائية، العدد
، منشور بمجلة 333/2/1/2003شرعي عدد ، في ملف  06/04/2005ادر بتاريخ ، ص197قرار المجلس الاعلى عدد 187

 . 174م ، ص: 2008، شتنبر 21القصر العدد 
 .  132: م، ص2010، 25العدد  ،، مجلة القصر2005مارس  9قرار المجلس الاعلى صادر بتاريخ 188
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فقد جاء في قرار صادر عن  وقد يثبت الحوز بإبرام عقد مغارسة أو مزارعة أو مساقاة ،

: " ...وقد تبين بالفعل أن المتصدق عليها بعد أن حازته أبرمت فيه، عقد المجلس الأعلى سابقا 

 .189يكون تعليل المحكمة لقرارها بثبوت حيازة الصدقة تعليلا سليما..."مغارسة... وبذلك 

بكل تصرف دال عليه كثبوت أداء واجبات الماء والكهرباء مثلا فقد  الحوز كما قد يثبت

:" لئن كان الحوز شرطا في صحة التبرعات فإن إثبات للمجلس الأعلى سابقاجاء في قرار 

قررة فقها وليس بمعاينة البينة وحدها، والطالب استدل على تحققه تتم بكافة وسائل الإثبات الم

حيازته للمحل الموهوب له بموجب لفيفي معززا بمجموعة من الوصلات، تفيد أنه يسكن المحل 

ويؤدي واجبات الماء والكهرباء المترتبة عليه، منذ إبرام عقد الهبة وقبل وفاة الواهب.... الأمر 

 .190ة غير سائغ ولا يبرر ما انتهت إليه " الذي يجعل ما استخلصته المحكم

ة لواقع من الوسائل المثبتة، نستنتج أن القضاء المغربي وسع من خلال هذه القرارات

لماء اع باحيث اعتبر كل تصرف دال عليه كالكراء والمغارسة والمساقاة ومصاريف الانتفالحوز

ورات مسايرة القضاء للتطوالكهرباء قرينة دالة على ثبوته، وهذه نقطة مهمة تبرز مدى 

 الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع.

 المطلب الثاني: إثبات الحوز في التبرع بعقار محفظ:

تتم ولقول تخضع عقود التبرع لقواعد الفقه الإسلامي، ولقد سبق القول بأنها تنعقد با

 بالحوز، ويشترط أن يحصل الحوز قبل حصول المانع وإلا بطل التبرع.

وإذا كان الحوز في العقارات غير المحفظة لا يطرح إشكالا كبيرا، حيث يكفي فيها 

الحوز الثابت بالمعاينة أو بأي وسيلة أخرى تقوم مقام ذلك، فإن الحوز الذي يكون موضوعه 

                                                           
 ) غير منشور(.  438/2/2/95في الملف عدد 13/06/2000بتاريخ  641قرار المجلس الاعلى عدد189
 )غير منشور( . 290/2/1/2004في الملف الشرعي عدد  12/09/2005بتاريخ  20قرار المجلس الاعلى رقم 190
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عقارا محفظا أثار ويثير إشكالات عديدة لعل أهمها هو ذلك المتمثل في مدى ضرورة توفر كل 

 ي إلى جانب الحوز القانوني، أم أن أحدهما يغني عن الآخر؟من الحوز الماد

ك هناف ،ءالقضاتعلق الأمر بالفقه أو ب لمعالجة هذه الإشكالية نجد اتجاهين مختلفين سواء

ة لفقر)ا من يتشبث بضرورة تحقق الحيازة المادية إلى جانب التسجيل ليكون التبرع صحيحا

 ن الحوزعبالسجلات العقارية حيازة قانونية تغني هناك من يعتبر تسجيل التبرع و الأولى(،

 )الفقرة الثانية(. الفعلي

 الفقرة الأولى:  الإتجاه المتشبث بالحوز المتطلب فقها:

فيظ ظهير التحة وهي أن عقود التبرع لا ينظمها من مسلمة عامينطلق هذا الاتجاه 

 لانا.ة وبطي التي تحكمها صحالعقاري، وإنما تنظمها وتطبق عليها قواعد الفقه الإسلامي، وه

التسجيل في الرسم العقاري ما هو إلا وسيلة شهر  يرون أنالاتجاه  صارهذافأن

فإذا ما  للتصرفات العقارية، وأن تمام التصرف أو صحته تابعة للسند المنشئ له صحة وبطلانا،

 عد إنشائها،ن يلحقها العيب ولو بأو كان من السندات التي يمكن أ تم تسجيل سند مشوب بعيب

:" 192الأستاذ محمد الدردابيوفي هذا الصدد يقول  .191فإن التسجيل والحال هذه لا يحصنها

، وإنما هو فعل مادي حاصل في دنيا الواقع، رمن الحيازة الشرعية مجرد الإشها ليست الغاية

د ، أي أن العقار قر الموهوب فارغا من شواغل الواهبهو معاينة التحويز للموهوب له للعقا

عقد فصار في مسؤوليته، فإذا تم إشهارانتقلت حيازته المادية وملكيته الشرعية للموهوب له 

الهبة ولو بالنشر في الجرائد وأقيم لذلك مهرجان، ولكن ظلت مع ذلك الحيازة في يد الواهب فإن 

ا عقد الهبة لا يقوم شرعا لافتقاره إلى شرط أساسي هو حيازة الموهوب له للشيء الموهوب كم

                                                           
الوضعي ودور المجلس الأعلى في التوفيق  بين الفقه الإسلامي والقانونفعلية في التبرعات محمد الأجراوي، الحيازة ال 191

 . 25م، ص:2000، شتنبر/أكتوبر  84بينهما، مجلة المحاكم المغربية، عدد
محمد الدردابي) رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى سابقا(، الحيازة الشرعية في التبرعات بين الفقه 192

 2002يناير  17و16لندوة المشتركة بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصرية الإسلامي وقانون التحفيظ العقاري، أشغال ا

-307م، ص: 2005، سنة 5حول دور القضاء في حماية حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى ، العدد

308 . 
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وبالتالي فإن حيازة الشيء المتبرع به لا تتحقق بمجرد تسجيل عقد التبرع بالرسم  يجب شرعا.

العقاري بل لا بد كذلك من حيازة العقار ماديا بمعاينة البينة والإشهاد عليها أو بإثبات التصرف 

. 193ةفيه، وذلك قبل حصول مانع للمتبرع من موت أو غيره حتى تعتبر حيازة شرعية أو قانوني

فالحكمة من الحوز المادي أو الفعلي هي قطع الطريق أمام تصرفات الشخص في أمواله طول 

حياته تصرفا مستترا يلحق الضرر بالورثة والدائنين وحتى يكون الكل على بينة وعلم من 

 .194التبرع الحاصل بخلاف التسجيل وحده فهو لا يحقق هذا الغرض الشرعي 

ه لا بديل عن شرط الحوز المتطلب فقها لصحة التبرع، فحسب أنصار هذا الاتجاه، فإن

فتسجيل هذا الأخير بالرسم العقاري أو عدم تسجيله لا تأثير له في صحة أو بطلان عقد التبرع، 

فإذا ما توفر شرط الحوز الفقهي كان التبرع صحيحا أما إذا اختل شرط الحوز فيكون التبرع 

من بينها القرار الصادر بتاريخ  موعة من قراراتهاوهو ما أكدته محكمة النقض في مج ،باطلا

إن المعتبر في كافة التبرعات هو تحقق الحيازة المادية قبل :"...والذي جاء فيه 10/05/2011

حصول المانع من موت أو تفليس وأن عدم تسجيل الهبة بالسجل العقاري لا تأثير له على 

" إن الحيازة الفعلية الذي ورد فيه: 26/02/2013وكذلك القرار الصادر بتاريخ . 195صحتها..."

للدار المتصدق بها المستقاة من معاينة المحكمة لرسم الصدقة يثبت بموجبها  عنصر الحوز 

ما  المشترط لصحة التبرعات، حيث أن الحوز شرط في صحة التبرعات ويثبت بمعاينة البينة أو

شاهديه عاينا حيازة المتصدق عليهما  رسم الصدقة المطعون فيه أنيقوم مقامها، وكان البين من 

وبالتالي فإن هذه المعاينة  عن دار سفلية تقع بمزارع توريرت،للمتصدق به الذي هو عبارة 

تكون قد تمت على الوجه المقرر لها ويثبت بها الحوز الموجب لصحة الصدقة خصوصا وقد 

                                                           
من التبرع بالعقارات المحفظة خاصة، مقال  العبودي علال، الحيازة في التبرعات في الفقه الإسلامي وموقف المجلس الأعلى193

 143، ص: م2004، سنة 149 منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 

عمر السكتاني، دور التحفيظ العقاري في حماية العقارات الموقوفة، منشورات المنبر القانوني، أعمال الندوة العلمية التي 194

تحفيظ العقاري بتيزنيت حول موضوع:" قانون ل 2012 ماي 05المدني يوم اكة مع الفضاء نظمتها مجلة المنبر القانوني بشر

 . 97، ص:1." سلسلة ندوات وأبحاث، العدد07-14ومستجدات قانون  1913بين روح ظهير 
، مجلة ملفات عقارية، 15/1/1/2009في الملف المدني عدد ، 2011ماي  10، مؤرخ في  2185قرار محكمة النقض عدد  195

 . 193م، ص:  2012سنة العدد الأول ،
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المتصدق به حوزا تاما،  ورد بعقد الصدقة أن المتصدقة بسطت للمتصدق عليهما اليد على حوز

وأن المحكمة مصدرة القرار لما استندت على الحيازة الفعلية المستقاة من معاينة رسم الصدقة 

 . 196تكون قد بنت قضاءها على أساس مقبول "

عدم إخلاء دار السكنى موضوع الصدقة من شواغل كما قررت محكمة النقض أن "

تصدق عليها لفائدة المتصدق على نفس الدار وفي المتصدق بدليل رسم العمرى الذي أنجزته الم

نفس اليوم الذي تمت فيه الصدقة، يجعل هذه الأخيرة باطلة لعدم توفرها على شرط الحيازة 

 .197الفعلية ولو تم التنصيص على ذلك في صلب الرسم"

تم مستوفيا لأركانه  ما دام قد ولو تم تسجيله بعد حصول مانع يصح التبرعبهذا و

أو بعد  أن التسجيل لا يتقادم ويمكن أن يتم في أي وقت، سواء في حياة المتبرع لكوشروطه، ذ

. إن المحكمة ثبت لها أن الموهوب له  كان يعتمر :"..محكمة النقضجاء في قرارلوهو ما ،وفاته

المحل الموهوب له ويتصرف فيه، وأن وضع اليد يحقق الحوز فيه مستخلصة أن المحل 

لم يكن سكنى الواهبة سبق اعتماره من الموهوب له بالكراء قبل الهبة  الموهوب المذكور الذي

وبعدها بمقتضى رسم الهبة وذلك كاف لصحته إذ أن تحقق الحيازة الفعلية قبل حصول المانع 

 .198يجزئ ولو تأخر تسجيل رسم الهبة على الرسم العقاري كما هو مقرر قضاء وفقها" 

قد التبرع النقض عبر هذا الاتجاه القضائي، يؤكد أن عوكخلاصة، فإن منظور محكمة          

يس خير لمن حيث تكوينه وتوفره على أركانه وشروطه، جانب مستقل عن التسجيل، وأن هذا الأ

ي أي ل تتم فلتسجيوأن واقعة ا ،إيجابية أو سلبية على عقد التبرعله أي أثر أو تأثير سواء بكيفية 

 ، إذ التقييد لا يسقط بالتقادم .ماتهوقت سواء في حياة الواهب أو بعد م

 
                                                           

، مجلة ملفات عقارية، العدد  362/2/1/2011، في الملف الشرعي عدد 2013فبراير  26، صادر بتاريخ 176قرار عدد 196

 16م، ص:2013الثالث ، سنة
 2، ص: م.سمجلة ملفات عقارية، ،  538/2/1/2011، في الملف الشرعي عدد2013مارس  19، بتاريخ 228قرار عدد 197
، عقارية ، مجلة ملفات 304/2/1/2011الشرعي عدد ، في الملف2013أبريل  16، مؤرخ في 318مة النقض عددقرار محك198

 36، ص:م.س
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 :الفقرة الثانية: الاتجاه الذي انتصر للمفهوم الجديد للحوز

رسوم ي الف...يعتبر أنصار هذا الاتجاه أن تسجيل عقود التبرع من هبة أو صدقة أو حبس

حيث ، لتطبيقا، وأن القانون الواجب المعتبر في الفقه الحوز الشرعيالعقارية، يشكل بديلا عن 

 يكون محل التبرع عقارا محفظا هو قانون التحفيظ العقاري.

ثبت إلا بتسجيل التبرع في الرسم العقاري قبل حصول يفي العقار المحفظ لا  وزفالح 

 -المانع، بحيث إذا مات المتبرع قبل التسجيل )أو أفلس( فإن التبرع يبطل ولو ثبت بشهادة عدلين

المتبرع به قبل حصول ذلك المانع وذلك تطبيقا لمقتضيات أن المتبرع عليه قد حاز  -أو لفيف

أستاذنا محمد وفي هذا الصدد يقول  .199من ظهير التحفيظ العقاري 67و 66الفصلين 

:".... في تقديرنا، فإن التقييد في الرسم العقاري بالنسبة للعقار المحفظ أو في سجل 200شيلح

ليس فقط عن شرط مرور يمكن الاستغناء به  غير المحفظ العقارات غير المحفظة بالنسبة للعقار

وإذا قيل إن هذا الاستغناء  العام على الحوز بل أيضا على هذا الحوز بمفهومه الحسي والمادي.

يخالف ما جرى به العمل في المذهب المالكي، قلنا من جهة إن قول الفقهاء ليس وحيا حتى لا 

لذهنيات وعوائد عصرهم اء كان مسايرا ة ثم إن قول الفقهيخالف لتحقيق مصلحة عامة معتبر

ونعتقد أن هذه الذهنيات والعوائد قد تغيرت وإلا فمصلحة تشجيع التكثير من الأوقاف تقتضي 

هذا التغيير الذي يرمي إلى الاستغناء عن الحوز الحسي كما استغني عنه استثناء حتى في الفقه 

 المذكور" .

ر الموهوب يعتبر حيازة قانونية تغني فتسجيل رسم الهبة في الرسم العقاري للعقا

الموهوب له عن إثبات حيازته المادية وتغني عن الإشارة في رسم الهبة إلى معاينة شاهدي العقد 

حيازة الموهوب له للموهوب، لأن المشرع اعتبر التسجيل في الرسم العقاري حيازة مكسبة، 

                                                           
الدار البيضاء، الطبعة الثانية  -محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة 199

 343م، ص: 1999
لما صيغ من أحكامه في مشروع الظهير بمثابة مدونة الأوقاف الوقف في ضوء قراءة ميتودولوجية محمد شيلح، تكوين 200

 240-239: . س، صمومشروع مدونة الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، مقال منشور بمجلة الأملاك الحبسية ، 
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دة شاهديه حيازة الموهوب له للشيء أقوى من الحيازة المادية، ولو لم يشر في العقد إلى شها

 . 201الموهوب في عقد الهبة لأن الحيازة القانونية تفرض وجود الحيازة المادية

ن تسجيل عقد أمحكمة النقض: " وهذا ما يستشف من بعض القرارات؛ فقد جاء في قرارل

عن إشهاد  الهبة بالرسم العقاري قيد حياة الواهب يعد حيازة قانونية منذ تاريخ تسجيله تغني

شرط حيازة  ) هبة والد لأولاده وزوجته( تضمين عقد الهبةكما أن  .202"العدلين بمعاينة الحوز

العقار بعد وفاة الواهب يبقى دون تأثير ما دامت الحيازة القانونية بتسجيل العقار الموهوب 

 .203قق قبل حصول مانع الموتبالسجلات العقارية قد تح

محكمة الاستئناف بالمحمدية الذي قضى بصحة عقد قرار  نفس المحكمة أيدت ولقد

الصدقة الذي بموجبة تصدق أخ ) المدعي( لأخيه ) المدعى عليه( بشقة موضوع الرسم العقاري 

مقابل أن يتنازل هذا الأخير عن واجباته في العقار موضوع الصدقة ذات الرسم  8328/26عدد

سى " غير أن المدعى عليه لم ينفذ في القطعة المسماة "طالع بن مو 11181العقاري عدد 

الاتفاق المبرم بينه وبين أخيه ) المدعي( مما أدى بهذا الأخير إلى طلب إبطال عقد الصدقة 

والتشطيب عليها من الرسم العقاري وهو الطلب الذي رفضته المحكمة وأيدته محكمة النقض 

امات والعقود فإن الالتزامات من قانون الالتز 1التي جاء في تعليلها: " طبقا لمقتضيات الفصل

تنشأ عن الاتفاقات. والمحكمة لما رفضت طلب إبطال الصدقة بعلة عدم وجود ما يفيد التزام 

المطلوب بأداء مقابل الصدقة وقد تحققت الحيازة القانونية بتسجيل المتصدق به في الرسم 

تزام المدعى به والذي العقاري، واستبعدت ما تضمنه الإشهاد بعدم الحيازة لعدم تضمنه الال

                                                           
لإسلامي وقانون التحفيظ العقاري، دفاتر المجلس الأعلى، سنة عبد العزيز توفيق، الحيازة الشرعية في التبرعات بين الفقه ا201

  308م ، ص: 2005
، 2، منشور بمجلة ملفات عقارية، عدد584/2/1/2009، في ملف الشرعي عدد2011ماي  12، بتاريخ 163قرار عدد  202

 23م، ص: 2012

، نشرة قرارات 379/2/1/2015ي عدد ، في الملف الشرع 2016يناير  26، الصادر بتاريخ 94قرار محكمة النقض عدد  -

 133-131م ، ص: 2018، سنة  34، العدد 7محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 
، منشور  46/2/2/2015،  في الملف الشرعي عدد 2016فبراير  16، الصادر بتاريخ  164قرار محكمة النقض عدد 203

 5م، ص: 2018ة ، سن82لنقض، العدد بمجلة قضاء محكمة ا
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بعدم الحيازة على فرض وقوعه غير فاقد المطلوب حقه في  ينكره المطلوب، واعتبرت الادعاء 

المتصدق به حيث يبقى له وفق ما هو مقرر فقها وقانونا حق طلب التحوز قبل حصول المانع 

بتسجيله  من موت أو فلس للمتصدق، ولا سيما أن المطلوب حاز المتصدق به حيازة قانونية

بالمحافظة العقارية حسب شهادة الملكية والإشهاد بالسكنى وتواصيل أداء الضريبة وعددها 

 204أربعة عشر توصيلا، فإنها جعلت لما قضت به أساسا " .

 عقاريعلى الرسم ال اعتبرت تسجيل سند التبرع أنها هذه القرارات إن الملاحظ على

 س الوقتفي نفحقق الملكية ويبرز وجودها القانوني وفهو ي ،بالنسبة للتبرع بالملك المحفظ كاف

اء شرطا ا الفقهعتبرهايعتبر بمثابة الحيازة القانونية وإن لم تتحقق الحيازة المادية والفعلية التي 

ات وهكذا تكون محكمة النقض قد أرست مفهوما جديدا للحوز في مجال التبرع في تمامه.

على  قتصارظل العمل القضائي مترددا ومختلفا بين الابالأخص في مجال العقار المحفظ بعد أن 

الكي ه الممفهوم الحوز كما حددته النصوص الفقهية خاصة المشهور وما جرى به العمل في الفق

أصبح  التي ، أو التوسع في مفهوم الحوز لمسايرة ومواكبة المستجداتالمادي الفعلي وزأي الح

 ة التيالعقاري التي تعتبر بأن الحقوق العينييفرضها العصر والواقع خاصة مؤسسة السجل 

 ا جرىيمكن أن تترتب على عقار محفظ لا توجد بين الأطراف ولا تسري إزاء الغير إلا إذ

 تسجيلها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا التسجيل .

 ات،تبرعلأمام هذا  الاختلاف الفقهي والقضائي الذي تقدم عرضه فيما يخص الحوز في ا

 جاهات، نتساءل عن موقف المقنن المغربي وما إذا أخذ بأحد الاتخاصة في العقار المحفظ

 المتقدمة أم ابتكر حلولا قانونية أخرى؟

                                                           
، نشرة  301/2/1/2016، في الملف الشرعي عدد  2017يوليوز  4،الصادر بتاريخ  380قرار محكمة النقض عدد  204

 108-107، م.س، ص:  34قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، ، العدد 
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اش على مستوى القضاء والفقه لحسم النق 205تدخل المشرع بمقتضى مدونة الأوقاف دلق

يصح بها الحوز ، حيث اعتبر تسجيل الوقف في الرسم لعقاري صورة من الصور التي أيضا

دات التي جاءت مثله مثل الحوز الفعلي بشرط تحققه قبل المانع، وتعتبر هذه الصورة من المستج

حيث انحازت إلى الرأي القائل بأن تسجيل الوقف في الرسم العقاري يعتبر  ،بها مدونة الأوقاف

 .206حوزا صحيحا

بتقييد عقد التبرع في  من خلال مدونة الحقوق العينية  حيث اكتفىوهذا ما أكده أيضا 

، فمتى تحقق الحوز 207ز القانوني يغني عن الحوز الماديالرسم العقاري باعتبار أن الحو

القانوني اعتبرت العطية قائمة ونافذة في مواجهة الأطراف والغير، كما أن تحقق الحوز الفعلي 

د إجبار دون حصول الحوز القانوني لا يؤثر في صحة العطية حيث يبقى من حق المستفي

                                                           
حوز المال -الإشهاد على الوقف  -شرطان:  من مدونة الأوقاف على ما يلي : " يشترط لصحة الوقف 23نصت المادة  205

ة على أن :" من نفس المدون 26الموقوف قبل حصول المانع...". ولتحديد طبيعة الحوز المطلوب لصحة الوقف نصت المادة 

 الوقف في تسجيل الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف ووضعه تحت يد الموقوف عليه. يصح الوقف بمعاينة البينة، أو

 الرسم العقاري أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف.."

ل ما لذلك، أو بك من مدونة الأوقاف:" يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه، إما بمعاينة البينة 31كما جاء في المادة 

 يفيد الإفراغ حكما".
الحوز الفعلي وأن المدار عليه، وأنه مثلما يثبت بالمعاينة  إلا أن هناك من يرى أن الحوز المقصود  في مدونة الأوقاف هو 206

و التقييد هيعتد به  د الذيفإنه يثبت بالتقييد بالرسم العقاري أو بأي تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف، أي أن التقيي

وقوف ل إلى المستعماقال الاستغلال والاالدال على حصول الحوز الفعلي من قبل، لأن تقييد الوقف بالرسم العقاري يدل على انت

لى الترتيب وهي من مدونة الأوقاف وردت ع  26عليه وهذه عناصر مادية دالة على الحوز الفعلي بلا خلاف،  فسياق المادة 

هو تقييد  يهنبني عليذي لا تبين الوسائل التي يثبت بها الحوز الفعلي، وبهذا المعنى تكون العبرة بالحوز الفعلي، وأن التقييد ال

 اء في محلو البقأباطل، وعلى المحافظ اشتراطه لسلامة التقييد وأن حرص مدونة الأوقاف على عدم احتفاظ الواقف بالتدبير 

وما  دراسة الهبة - لقانونالسكنى، دلالة منها على الأخذ بالحوز الفعلي لا غير. راجع: عبد الرحمان بلعكيد، الهبة في المذهب وا

 .367م، ص: 2015لثة ، الطبعة الثا ، -المذهب المالكي والتشريع المغربيفي حكمها في 

 التبرع حةف في صورغم وجاهة هذا الرأي وقوة أسسه، فإنه إذا تحقق أحد الحوزين سواء الفعلي أو القانوني قبل المانع كا

وز فعلي والححوز القة حيث سوى بين ال، إذ أن المشرع حاول التوفيق بين كل الآراء الفقهية السابويقوم أحدهما مقام الأخر

 اعد الفقهفة لقوالقانوني، وبالتالي تحقيق الانسجام بين قواعد التحفيظ العقاري وخصوصيات المادة الوقفية من غير مخال

 الإسلامي الذي يعتبر المنبع المباشر لنظام الوقف بالمغرب حسب ما جاء في ديباجة مدونة الأوقاف.
من مدونة الحقوق العينية:" يغني التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية  274والرابعة من المادة الفقرتين الثالثة  207

لب راج مطللملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ فإذا كان غير محفظ فإن إد

 لتحفيظه، يغني عن حيازته الفعلية وعن إخلائه" .
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ة الأوقاف من مدون 26الطرف المعطي وورثته بالتبرع وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 

 .208شريطة أن يتم الحوز المادي قبل المانع من م. ح.ع 274والمادة 

ي بشأن هذه المستجدات في كونها وضعت حدا للجدل الفقهي والقضائ أهميةوبالرغم من 

فاة الة و، فإنها قد تطرح مشاكل عملية خصوصا في حبرعاتة الحوز الفعلي في عقود التمعاين

ه أن لتبرع المتبرع قبل تقييد عقد التبرع في السجل العقاري، ففي هذه الحالة كيف يمكن للم

 يضمن حقه في مواجهة ورثة المتبرع، إذا لم يشهد في عقد التبرع بالحوز الفعلي؟

ون مضطرة إلى الحكم لفائدة ورثة إن المحكمة التي تعرض عليها مثل هذه القضية ستك

فقد جاء في قرار لمحكمة  الواهب لعدم وجود ما يثبت الحوز قبل حصول المانع ) وفاة الواهب(،

لئن كانت الصدقة تنعقد بالإيجاب والقبول، فإنها ما يلي:"  16/10/2018النقض صادر بتاريخ 

الحوز الفعلي المعتبر في التبرع، هو لا تصح إلا بالحوز الفعلي أو القانوني في حياة المتصدق، و

وضع اليد على الشيء المتبرع به أو الانتفاع به أو التصرف فيه قبل حدوث المانع، ويستفاد من 

لم  وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن العدلين 958رسم الصدقة المضمن بعدد 

شهدا فقط بحضور المتصدق عليها فيه بحيازة المتصدق عليها موضوع الصدقة وإنما  ايشهد

وإشهادها هي بحيازة ما ذكر، وأن تصريح المتصدق أو المتصدق عليه بالحوز لا يكفي لتحقيق 

                                                           
ا أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه: " لئن كانت الصدقة تنعقد بالإيجاب والقبول، فإنها لا تصح إلا بالحوز وهذا م208

و هي التبرع عتبر فالفعلي أو القانوني في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله، والحوز الفعلي الم

شهدا ك وإنما أدا بذلنتفاع به أو التصرف فيه قبل حدوث المانع، فعدلا التلقي لم يشهوضع اليد على الشيء المتبرع به أو الا

ا قتضيه. كميز ولا بمعاينة العقار فارغا من متاع وشواغل المتصدق وقبول الصدقة من طرف المتصدق عليها وذلك لا يفيد الحو

شهود  بحث معتتعليلا فاسدا وكان حريا بها أن  أن قبول الصدقة لا يستلزم القبض وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها

، 106  ار عددالطرفين حول الحوز الفعلي للعقار موضوع الصدقة قبل حدوث مانع موت المتصدق ثم تقضي بما ثبت لها". قر

 124 م ص:2014، 77، مجلة محكمة النقض عدد 282/2/1/2013، في الملف الشرعي عدد 2014فبراير  11صادر بتاريخ 

من م.ح.ع فإنه  274في قرار آخر لنفس المحكمة: " ... حيث تبين صحة ما ورد في هذه الوسيلة ذلك أنه بمقتضى المادة  وجاء

ور ا أو في طفظن محيغني التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كا

رها ون في قراالمطع مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وعن إخلائه.... والمحكمة فإذا كان غير محفظ فإن إدراج التحفيظ

ه ما أثارت رد علىلما ألغت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب بطلان الصدقة وقضت تبعا لذلك ببطلان رسم الصدقة دون أن ت

كون قد عرضت قرارها من م.ح.ع.... ت 274لنص المادة  الطاعنة المؤيد بالحجة وكذلك ما عللت به المحكمة الابتدائية الموافق

ة قضاء ، مجل504/2/1/2012، في الملف الشرعي عدد 2014مارس  11، المؤرخ في 184قرار محكمة النقض رقم للنقض". 

 117م، ص:2014، 77محكمة النقض، العدد 
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فكان على المحكمة أن تبحث مع شهود الطرفين حول الحوز  .شرط الحوز قبل حصول المانع

فكان القرار بذلك الفعلي للعقار موضوع الصدقة، قبل موت المتصدق، ثم تقضي بما ثبت لها، 

 .209غير مرتكز على أساس قانوني، مما عرضه للنقض والإبطال"

تفاديا  ى الإشهاد بالحوز في عقود التبرعلذلك ينبغي على الموثقين والعدول السهر عل 

 .210لمثل هذه الإشكالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دفاتر محكمة النقض 5033/1/1/2016، ملف مدني عدد 16/10/2018، المؤرخ في 573/1قرار محكمة النقض عدد  209

 174-171، ص: 37الغرفة الإدارية، عدد 
بوبكري عبد القادر، توثيق التصرفات العقارية في المحررات الرسمية وإشكالاته القانونية والعلمية، مجلة القانون المدني،  210

 88، ص: 2014،العدد الاول 
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من قد تطبعها وما  إثبات التصرفات المالية الأسريةالفصل الثاني: 

 :ل الإثباتئبباقي وسا يةمحاباة وصور

 .لك القانون بغير ذ يقضواقعة ما لم  ةهو قبول كل وسائل الإثبات لأيإن الأصل 

 ق.ل.ع على أن وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي : 404الفصل  نصوقد 

 ؛إقرار الخصم -1

 ؛الحجة الكتابية  -2

 ؛شهادة الشهود  -3

 ؛القرينة  -4

 والنكول عنها.اليمين  -5

شكل  أي ،لإثبات الإلتزامات ،من نفس القانون على أنه لا يلزم 401لفصل ا ونص        

 .ر القانون فيها شكلا معيناإلا في الأحوال التي يقر ،خاص

ات التصرف إثبات إذ أجاز المالكية ،في الفقه الإسلاميوهذه المقتضيات تتفق مع الأحكام الواردة 

  .عية سائل ـ أو ما يسمى بالبينة الشربشهادة الشهود ـ إلى جانب ما ذكر من والمالية 

لأحيان ار من ولأن التصرفات المالية التي تتم بين الأقارب أو بين الزوجين قد تطبعها في كثي

المحاباة والصورية خاصة عندما يكون هذا التصرف صادر من شخص في مرض الموت، 

 لمحاباةا)أي  المادية لواقعةفإنه يمكن إثبات هذه اوحفاظا على حقوق المريض وورثته ودائنيه ، 

 أو الصورية( بكافة وسائل الإثبات.

 وهكذا سنتناول هذا الفصل في مبحثين كالتالي:

 .: إثبات التصرفات المالية بوسائل الإثبات الأخرىالمبحث الأول

 .التصرفات المالية الأسريةفي : إثبات المحاباة والصورية المبحث الثاني
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 : الأخرى الإثباتل ئبوساصرفات المالية المبحث الأول: إثبات الت

صرفات عليها قانونا ليس لها نفس الحجية في إثبات التالمنصوص إن وسائل الإثبات 

هناك وابة، ية، فهناك بعض التصرفات المالية التي لا تقبل الإثبات إلا بالكتالمالية الأسر

 تصرفات أخرى تقبل الإثبات بكافة الوسائل.

حيانا أختلف وتثبات في مجال التصرفات العقارية فإنها تتفق أحيانا وبالنسبة لوسائل الإ

من ف فظ.أخرى حسب كون العقار المراد إثبات التصرف في الحق المتعلق به محفظا أو غير مح

 لمذهبالمعلوم أن العقارات غير المحفظة تجري عليها أحكام الفقه الإسلامي، وبالأخص ا

راد بين أف التصرفات العقارية التي تتموبالتالي فإن غرب، الكي الجاري به العمل في المالم

و لنصاب ألمتممة بالإقرار القضائي، وباليمين الالأسرة يمكن إثباتها بالكتابة، بشهادة الشهود، 

 يمين النكول. 

 المسطرةود وزامات والعقإذا كان المشرع قد نظم أحكام الإقرار واليمين في قانون الإلتو

دة ة لشهاذات النهج بالنسبعلى ع إلى أبرز أحكامها، فإنه لم يسرهل الرجوبحيث يس ةالمدني

ي ف شهادةذه ال، الأمر الذي جعل الإجتهاد القضائي يتضارب عند إعماله لكثير من أحكام هاللفيف

 مجال التصرفات المالية الأسرية.

 سندرس هذا المبحث كما يلي: ،على ذلك

 ماليةي إثبات التصرفات الدلي فالمطلب الأول: حجية اللفيف الع

صرفات كوسيلتين للإثبات في مجال الت واليمينلثاني: مدى اعتماد الإقرارالمطلب ا

 المالية
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 : ماليةالمطلب الأول: حجية اللفيف العدلي في إثبات التصرفات ال

من الشهادات التي دأب الأشخاص على اعتمادها في إثبات  211تعتبر شهادة اللفيف

شهادة اجتهادا فقهيا عن متأخري فقهاء المالكية، كما أنه تراث هذه الوتعد  .212يةفاتهم المالتصر

 .213فقهي أصيل وصرح اكتمل بناؤه على يد الفقه والقضاء

ت في د خفتقلكن الملاحظ أن هذه القيمة التي أعطيت للشهادة في ظل الشريعة الإسلامية 

 ليةت المامجال التصرفامقتضاها في ظل التقنين المغربي، حيث أصبح لا يعمل بها ولا يؤخذ ب

بها  تي تزخرالواقف الفقهية والآراء القانونية الم فكثرة إلا في أحوال خاصة وفي حدود ضيقة.

 وسائل هاته الشهادة ومكانتها ضمن لتباين حول حجيةشهادة اللفيف، أدت إلى الإختلاف وا

 ة .عن المحاكم المغربي الإثبات، الأمر الذي انعكس على الأحكام والقرارات الصادرة

 وبناء على هذا، سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين على الشكل التالي:

 كوسيلة للإثبات الفقرة الأولى: موقف الفقه المالكي من شهادة اللفيف

 القضاء المغربيالقيمة الإثباتية للفيف العدلي في الفقرة الثانية: 

 

 

                                                           
ي عشر رجلا ، إلى عدل منتصب للشهادة، فيؤدون شهادتهم عنده، وصورة العمل الجاري فيه: أن المشهود له يأتي باثن 211

 فيكتب رسم الاسترعاء على حسب شهادتهم، ويضع أسماءهم عقب تاريخه.

ون د، الرباط، مزيد من الإيضاح يراجع: أبي حامد محمد العربي الفاسي الفهري، شهادة اللفيف، مركز إحياء التراث المغربيل -

 15ذكر السنة، ص: 
 61كل شخص أهل للشهادة بل إن القانون اعتبر بعض الأشخاص غير مؤهلين لتأدية  الشهادة كالصغار الذين لم يبلغوا  ليس 212

روعة لحة مشسنة أو أصحاب السوابق العدلية وحالة وجود قرابة، وأشخاص آخرين معفون من أداء الشهادة  كلما برزت مص

 كالمحافظة على السر المهني.

-JEAN-PAUL RAZON,les institutions judiciaires et la proedure civile du Maroc.1ère édition 

1988.P 182 
المحجوب أقدار، شهادة اللفيف العدلي وحجيتها في إثبات التصرفات العقارية، ندوة المعاملات العقارية وإشكاليات توثيقها  213

 222م، ص: 2014، رانت، فاسب-في ضوء المستجدات القانونية الجديدة، مطبعة آنفو
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 :كوسيلة للإثبات ة اللفيفالفقرة الأولى: موقف الفقه المالكي من شهاد

لا من الشهود الذين تتوفر من المعلوم شرعا أن القاعدة العامة في الشهادة أنها لا تقبل إ

رأسها شرط العدالة، غير أن الحاجة قد تدعو إلى إشهاد غير  ى، وعل214وطها المعتبرةفيهم شر

، فيلتجأ إليها استثناء العدول، أو أن الشهادة قد لا توجد إلا في علم غير الشهود المنتصبين

للضرورة، حفاظا على حقوق الناس وأعراضهم ومراعاة لعدم تعطيل الأحكام الشرعية، وتقبل 

لذلك شهادة غير العدول، ويصار إليها على اعتبار أنها بدل عن الأصل، وحينئذ تقوم شهادة 

 عنها في كل ذلك، في إثبات الحقوق والأموال وتكون بدلا  -عموما -اللفيف مقام شهادة العدول 

لى شهادة فتأخذ أحكامها وتترتب عنها نفس الآثار التي تترتب عنها، ويسري عليها ما يسري ع

ومن ثم فإن حجية شهادة اللفيف هي بوجه عام نفس حجية شهادة العدول عند فقهائنا،  .215العدول

 .216فقها وعملا وموضوعالقيت وحررت وفقا للكيفية المقررة وذلك إذا ت

امة معمول بها في الفقه تعتبر قاعدة ع ن قاعدة الإثبات بواسطة الشهودأ رغمو

فإنه قد وردت نصوص فقهية تحد من تطبيقها في مجال التصرفات العقارية،  ،الإسلامي

                                                           
لكل واحد من شاهدي الأداء والتحمل شروط بحيث لا تقبل شهادته إلا بها فشاهد الأداء يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا حرا  214

 قظ حريةالة تيمسلما عدلا متيقضا بحيث لا تتمشى عليه الحيل وإليها أشار الناظم بقوله: وشاهد صفته المرعية  /// عد

ولى ة الأتونس، الطبع -المكي التوزري الزبيدي، توضيح الأحكام على تحفة الحكام، المطبعة التونسيةعثمان بن راجع: -

 66، ص:1339
الرباط،  –التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة، مكتبة دار السلام  العلمي الحراق،  215

 118م، ص:: 2009طبعة 
الحجية تتفاوت قوة وضعفا بحسب البيانات والوقائع التي تشمل عليها شهادة اللفيف، وذلك أن البيانات التي ترد  غير أن هذه216

 كون مصدرهيها ما فيها عادة، ليست على درجة واحدة من الأهمية والاعتبار؛ إذ منها ما يرجع إلى طالب الشهادة نفسه؛ ومن

صاف أو أو أو يها من حكايةتبان؛ ومنها ما مصدره القاضي فضلا عما يأتي فشهود اللفيف؛ ومنها ما مصدره العدلان الكا

ه الحجية لا تكون لثيقة، ووهكذا فبالنسبة إلى ما يذكر في شهادة اللفيف على لسان طالب الشهادة، فإنه لا يثبت بثبوت الو تلفيف.

 من أي وسيلة إثبات. التامة، لاسيما التصريحات التي يتمم بها شهادة الشهود والتي تكون مجردة

تكتسب لوثيقة، وثبوت اوبالنسبة إلى البيانات والأمور الراجعة إلى شهود اللفيف التي هي موضوع شهادتهم، فلا شك أنها تثبت ب

 لعلمية.ة أو االحجية الكاملة والصبغة الرسمية التامة، إلى أن يثبت عكسها، شأنها في ذلك شأن شهادة العدلين الأصلي

 لكاملة.الحجية ات التي تعود إلى العدلين المتلقيين المحررين لشهادة اللفيف فتثبت بثبوت وثيقتها وتكتسب أما البيانا

 .لرسميةاوبالنسبة إلى البيانات والأمور التي ترجع إلى القاضي فهي الأخرى تثبت بثبوت الوثيقة وتكتسب الصبغة 

ة، مالم ية الكامله الحجفلا يثبت بثبوت الوثيقة الأصلية، ولا تكون ل أما ما يذكر في وثيقة اللفيف من حكايات وأوصاف وتلفيف،

 122-119يشهد بذلك العدلان أو يشهد به غيرهما. لمزيد من التوضيح راجع: العلمي الحراق، م.س، ص: 
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وبالأخص في المجتمعات التي يتوفر فيها العدول، وجرت العادة بأن يلتجئ إليهم غالبية الناس 

 سيما إذا كانت تكتسي أهمية كبرى عندهم، كعقود بيع لتوثيق حقوقهم وكتب عقودهم، لا

 .217العقارات والرهون العقارية وإجراء المقاسمة في العقارات المشتركة

المشهور في المذهب المالكي أن من فقد شروط العدالة أو أحدهما لا تقبل شهادته ولو و

ل القرية ليس فيهم عدول سئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن أه " فقد، 218في بلد لا عدول فيه

يجري بينهم و بين من يطرأ عليهم البيع والنكاح والطلاق والشركة والجراحات في العمد 

ذلك مما يجري بين الناس، فكيف الأمر في روالدعاوى وفي الرباع وغيرها، وغيوالخطأ 

 شهادتهم؟

 كاح ولانفي  لا فأجاب: إن لم يبلغ أحد منهم مبلغ العدالة لم يجز أن تجري الأمور بينهم

 باحتها م استغيره، فإن اصطلحوا فيما بينهم وإلا لم يحز إلا لمن اشترى منهم أو عاوض أو قاس

 صار إليه، وقد أشهد هؤلاء أو لم يشهدهم.

وأما النكاح فإن أشهد من يظن به العدالة فله استباحة الوطء بذلك، وإن كان يعلم أن من  

يح الوطء بذلك حتى يشهد عدلين فيما يعلم أو لا يعلم فيهما شهد على النكاح غير عدل فلا يستب

 .219"جرحة

وحكي عن أبي عمران أيضا أنه قال لا يقبل في شيء من الحقوق والأحكام والمواريث " 

وغيرها  إلا العدول، مالم يكن من ذلك ما يشتهر اشتهارا من عدد يقع العلم بخبرهم لمن سمعهم 

 .220"حتى لا يرتاب فيه

                                                           
 39الطيب البواب، م.س، ص:  217
 141، م.س، ص:1البهجة في شرح التحفة، جالتسولي ،218
الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، الجزء أبي العباس أحمد بن يحيى 219

 143م، ص: 1981لرباط، ا-، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية 10
 144، ص: م.سأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، 220
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يجيزون شهادة اللفيف فيما إذا لم يوجد العدول، أو تعذر  من الفقهاء ناك منإلا أن ه

إشهادهم، ومعنى هذا أنه إذا أمكن إشهاد العدول فإن شهادة اللفيف لا تقبل، فلو فرضنا أن 

شخصا أثبت معاملة بينه وبين شخص بشهادة اللفيف، وتبين أنه كان قادرا على إشهاد العدول 

وجودهم في ذلك المكان وتيسر الإشهاد بواسطتهم، فإن شهادة اللفيف لا تقبل على تلك المعاملة ل

حينئذ نظرا لإمكان إشهاد العدول الذين هم الأصل في الشهادة، وعدم إثبات الدعوى بواسطة 

العدول مع وجودهم وإمكانية إشهادهم يبعث على الظن بأنها دعوى لا أساس لها من الصحة، 

 .221ولذلك لا تقبل

ا تبين أن المشهود له لم يكن قادرا على إشهاد العدول، إما لأن المعاملة وقعت في أما إذ

مكان لا عدول فيه، أو لأن الواقعة حدثت بمحضر غير العدول، فإن شهادة اللفيف تقبل حينئذ 

نص ، فقد إلى قبولها نظرا لكون المشهود له لم يكن قادرا على إشهاد العدول ةللضرورة الداعي

نا أصلحهم وأقلهم ، على أننا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمزيد في النوادربي ابن أ"

قال: وما أظن  أحدا يخالف  ،القضاء وغيره لئلا تضيع المصالح ويلزم ذلك في، فجورا للشهادة 

 . 222في هذا لأن التكليف شرطه الإمكان "

لملاهي وغيرها، قال أبو عمرو: وكل موضع يتعذر فيه حضور الشهود، من اكما" 

 223".عدالة، للضرورة الداعية إلى ذلكال لشرط فشهادة بعضهم على بعض جائزة بلا مراعاة

 قات أنالمتأخرين من الث الشيوخحكى بعض  ،" فقدوبهذا عمل المتأخرون من المالكية

قضي هم وي، أن يستكثر منأهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة أو غيرها ولم يكن فيهم عدل

 .ادتهمبشه

                                                           
 238سلامي، م.س، ص: محمد ابن معجوز، وسائل الإثبات في الفقه الإ221
 141، م.س، ص:1، جفي شرح التحفة البهجةالتسولي ، 222
الامام العلامة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي، تبصرة 223

 26-25: م،ص 2003اصة رياض، طبعة خال-لكتبالحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء الثاني، دار عالم ا
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ربعين، والأ وسئل بعض الشيوخ المفتيين عن القرى البعيدة من المدن على الثلاثين ميلا 

 مؤذنون فيهمور بالعدالة، وفيها الثلاثون رجلا والأكثر من ذلك أو الأقل، وليس فيهم عدل مشهو

 ،رفهمأن القضاة لا يعرفونهم بعدالة، ولا يجدون من يع ، غيرروأئمة وقوم موسومون بخي

ف منهم يخال اح وغير ذلك، ولايجتمعون على الشهادة عندهم في الأملاك والديون والمهور والنك

 ، هل تجوز شهادتهم ويقضي بهم أو يتركون من غير أن ينظر في أمرهم؟أحد

فكتب في الجواب: لكل قوم عدول لهم ولا بد من معرفة القاضي لهم بنفسه، يعني بذلك 

إبراهيم صاحب النصائح أن شهادة الأمثل فالأمثل منهم جائزة، التوسم فيهم. ونحو ذلك لأبي 

ويستكثر منهم ما استطاع ويقضي بهم في ذلك. وقال غيره: لولا ذلك ما جاز لهم بيع ولا تم لهم 

 .224نكاح ولا عقد في شيء"

وإن لم  شهادة الغرباء بعضهم على بعض جائزة فيما بينهم في الأموال لا في الجراحو

الحاكم بالتوسم إذا لم يسترب منهم شيئا، مثل قطع اليد، أو رجل، أو ة، ويقبلهم يعرفوا بعدال

ضرب ظهر، أو ما أشبه ذلك، ولا يسمع فيهم من المشهود عليه تجريح، لأن شهادتهم إنما 

 .225جازت للضرورة، يعني لا يجرحهم بأنهم غير عدول

ي بعض المواضع، روي فومما أجيزت فيه الشهادة للضرورة شهادة البدوي على الق

يجوز في المال والنكاح إذا قال: مررت بهما، أو كنت جالسا فسمعته يقر له بكذا،  :"قال اللخمي

أو: باع منه كذا، أو: تنازعا في النكاح فأقر بالعقد، ولا تجوز في الوثائق والصدقات، ولا فيما 

في مثل ذلك والعدول يقصد فيه الاستعداد في الشهادة، لأن هذا ليس محل ضرورة، وشهادتهم 

 .226عن أهل العدول إليهم ريبة، إلا أن يعلم مخالطته لهم أو يجمعهم وإياه سفر، فتجوز"

                                                           
الامام العلامة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي، تبصرة  224

 21الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء الثاني، م.س،ص: 
 25ام، الجزء الثاني، م.س، ص: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحك225
 25س،ص: .تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء الثاني،م226
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عندما  ت إلاأن شهادة اللفيف لا يلجأ إليها فيما يخص المعاملا وعلى هذا الأساس، يتضح

وء تم اللجو نيةنوفي مكان الواقعة القافإذا توفر العدول تدعوا إليها الضرورة التي يجب بيانها، 

 ها. عمل بيعد ريبة في شهادتهم توجب إبعادها وعدم ال فإن ذلك إلى الإثبات بواسطة اللفيف

رى تو يا ه، فا كوسيلة للإثبات شهادة اللفيف منهذا كان باختصار موقف الفقه المالكي 

 هذه الشهادة؟ منموقف القضاء 

 : القضاء المغربيالقيمة الإثباتية للفيف العدلي في الفقرة الثانية: 

فتح الباب أمام الإجتهادات المختلفة  227غياب النصوص الواضحة لتنظيم اللفيف أمام

الساهر على حسن تطبيق  باعتباره -المجلس الأعلى  ستقريبحيث لم للقضاء إلى حد التضارب، 

لامية أو القواعد الفقهية الإس وتأويل النصوص القانونية سواء تعلق الأمر بالنصوص التشريعية

عدة قرارات مضطربة بخصوص قيمتها  واحد في شهادة اللفيف ، حيث أصدرعلى رأي  -

فبعضها حاول اعتمادها كوسيلة إثبات منتجة وإعطائها مكانة خاصة، وأخرى جردتها  ،الإثباتية

 من كل قيمة إثباتية.

 ن الغرففتقدير قيمة اللفيف كدليل إثبات قد يختلف بين غرف المحكمة الواحدة ، ذلك أ 

قضايا الأسرة والعقار غير ، وهي التي تنظر خاصة في التي تطبق قواعد الفقه الإسلامي

، تعطي لهذه الشهادة القيمة التي ينص عليها فقهاء المذهب المالكي بالمغرب والأندلس ، المحفظ

على  جميع الحقوق ، حيث تعد دليلا لإثباتشهادة عدلين عند فقدان شهادتهما فهي عندهم بمثابة

                                                           
ـ إن المشرع المغربي لم ينظم شهادة اللفيف لا في قانون الإلتزامات والعقود، ولا في قانون المسطرة المدنية ، كما أن القانون 227

لمناشير اناء بعض بدوره شهادة اللفيف وإنما نص على الشهادة بصفة عامة ، باستثالمنظم لخطة العدالة لم ينظم  16.03رقم 

تاريخ بالصادر  14714الصادرة عن وزارة العدل ، التي تحدثت عن شهادة اللفيف ، ومنها منشور وزارة العدل عدد 

 ، الذي يعتبر المرجع الأساسي في تنظيم شهادة اللفيف. 03/11/1959

 أنه حسب م، إلا2004أن وزارة العدل والحريات قد وضعت مشروع قانون لتنظيم شهادة اللفيف سنة وتجدر الإشارة إلى 

 المهنيين لم يكن في مستوى التطلعات ليتلاءم مع المستجدات على مستوى المهنة.
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رفات ، وحجة مقبولة لإثبات التصاختلاف أنواعها، عينية وشخصية، ومهما كانت قيمتها

 .228القانونية والوقائع المادية

سواء كان التصرف بعوض أو بدونه، فمثلا في  229فاللفيف يفرض نفسه كأداة للإثبات

راد العائلة إذ اتحاد الذمة ؛ تحول العلاقات العائلية والظروف دون إقامة رسم الشركة بين أف

                                                           
طبعة المعارف عادل حاميدي ، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية ، الطبعة الأولى ، م  228

 .203م ، ص:  2016الجديدة ـ الرباط ، 
إعادة الثقة في هذه المؤسسة الفقهية، وذلك بإبراز بعض الأسباب التي جعلت اللفيف محط انتقاد من قبل  هناك من حاول   229

 هية.حكام الفقها الأبعض الفقه المعاصر، وفي هذا الشأن يرى البعض أن شهادة اللفيف أصبحت  تتم بطريقة معيبة، لا تحترم في

 .39م،ص: 2010راجع:محمد الربيعي، موقف الفقه والقضاء من اللفيف قديما وحديثا، مجلة الأملاك،العدد الثامن،السنة 

راغ مهول فلهجري لسد يرون أن لشهادة اللفيف أدوارا توثيقية لا تجحد، ذلك أنها أنشأت في القرن التاسع ا فأصحاب هذا الرأي

 وسائل الإثبات في ذلك العصر ؛ ومن فوائدها الظاهرة: كانت تعاني منه

 ـ كونها وسيلة إثبات سهلة الإنشاء إذ لا يتطلب استصدارها إجراءات معقدة أو تكبد مبالغ مالية هامة .

لا بها ، إل معينة ي أحواـ اعتبارها وسيلة فعالة لحماية حقوق عينية أو شخصية لا يطلع عليها العدول عادة و لا يمكن إثباتها ف

 فهي السبيل الفريد لإثباتها .

دفع مفسدة  يؤدي إلى لا أنهإـ أن شهادة اللفيف وإن كان الأخذ بها مخالفا للقواعد العامة المقتضية الإقتصار على شهادة العدول ، 

لحة وفق جلب المص ما علىمحققة ، فكان من الراجح العدول عن تطبيق القاعدة العامة استدفاعا للمفسدة التي يعد دفعها مقدما دائ

 ما تقتضيه قواعد فقه الموازنات المعروفة أصوليا .

 كان .ي كل مفـ أن مناط العمل بشهادة اللفيف وهي الضرورة والحاجة باقية ، طالما أن الإشهاد على العدول غير متأت 

 ناء عنها .عه الإستغميعسر  افية والدينية بشكلـ أن هذه الوسيلة الإثباتية مترسخة في سائر المجالات القضائية والإجتماعية والثق

 .نشائه ـ أن ثقافة توثيق العقود بالكتابة لم تترسخ بعد ، مما يجعل اللفيف معولا عليه إلى حين انتفاء علة إ

عدول دون الل أمام مة ، بورغم أن هذه الشهادة تعتريها قوادح إجرائية متعددة ، متمثلة في عدم أداء الشهود شهادتهم أمام المحك

لوازع ضعف ا خضوع الشهود لقيود إجرائية حافظة للشهادة من الإرسال والإجمال والتضارب ، وقوادح موضوعية متمثلة في

لصعيد على ا الديني لدى بعض الشهود واستسهالهم أداء الشهادة دون وجل من عقاب دنيوي أو خوف من جزاء أخروي ، لكنه

 .ليل إثباتي معد سلفا ، خاصة إذا كان اللفيف واضحا ومستفسرا العملي يعد دليلا لكل من يعوزه د

، ص: سم.ية ، لمزيد من التوضيح راجع عادل حاميدي ، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسر_ 

206-208 

ه بعي العمل أن دواوثر من مغانمه، أن اللفيف ينطوي على مساوئ كثيرة، وأن مغارمه أك إلا أن استاذنا أحمد الخمليشي يرى  

يها فقها عول علقد انتفت في عصرنا، الأمر الذي يقتضي استبعاده تماما من دائرة وسائل الإثبات والاقتصار على تلك الم

معنى يعة، بوقانونا، وتتجلى مجمل مساوئ اللفيف في نظرهم في أمرين مستهلهما انتفاء الصلة بين اللفيف ونصوص الشر

رى.أنظر: ثبات الأخئل الإإلى السند الشرعي المجيز، وثانيهما افتقاره للضمانات الموضوعية والإجرائية خلافا لباقي وسا افتقاره

 72، ص: 1987أكتوبر  13أحمد الخمليشي، قيمة اللفيف الإثباتية، مجلة المحاماة، العدد 

 سماعه أو امته أون جميع الجوانب سواء في الإذن بإقتم التساهل كثيرا في أمر اللفيف مكما يرى الأستاذ محمد غزيول أنه 

ظرا نوهشة  تدوينه من العدول أو قبوله من طرف المحاكم، لا سيما في نزاعات خطيرة كالعقار، كما أنها شهادة ضعيفة

دة الشها المفروض فيه أن يسمع ها كونها لا تباشر من طرف القاضي. ومما يزيد من ضعفللإرتياب الحاصل حول شهودها

ين بلترجيح اأنظر: محمد غزيول ، الإثبات ومسالك  ويقارن بين أقوال الشهود ، ويسألهم عن أساس علمهم على غير ذلك.

 . 115ـ114م ، ص:  2019البينات في المنازعات العقارية ، مطبعة وراقة بلال ـ فاس ، الطبعة الأولى 
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كثيرا ما يتصرف أحدهم في أموال الجميع بالبيع والشراء للعقارات في إسمه ويفعل شريكه نفس 

على اللفيف لإثبات اتحاد  الشيء وكثيرا ما يحصل النزاع في حياتهم أو عند موت أحدهم ويعتمد

القرار المطعون فيه " ما نعته الوسيلة على للمجلس الأعلى سابقا أن:فقد جاء في قرار  .230الحالة

صحيح ذلك أن الطاعن أدلى بلفيف لاتحاد الحالة مع أخيه المطلوب ضده وأن شهوده شهدوا 

بأنهما يعيشان على مائدة واحدة وفي حالة متحدة مجتمعين وأنهما يعملان جنبا إلى جنب إلى أن 

تكون قد  لشروط الملك ره اللفيف لافتقا ... وأن المحكمة  لما استبعدت شيدا الدار التي يسكنانها

" لا تثريب على  كما جاء في قرار آخر أنه: .231"رارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقضعللت ق

المحكمة إذا أخذت بلفيف أثبت شهوده أن أطراف الدعوى إخوة وأن الأرض من متخلف والدهم 

 232وأنهم كانوا على الحالة واحدة ."

قواعد لعقارات الغير المحفظة  تخضع لمن المقرر أن التصرفات العقارية موضوع ا و

 666مجلس الأعلى سابقا من خلال عدة قرارات منها قرار عدد ه الالفقه المالكي وهو ما أكد

والذي جاء فيه : " حيث إنه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية فإن بيع العقار غير المحفظ يمكن 

استبعدت اللفيف المدلى به لإثبات هذا  إثباته بصفة استثنائية بشهادة الشهود وأن المحكمة لما

البيع بعلة أنه لا يثبت بشهادة الشهود ولا بد فيه من الدليل الكتابي الثابت التاريخ تكون قد طبقت 

من ق.ل.ع المتعلق ببيع العقار والذي لا مجال لتطبيقه في النازلة واستبعدت الفقه  489الفصل 

الأحوال الخاصة إثبات البيع بشهادة الشهود ومنها الإسلامي الواجب التطبيق والذي يجيز في 

 .233شهادة اللفيف مما جعل قرارها غير مؤسس ومعرض للنقض "

أن اللفيف يعتبر دليلا من أدلة الإثبات في ميدان الأحوال الشخصية والعقار غير كما  

  .234المحفظ وليس مجرد قائمة للمصرحين

                                                           
 .96عدي وردا ، م.س، ص:   230
 .63ص:  146،مجلة  القضاء والقانون ، عدد  03/02/1991، صادر بتاريخ  954قرار المجلس الأعلى عدد   231
  320ص: م.س، ، عبد العزيز توفيق ، قضاء المجلس الأعلى ،  96-3-26صادر بتاريخ  1827قرار عدد   232
 . 681، منشور بمجلة محاكم فاس ، العدد الأول ، ص  60876ملف رقم  27/09/1978صادر بتاريخ  666قرار عدد   233
  150، ص:  145، منشور بمجلة القضاء والقانون ، عدد  24/01/2001بتاريخ  88قرار عدد   234
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اللفيف إذا بمنزلة البيع ويمكن إثباتها ب ونفس الشيء بالنسبة للقسمة، فهي تعد بدورها

والذي جاء في  لمجلس الأعلى سابقاليستشف من قراروهو ما  ،تعلقت بعقار غير محفظ

القسمة يمكن أن تثبت بعقد مكتوب كما يمكن أن تثبت بالبينة الشرعية على وقوعها إن " حيثياته:

 .235إذا كان مستند علم اللفيف هو المستند الخاص"

العدلي لإثبات مجموعة من التصرفات  بشهادة اللفيفأيضا القضاء المغربي  ولقد أخذ

إثبات الوصية التي أجازت  مدونة الأسرةسيرا على نهج ، 236المالية بدون عوض كالوصية

، وهو نفس التوجه الذي 238وقف بشهادة اللفيفبإمكانية إثبات ال أقر كما .237بشهادة الشهود

على أنه "يمكن  48سمت الموضوع  وذلك بنصها في المادة سارت عليه مدونة الأوقاف التي ح

إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات"، وهو موقف سليم، لما فيه من تيسير للإثبات، وبالتالي 

 حماية الوقف وتحقيق مصالحه الفضلى.

حجية  بل إن هناك مجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى سابقا كرست

اشي في إثبات الحبس متى كانت مقرونة بالحيازة، وذلك من خلال مجموعة شهادة السماع الف

والذي جاء فيه" أنه طبقا  2008يونيو  4من القرارات الصادرة عنها، منها قرار صادر بتاريخ 

للقواعد الفقهية المعمول بها أن الحبس يمكن إثباته ولو ببنية السماع عندما يشهد شهودها أنهم لا 

ن الثقات وغيرهم منذ عشرين سنة بأن المشهود فيه حبس، ويحترم بحرمة زالوا يسمعون م

                                                           
 (.)غير منشور 8-0112-1-369في الملف رقم  24/04/2012، الصادر بتاريخ  2156قرار المجلس الأعلى عدد   235
، منشور بالموقع 726/2/1/2013د ، في الملف الشرعي عد10/02/2015، الصادر بتاريخ 54قرار محكمة النقض عدد  236

 الإلكتروني:

www.juriscassation.cspj.ma 
من مدونة الأسرة على أنه:" ...إذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة  296المادة الفقرة الثانية من  تنص 237

هم، شهادت ث والتحقيق عن ريبة فيقبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا يسفر البح

طار تضمن الإخورا ويوأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة ف

 مقتضيات هذه الفقرة."
ركان الوقف عند المالكية جاء في قرار لاستئنافية الناظور:" حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الجهة المدعية ، فإنه كان من أ 238

وجب اء ما يستالفقه الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة، بحيث يتعين التحقق منها جميعا، إلا أنه من جهة لا يوجد عند

دة نها شهاة شرعا وملمقبولاالكتابة أو التوثيق لإنشاء الوقف، وبالتالي يبقى جائزا إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات أو الأدلة 

يحي، دور ، أورده عبد  الرزاق اصب 062/86في الملف المدني رقم  1986يوليوز  29، بتاريخ 279اللفيف". قرار عدد 

س، عدد الساداط، المحكمة الاستئناف بالرباط في حماية الملكية العقارية للأوقاف، سلسلة الندوات بمحكمة الاستئناف بالرب

 .126م، ص:2013الرباط، سنة  -مطبعة الأمنية
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أنه حبس، وأنه يحاز بما تحاز به  يثبت ببينته على :" الحبسفي قرار آخر أكد أنو .239الأحباس"

الأحباس، يحترم بحرمتها ويكفي ذلك فيه عن موجب الملكية التام، والمحكمة مصدرة القرار 

بأنها لا تتوفر على شروط الملك فردت  310ية الطالبة عدد المطعون فيه لما قيمت ملك

تعرضها، مع أنها عبارة عن ملكية حبس، شهد شهودها بأن المشهود به هو حبس ويحاز بما 

تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها. ويكفي ذلك فيها عن موجب الملكية التام، لم تجعل لقضائها 

 240زل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض".من أساس، وعللت قرارها تعليلا فاسدا ين

طول لفي إثبات الأملاك الحبسية نظرا  أخذت بشهادة السماع والملاحظ أن المحكمة

ز به ا تحا، يحاز بميزالوا يسمعون أن هذا العقار حبسأزمنتها، فمستند علم الشهود أنهم لم 

 وبلغنا. ، إلا أنهم يقولون: سمعناالحبسية، وإن لم يسموا عمن نقلواالأملاك 

حدد الفقهاء نوع المستند الذي ينبغي أن يحصل به العلم في كل حالة وإلا كانت ولقد 

سار بدوره في هذا الإتجاه وقضى ببطلان كل شهادة  سابقا ، والمجلس الأعلى241الشهادة باطلة

                                                           
، منشور في  2808/1/1/2006في الملف المدني رقم  2008يونيو  4، صادر بتاريخ  2102قرار محكمة النقض عدد239

بعة لعربي، مطلفكر ااالمنازعات الوقفية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية، نشر دار 

 .147ص:م،  2011لى الرباط،الطبعة الأو -الأمنية
، منشور في: المنازعات الوقفية من خلال  1493/1/4/2008، ملف مدني عدد18/05/2010، بتاريخ 2244قرار عدد240

 .148اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية ، م.س، ص: 
عثمان بن انظر:  لسماع من غير معين". ناد شهادته لقب يصرح الشاهد فيه باسبانها  الامام ابن عرفة شهادة السماع  عرف 241

 241161، ص:1339ونس، الطبعة الأولى ت -المكي التوزري الزبيدي، توضيح الأحكام على تحفة الحكام، المطبعة التونسية

حل والناس ،  مصالح تجدر الإشارة إلى أن الفقه المالكي توسع في مجال إعمال شهادة السماع نظرا لما لها من أثر في تحقيقو

الملك وحباس، حيث عمل بها في مواطن كثيرة، من ذلك: إثبات الأكثير من المنازعات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ل

لتقادم، اي حالة فوالموت، والحمل، والولادة، والترشيد، والسفه، والصدقة، والهبة، والوصية، والبيع  المتقادم، والنسب،

لى عد البينة لى وجوإاطن يمكن تحمل الشهادة بالظن الغالب، كل هذا ما لم يوجد سبيل والرضاع، والزواج، والطلاق... فهذه مو

رة من ضايا الأسات، وقأصولها، عند تقادم الأزمنة، واتقطاع البينة، فإن شهادة السماع في ذلك قاطعة في المعاوضات ، والتبرع

 لفيف الرجال والنساء.

،العدد ات وأبحاث"لمادة العقارية،مجلة القضاء المدني، سلسلة"دراسع وإعمالها في اأنظر: أحمدالوجدي، الإثبات بشهادة السما -

 51م ص: 2018الرباط،-، مطبعة المعارف الجديدة21

مول جائزة مع الحبس شهادة التسامع في أصل الحبس، جاء في النوازل الجديدة الكبرى " إن شهادة السماع في بالنسبة لقبول= و

 عشرين".اهز التحفة عطفا على ما تجوز فيه شهادة السماع: وحبس من جاز من السنين/// عليه ما ينبها شرعا ، قال في ال
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 : " أن شهادة الشهود لا تسمح في له، فقد جاء في قرار حترم بشأنها نوع المستند المطلوبلم ي

، والقرار المطعون فيه لما لم ن مصدر علم الشهود المستند الخاصإثبات التصرفات إلا إذا كا

واستند على شهادة الشهود دون التأكد من توفرهم على  ،خذ بتصريح إدارة الأوقاف بأكملهيأ

 .242المستند الخاص يكون ناقص التعليل " 

بيع العقار لا يثبت باللفيف إلا عند كما جاء في قرار آخر:" إن الفقه المعمول به يقرر أن 

الضرورة التي يجب توضيحها مع توفر شرط المستند الخاص، ولذلك فإن محكمة الإستئناف لما 

استبعدت اللفيف المدلى به لإثبات البيع بعلة أن شهوده لم يحضروا مجلس العقد كانت على 

 .243صواب"

                                                                                                                                                                                            

سماة قرى المأبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والراجع:  -=

دون ذكر  بيروت لبنان،-، دار الكتب العلمية9مغرب،جبالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء ال

 .274السنة،ص: 

ذا، ا وحدها كوضع كذالجليل" كيفية الشهادة بالسماع في الأحباس أن يشهد الشاهد أنه يعرف الدار التي بم بكما جاء في مواه

أن  دل وغيرهمهل العيا مستفيضا من أوأنه لم يزل يسمع منذ أربعين سنة أو عشرين عاما متقدما لتاريخ شهادته هذه سماعا فاش

انت أنها كهذه الدار وهذا الملك حبس على مسجد كذا أو على المرضى بحاضرة كذا وعلى فلان وعقبه، أو حبس لا غير و

 محترمة بحرمة الأحباس وتحوزهما بالوقف إليها والتبيين لها".

 230لبنان، ص:  -، دار الكتب العلمية8رح مختصر خليل، ج مغربي، مواهب الجليل لشأبي عبد الله محمد  بن عبد الرحمان ال-

ر، وظاهر مائزه كما ن يد حموفي التحفة" إنما يعمل السماع بالحبس فيما بيد المشهود له أو لابد لأحد عليه إذ السماع لا ينزع به 

 218،م.س،ص : 1التسولي،البهجة في شرح التحفة،جابن عرفة وغيره أنه ينزع به". 
ر إلا جال العقااع في مى عمل القضاة والعدول على اعتبار شهادة السماع  في إثبات الملك، ولا يستفيد من شهادة السملقد جر و 

ع الحائز، لسماع تنفاشهادة من كان بيده المشهود فيه، وحائزا له المدة الطويلة ، ولا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه، ف

 أو فيما ليس عليه يد. ولا ينتزع بها من يد الحائز،

لأقارب ايازة بين دة الحونشير إلى أن مدة الحيازة بين الأقارب الذين لا توجد بينهم عداوة فهو بما يجوز الأربعين سنة، أما م

 المدة. ها طولالذين بينهم عداوة هي عشر سنوات حيث يعتبرون كالأجانب. أما الحيازة بين الأصول والفروع فلا تنفع في

م في 1/11/1988صادر بتاريخ  1265ماجاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا  عدد  قرارات التي تصب في هذا الإطارومن ال 

الأقارب  نه، أما بين:" إن الحيازة التي لا تعتبر أصلا بين الأقارب هي التي تكون بين الأب واب6307/86الملف الشرعي رقم: 

 نهم تشاجر وإلا أربعون سنة سواء كانوا شركاء أو لا ".الآخرين فهي عاملة وهي عشر سنين إذا كان بي

 المالكي، كام الفقهلمزيد من التفصيل أنظر: عبد المجيد الكتاني، شروط إثبات الملك في ضوء مدونة الحقوق العينية وأح -

 59: م،ص2014ط، لرباا -منشورات مجلة القضاء المدني، سلسلة "دراسات وأبحاث"،العدد التاسع، مطبعة المعارف الجديدة
، السنة 04منشور بمجلة القضاء المدني، عدد  1438/1/1/2004ملف مدني عدد  4/07/2007بتاريخ  2389قرار عدد   242

 .132م، ص : 2011الثانية 
منشور في كتاب التقرير السنوي للمجلس الأعلى  1998يونيو  10الصادر بتاريخ  7539قرار المجلس الأعلى عدد  243

 116ص: ،م1998
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 اميدان الإثبات، فإن هناك اتجاه وإذا كان هذا الاتجاه القضائي يعطي اللفيف حجيته في

آخر يرفض أن تكون لمثل هذه الشهادة أية حجية في الإثبات في كافة المجالات ، وذلك بعلة لا 

، حاصلها أن المسوغات والأسس التي من أجلها الأحكام ولا يجهر بها في ثناياهاتذكر عادة في 

اندثرت ولم يبق لها أي أثر في ظل  ، بصفة استثنائية قدوسائل الإثباتتم إقرار اللفيف ضمن 

 .244، وإذا انتفى السبب تبعه المسببثبات، فإذا زال الأصل تبعه الفرعتعاظم وسائل الإ

اللفيف يعد ورقة رسمية من أن  اعتبرت محكمة النقض ،وسيرا على هدي هذا الاتجاه

عقد الشراء أن  "قرارلها  فقد اعتبرت في، ة فقط أما موضوعا فهو مجرد شهادةالناحية الشكلي

استندت إليه المحكمة في قضائها للقول بعدم صحة تعرض الطاعنين باعتباره المدلى به الذي 

رسما يشهد فيه العدلان بأتمية المشهود عليه هو حجة رسمية على أنه لم يكن وقت الإشهاد 

ر من مصابا بخلل عقلي، وهي حجة لا يمكن إثبات عكسها بشهادة اللفيف الذي وإن كان يعتب

إلا أن هذا الموقف لم  . 245" حيث الشكل من الأوراق الرسمية، فإن محتواه يبقى مجرد شهادة

 ،246شهادة اللفيف كالعدلين، حيث اعتبرت محكمة النقض في قرار صادر عنها أن  يدم طويلا

ولعل حاجة الناس إلى هذه اللفيفيات لإثبات حقوقهم وممتلكاتهم هو ما جعل محكمة النقض تعدل 

 قرارها وتعيد الاعتبار لشهادة اللفيف . عن

أكدت في وفيما يتعلق بإعمال شهادة اللفيف واعتمادها في إثبات التصرفات المالية، فقد 

مجموعة من قراراتها على أنه لا يمكن إثبات واقعة بيع عقار بشهادة الشهود، فقد جاء في إحدى 

                                                           
 .204عادل حاميدي ، الدليل الفقهي والقضائي ، م.س، ص:   244
، نشرة قرارات 5204/1/8/2015، في الملف المدني عدد 03/05/2016، الصادر بتاريخ 253قرار محكمة النقض عدد   245

 107-105 ، ص:33العدد  ، -الغرفة المدنية-محكمة النقض
، نشرة قرارات 939/1/4/2018، في الملف المدني عدد 15/05/0182، الصادر بتاريخ 363قرار محكمة النقض عدد  246

 112-111، ص: 39العدد  -لغرفة المدنيةا -محكمة النقض

ره شهادة اعتباب، ا و التي أعطت اللفيف كامل حجيتهدرة عن المجلس الأعلى سابقاكما نجد مجموعة من القرارات الأخرى الص

 خاصة تطبق عليها الأحكام الفقهية  ومنها : 

ص:  ،40، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 4218/84ملف عقاري عدد  ،21/03/1987بتاريخ  354قرار رقم  -

149  

 . 168ص :  ،42عدد  ،، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى 1988فبراير  9بتاريخ  295ـ قرار عدد 

 .65ص:  ،46عدد  ،لى، منشور بمجلة قضاء المجلس الأع 1991يناير  4بتاريخ  2950ـ قرار عدد 
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ائق الملف ما يثبت وجود أي وعد بالبيع ه لا يوجد من ضمن وثنحكمة أمقراراتها:" لما تبين لل

كتابة، وأن تسلم مبلغ مالي بواسطة شيك لا يمكن اعتباره كعربون للبيع، كما لا يمكن إثبات 

واقعة إثبات عقار بشهادة الشهود، ورتبت على ذلك أن واقعة بيع العقار لا تثبت إلا بالحجة 

الالتزامات والعقود، تكون قد عللت قرارها  من قانون 489الكتابية الثابتة التاريخ عملا بالفصل 

 .247تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار"

ا من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ، أو هكما أكدت أن الاتفاقات وغير

لاف درهم لا يجوز آتنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق التي يتجاوز مبلغها عشرة 

 .248باتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفيةإث

لم حكمة النقض كان متذبذب و، يتضح أن موقف مرمن خلال القرارات السالفة الذك

حكمة معلى موقف واحد وهذا راجع بالأساس إلى اختلاف المرجعية التي انطلقت منها يستقر

ة مرجعية على قواعد المذهب المالكي والالنقض في كل مرة، وذلك ما بين المرجعية الفقهي

 الوضعية التي سنها المقنن المغربي. 

 ة علىفي النوازل المعروض على الرغم من الإشكالات العديدة التي يثيرها اللفيفو

لأفراد الأن  تنوع من الشهادافإن الواقع الحالي في المغرب ما يزال يحتاج إلى هذا ال ،القضاء

لا في مر مثقهم وتصرفاتهم في بعض الحالات إلا بواسطتها، كما هو الألا يستطيعون إثبات حقو

ن ي ميداإلا  أن الإعتماد عليها ف .خصية وفي مجال العقار غير المحفظميدان الأحوال الش

ن علتغاضي مع ا الإثبات، يتطلب الاحترام الدقيق لأحكامها الفقهية أما الإستمرار في الأخذ بها

هو  الذي من شأنه أن يجعلها تحيد عن الهدف الذي استحدثت من أجله بعض هذه الأحكام، فهذا

 .مساعدة الأفراد في إثبات حقوقهم، لتتحول إلى وسيلة لقلب الحقائق وضياع الحقوق

                                                           
 ، منشور بالموقع الالكتروني:1592/1/7/2009، في الملف المدني عدد 08/06/2010، الصادر بتاريخ 2637قرار عدد 247

www.juriscassaton.cspj.ma  :(12/05/2022)تاريخ الاطلاع على الموقع 
، نشرة قرارات 3295/3/2/2017، في الملف التجاري عدد 19/09/2019، الصادر بتاريخ 434دد قرار محكمة النقض ع 248

 125-124 ، ص:47العدد  ، -الغرفة التجارية -محكمة النقض

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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المطلب الثاني: مدى اعتماد الإقرار واليمين كوسيلتين للإثبات في مجال 

 التصرفات المالية :

قرار واليمين في قانون الإلتزامات والعقود وقانون لقد نظم المشرع  المغربي أحكام الإ

يعتبر الإقرار واليمين من و .249المسطرة المدنية ، بحيث يسهل الرجوع إلى أبرز أحكامها

وسائل الإثبات الإحتياطية التي يلجأ إليها الخصم عندما تستعصى عليه كل الطرق الأخرى، 

جوء إليها إلا في حالات جد نادرة، وذلك إما لا يتم الل حيث  ماليةمجال التصرفات الخاصة في 

 .في حالة تعذر تقديم الدليل من وسائل الإثبات الأخرى أو عدم كفاية هذا الدليل

 وعلى ذلك، سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين:

 الفقرة الأولى: حجية اليمين في إثبات التصرفات المالية 

 الماليةالفقرة الثانية:حجية الإقرار في إثبات التصرفات 

 الفقرة الأولى: حجية اليمين في إثبات التصرفات المالية:

عتها تخالف ، إلا أن طبيات التي يلجأ إليها الخصوموسائل الإثب وسيلة من 250تعتبر اليمين

ة هذه الوسيلة ودعت ولقد أكدت الشريعة الإسلامي ،غيرها من طرق الإثبات، كالشهادة والكتابة

، مستمدة من قول الرسول صلى الله 251وقاعدة فقهية ثابتة ة الإثبات، فهي أحد أعمدإلى اعتمادها

 .عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر "

                                                           
من قانون الالتزامات والعقود، أما اليمين فقد أحال على  415إلى  405لقد تناول المشرع المغربي الإقرار في الفصول من  249

 زامات والعقود. من قانون الالت 460( لتنظيمها طبقا لما جاء في الفصل  88إلى  85مسطرة المدنية ) من الفصول قانون ال
اليمين هي إشهاد الله تعالى على صدق ما يخير به الحالف ويكلف الشهود باليمين قبل تأدية شهادتهم إشعارا لهم بوجوب   250

أمام  ل الإثباتن وسائئه عندما يعوزه الدليل عليه ولذا أمكن أن تعتبر اليمين مقول الحق ويكلف بها أحد الخصوم لتأييد ادعا

 القضاء.

لى لطبعة الأوالمغربي، مطبعة فضالة ـ المحمدية ، ا ، وسائل الإثبات في التشريع المدنيأنظر : ادريس العلوي العبدلاوي -

 .174م، ص:  1977
ـ دراسة علمية وعملية على ضوء القانون المغربي والإجتهاد القضائي لمحكمة خالد سعيد ، الإثبات في المنازعات المدنية   251

 . 216، ص: 2014النقض ـ الطبعة الأولى ، دار السلام ـ الرباط ، يناير 
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ار ن الإنك، يميولقد قسم الفقهاء اليمين على أربعة أقسام وهي: يمين التهمة، يمين القضاء

 واليمين مع الشاهد، فقد جاء في التحفة:

 252ضا  ///   أو منكر أو مع شاهد رضاوهي يمين تهمة أو الق

 255تتوجهان على المدعى عليه. واليمين مع الشاهد 254، ويمين التهمة253رفيمين الإنكا

 تتوجهان على المدعي. 256ويمين القضاء

وتسميان يمين الاستظهار، ويمين  اع يمينان أخريان يحلفهما المدعيويلحق بهذه الأنو

 .257الاستحقاق

                                                           
 248م.س، ص:  ،1التسولي، البهجة في شرح التحفة،ج 252
ضي عمارة الذمة  في الدعاوى المالية التي تقتإلا محققة، لا تتوجه على المدعى عليهيمين الإنكار وهي المتوجهة لرد دعوى  253

ه، نأو استعار م أعاره، كأن يدعي المدعي على المدعى عليه أنه باعه، أو اشترى منه، أو أجره، أو استأجره، أوأو إخلاء الذمة، 

على آخر  ي شخصدعأو غير ذلك من العقود التيي تثبت بشاهد ويمين. ويستثنى من الدعاوى المالية: دعاوى التبرعات، كأن ي

لوصية" لإخدام، اان ، اأنه وهبه داره أو أعاره إياها، أو حبسها عليه، أو غير ذلك من أنواع التبرعات" النحلة، العمرى الإسك

ذي يدعي الشيء ال ذا كانإفإذا انكر المدعى عليه التبرع ولم يثبت المدعي دعواه فلا تتوجه يمين الإنكار على المدعى عليه، إلا 

لسبب يظهر أن انئذ. وعي أن المدعى عليه تبرع به عليه في يد هذا المدعي، فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه المنكر حيالمد

ب لا في الغال لإنسانالذي جعل الفقهاء المالكيين يقولون أن يمين الإنكار لا تتوجه على المدعى عليه في التبرعات، هو أن ا

ن غير ان طلت، مالمدعي بها ضعيفة جدا، فإذا عجز صاحبها عن الإتيان بالدليل عليها ب يتبرع على غيره ولهذا كانت دعوى

 تحتاج إلى يمين المدعى عليه في تقرير هذا البطلان. 

 )بتصرف(. 258-257لتوسع في هذه النقطة انظر: محمد ابن معجوز، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي،  م،س ،ص: ل-
 التي يحلفها المدعى عليه بدعوى غير المحققة.  يمين التهمة هي اليمين 254

قود ي نكت العلحكام فللمزيد من التفصيل أنظر: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، الإتقان والإحكام شرح تحفة ا -

 208م ، ص: 2011والأحكام، تحقيق محمد عبد السلام محمد سالم، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة، 
 يمين مع الشاهد أو ما يقوم مقامه وهي ما كانت متممة لنصاب البينة.ال  255

 143حفة الحكام، م.س، ص: تتوضيح الأحكام على  أنظر: عثمان بن المكي التوزري الزبيدي،-

مين. وعلى لدعاوى المالية تثبت بشاهد ويمين، أو امرأتين ويمين، أو بالشاهد العرفي واليايقولون بأن  -ةماعدا الحنفي-و الجمهور

انت عرف، أي كله ال هذا فإذا رفع المدعي دعواه على آخر بمال أو بما يؤول إلى المال وأتى بشاهد واحد، أو امرأتين أو شهد

 هناك قرينة تصدقه. فإن اليمين تتوجه عليه لتتم حجته وتكمل بيمينه بينته.

 261م.س،ص:  أنظر: محمد ابن معجوز،-
إما في الحال كالغائب والصغير، أو في  ء احتياطا على حفظ مال من لا يمكنه الدفع عن نفسه،يمين القضاء استحسنها الفقها256

 د دعوى مقدرة لا حاصلة. رالمآل كالميت، فهي ل

 .208م،س،ص: بي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي،راجع: أ -
على ظاهر الحال على شهادته. أما ييمين الاستحقاق يمين الإستظهار هي التي تجب على المشهود له فيما إذا اعتمد الشاهد  257

على ما به العمل"وقد  فهي التي تجب على المدعي أيضا عندما تشهد له بينته بملك شيء غير العقار: " أو بملك العقار أيضا
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يز بين نوعين من اليمين: اليمين الحاسمة واليمين المتممة؛ أما المشرع المغربي فقد م

لى الآخر عندما يفتقر إلى الدليل، فلا يكون هي تلك التي يوجهها أحد الخصوم إفاليمين الحاسمة 

. 258، فيكون القاضي ملزما بالأخذ بنتيجتهاللقاضي توجيهها، وهي تحسم النزاع وتقطع دابره

فمن  يوجهها لا يقيم الدليل على شيء، وإنما هو يلجأ إليها  ،تعد طريق غير عادي للإثبات وهي

وهي وسيلة ، 259فقد يصيب من خصمه ذمته أو ضميره أو عقيدته كسهم أخير في جعبته،

تنطوي على مجازفة، لأن من وجهت إليه اليمين إن أداها كسب الدعوى، ولذلك لا يلجأ إليها 

من وجهت إليه اليمين أن يؤديها فله أن ينكل عنها  وإذا لم يشأ الخصم إلا عند تجرده من الدليل.

ء اليمين وإذا تم أدا .260أو يردها على خصمه، فإن ردها كان على من وجهها أن يحلف أو ينكل

، فإن سلطة القاضي في تقدير أو نكل عنها أو قلبها، فحلف موجهها ،الحاسمة ممن وجهت إليه

، حتى 261ليمينباالحاسمة والمنهية للنزاع  الصفةقيمة اليمين الحاسمة في الإثبات تضمحل أمام 

، إلا أن اليمين حجة قاصرة ، 262، بثبوت ما يخالفها قاضي بعد أداء اليمين أنها كاذبةإن تبين لل

، فهي لا تنشئ حقا في مواجهة الغير ، وخلفهما العام والخاصها لا تلزم إلا من كان طرفا فيهالأن

                                                                                                                                                                                            

أن ذلك الشيء لم يخرج نه خرج من ملكه. فلا تتم هذه الشهادة إلا إذا حلف المشهود له أك يقول: ولا أعلم سبق أن الشاهد بالمل=

 فعلا من ملكه.

 263-262، ص: م.سأنظر: ابن معجوز، -
من قانون المسطرة المدنية  على أنه : " إذا وجه أحد الطرفين اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاءه أو ردها  85نص الفصل  258

 انونية .قبصفة  أو بعد استدعائه خرهذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآ

 يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين" .
، أي بالغا سن الرشد القانوني وغير محجور عليه. كما أن اليمين الحاسمة ر فيمن يوجه اليمين أهلية التصرفيجب أن تتواف259

إليه  ون الموجهأن يك  يجوز توجيهها لنائبه ، لأن الحلف أمر شخصي لا تجوز النيابة فيه ، ويشترطتوجه إلى الخصم الآخر، ولا

 اليمين ذا أهلية للتصرف ، كموجهها ، حتى يعتبر رده اليمين على موجهها ، أو نكوله عن حلفها.

 . 176س، ص: لعبدلاوي ، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي ، م.اراجع: ادريس العلوي -

 كفإذا ثبت ذل ،كراه كما يجب أن لا يكون توجيه اليمين من أحد الخصوم مشوبا بإحدى عيوب الإرادة ، الغلط أو التدليس أو الإ

أن يقبل  تى بعدكان توجيه اليمين الحاسمة غير صحيح، وبالتالي جاز لمن وجه اليمين لإحدى الأسباب السابقة أن يبطله ح

 ه.ة بشخصأن يحلف. أخيرا يجب أن تكون اليمين موجهة على من هو طرف الدعوى وعن وقائع متعلق خصمه ، بل وحتى بعد

. ص: 1995وبر ، مطبعة الأمنية ـ الرباط ، أكت30ثبات الإلتزام، مجلة الملحق القضائي، العدد أنظر: رشيد العراقي، طرق إ-

36 
 106-105م.س، ص:  جابر الشحري، 260
، مجلة ملفات 4999/1/1/2012، في الملف المدني عدد 30/04/2013، الصادر بتاريخ 259قرار محكمة النقض عدد  261

 109-108، ص:3عقارية، العدد 
 .177، ص: م.سادريس العلوي العبدلاوي ،   262
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وعة في ، فإذا كانت الدعوى مرفئها أو النكول عنها أو ردهاو أداممن لم يكن طرفا في توجيهها أ

، أو باقي الخصوم الذين قاموا بأدائها، فمن نكل عنها لا يلزم بنكوله مواجهة أكثر من مدعى عليه

كم ملزم ، فمن صدر عليه حكم بناء على يمين فإن ذلك الحلبوها على موجهها فنكل عن أدائهاق

، أما الأغيار يخلفه في مال معين، وهنا تلتقي اليمين مع الإقرارلورثته ولخلفه الخاص، أي من 

 .263فهو لا ينشئ أي حق في مواجهتهم ،جهون بالحكم الذي بني على اليمينفلا يوا

ومن مظاهر الحجية القاطعة لليمين بالنسبة للخصوم أن توجيهها من أحد الخصمين إلى 

ي عدم جواز العودة لإثبات ما تم الحلف الآخر ) أوردها من وجهت إليه على من وجهها ( يعن

ومن أجل ذلك فلا يجوز ، عليه بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات بقصد تكذيب دلالة اليمين

، وهو ما يستشف من قرار لمن وجه اليمين أوردها أن يرجع عنها متى قبل خصمه حلفها

لا ملك المحكمة، فللخصوم  لمحكمة النقض والذي جاء فيه:" اليمين الحاسمة ملك أطراف النزاع

وحدهم الحق في توجيهها لحسم النزاع. إذا وجه خصم اليمين الحاسمة لخصمه، وأداها هذا 

الأخير، خرجت تلك الواقعة أو التصرف عن دائرة الإثبات، وامتنع على من وجهها الاستدلال 

 264بوسيلة إثبات أخرى لنفي مضمونها".

ي لم يعزز مزاعمه ا القاضي تلقائيا إلى الطرف الذأما اليمين المتممة  فهي التي يوجهه

، فقد يحكم ثم لا توجه إلا مع الدليل الناقص، ولا يتقيد القاضي بنتيجتها، ومن بالحجج الكافية

مكن لمن وجهت إليه ردها ، كما لا ير له دليل آخر أو تشكك في صحتهابخلاف مدلولها إذا ظه

ح مضمونها والطرف الذي وجهت يدي يوض، وتوجه دائما بمقتضى حكم تمه265على خصمه

                                                           
 .  237خالد سعيد ، م.س، ص:   263
، منشور بالموقع 1729/1/2/2007، في الملف عدد 25/02/2009، الصادر بتاريخ 639قرار محكمة النقض عدد   264

 (12/05/2022)تاريخ الاطلاع على الموقع:  www.juriscassaton.cspj.maالالكتروني:
 . .191ـ  190عادل حاميدي ، الدليل الفقهي والقضائي، م.س، ص:   265

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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وبهذا فإن اليمين المتممة تختلف اختلافا جوهريا عن اليمين الحاسمة ، ذلك أن الأولى  .266إليه

 .267إنما توجه لاستكمال دليل ناقص ، أما الثانية فهي دليل قائم بذاته يستبعد أي دليل آخر

عادي للإثبات في مجال  وسواء كانت يمين حاسمة أو متممة، فإنها تعد طريقا غير

لكونها لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات جد نادرة، وذلك إما في حالة تعذر  ماليةالتصرفات ال

وفي هذا الصدد وردت عدة  تقديم الدليل من وسائل الإثبات الأخرى أو عدم كفاية هذا الدليل.

" أخبرنا  :الدار وبها نخل  اجتهادات فقهية وقضائية منها : ما أورده ابن رشد في مسألة شراء

عن ابن وهاب أيضا قال : أخبرني يزيد بن عياض ، أنه بلغه أن مروان بن الحكم اشترى من 

، لنخل؛ فقال إبراهيم إنما بعتك ا له كانت في دار مروان أو بعضهاإبراهيم بن نعيم النجام نخلا

ابن عمر، فقضى بينهما ابن عمر ، فاختلفا فجعلا بينهما مروان إنما اشتريت النخل والبقعةوقال 

 .268باليمين على إبراهيم بن نعيم ، فنكل إبراهيم عن اليمين فأسلم البيع لمروان "

خلال هذه المسألة يتبين أن المشتري يدعي أنه اشترى النخل والبقعة معا ولا يتوفر  فمن

، الأمر الذي دفع بابن ، بينما يدعي البائع أنه باعه النخل فقط أي دليل يستند عليه في دعواه على

، فكانت النتيجة هي نكوله وبالتالي تم الحكم عاليمين للبائع من أجل حسم النزاعمر إلى توجيه 

أن المقرر فقها وفي هذا الشأن، ورد في قرارلمحكمة النقض "  لصالح المدعي ) المشتري (.

للمشتري يجعل قول بوت الحيازة ثوقضاء هو أن ادعاء الشخص الشراء من القائم ومورثه مع 

المشتري مع يمينه عملا بقول المتحف:" ويحلف القائم واليمين له إن ادعى الشراء منه معمله"، 

القضائي على كون  ثبت لها أن المستأنف أدى اليمين القانونية بجلسة البحثوالمحكمة لما 

المدة المعتبرة شرعا  الخصم فوت له المدعى فيه، فإن تملكه للعقار المدعى فيه واقترانه بالحيازة

اره القانونية ومنازعة الخصم له في ذلك غير متسمة بالجدية، وقضت وفق ثيكون منتجا لكافة آ

                                                           
، نشرة قرارات 3458/1/4/2015في الملف المدني عدد  ،13/03/2018، الصادر بتاريخ 205قرار محكمة النقض عدد  266

 93-91، ص: 39، العدد  -لغرفة المدنيةا–محكمة النقض 

، قضاء محكمة 1537/1/2/2010، في الملف المدني عدد 29/03/2011، الصادر بتاريخ 1415رار محكمة النقض عدد ق-

  11، ص: 75النقض، عدد 
 .37رشيد العراقي، م.س، ص :   267
الوليد ابن رشد القرطبي ، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ، دار الغرب الإسلامي ـ  أبي  268

 .501م، ص:  1984، الطبعة الأولى 7بيروت لبنان، ج 
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قرار، تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها الما جرى به منطوق 

 .  269"تعليلا كافيا 

من ق.م.م،  87قتضيات الفصل كما اعتبرت المحكمة الابتدائية بالعرائش أنه تطبيقا لم

فإنه للمحكمة إذا تبين لها أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أن توجه اليمين 

 270شأنها.بتلقائيا إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستلقى اليمين 

ت الإثبيم وسائل اوعلى هذا الأساس يمكن القول أن للقاضي السلطة التقديرية في تقي

ليمين اجيهه ، وله أن يتدخل من أجل تكملة النقص الذي اعترى الدليل وذلك بتوالمعروضة أمامه

تعصى ة ويسإلى أحد الخصمين، فهذه الوسيلة تبقى الملاذ والمنفذ للقاضي عندما تشتد الخصوم

 الدليل ويتعذر، فتكون هي الخلاص لفك النزاع والفصل فيه.

عن رجل اشترى من رجل دارا بكل ما فيها وكل حق كما ورد في مسألة أخرى : " سئل 

هو لي وأقام على ، فلما أراد هدمه منعه جاره وقال م المشتري الدار إلا حائطا واحداهو لها فهد

: فإنه يقول للبائع احلف لي أنك لم تبعني ذلك بينة أنه له، قال: لا شيء للمشتري فيه، قال السائل

عليه يمين إلا أن يدعي أنه باعه ذلك الحائط بنفسه وينكر ذلك ، قال ليس هذا الحائط فيما بعتني

، وأما قول المشتري إني اشتريت منك جميع الدار وإن هذا لبائع فإن له عليه اليمين في ذلكا

لأنه إنما باعه كل حق كان للدار، فهذا ليس من الحائط ليس من الدار فليس عليه بذلك يمين 

ا قال لأن الرجل إذا باع الدار بجميع حقوقها فلا يقع البيع على : هذا كمحقها، قال محمد بن رشد

، فإذا وجد شيئا منها ا يقع على ما كان منها من حقوقها، وإنمجدرانها الأربع إلا أن يشترط ذلك

 .271ليس من حقوقها لم يكن له بذلك على البائع قيام إذا لم يبعه إلا ما كان من حقوقها "

بين أنه يمكن للمدعي توجيه اليمين إلى خصمه في حالة افتقاره فمن خلال هذه النازلة يت 

وفي هذا الإطار نقضت المحكمة القرار  ،لدليل يثبت صحة ما يقول من أجل حسم النزاع

                                                           
 ، مجلة ملفات2323/1/4/2018، في الملف المدني عدد 30/04/2019، الصادر بتاريخ 248قرار محكمة النقض عدد  269

 64-61، ص: 9عقارية، العدد 

 ) غير منشور( . 2014/8/1/2105ملف مدني عدد ،  14/10/2014الصادر بتاريخ  403/8قرار محكمة النقض عدد -
  .)غير منشور( 860/8ملف مدني عدد  2009_01_12حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش، بتاريخ  270
 .60م ، ص:  1984، 1، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت لبنان، ط 8التحصيل، ج أبي الوليد بن رشد القرطبي، البيان و  271
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ضي الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بتازة حيث أساء تطبيق القاعدة الفقهية التي تقت

عن رغبته في أداء اليمين المكملة لمشتري قد عبرعدم جواز حلف أحد ليستحق غيره، لكون ا

يحلف المشتري تكملة  ، فكان من الجائز أنجل أن يستحق هو المبيع لا البائعلملكية البائع من أ

ضمان عليه إن ، وتكون مصلحة البائع قاصرة على سقوط اللحجة البائع، لكونه سينتفع هو بيمينه

 .272الرجوع عليه  ، وإلا كان للمشتري حكم لمصلحة المشتري

جواز  عدملة قال الباجي في مسأ "إثبات التصرفات التبرعية باليمين،وفيما يتعلق بجواز 

ممن  رابتهقالوصية لوارث إلا إن أجازها بقية الورثة: تجوز الوصية لابن وارثه أو لأحد من 

نه أ وجههروى ذلك يحيى عن ابن القاسم وقاله مالك في المجموعة، و يظن أنه يردها للوارث.

من لمن صرف ذلك للوارث لا يمنع الوصية لأن مقتضى ملكه وصية لغير وارث وما يظن به 

وصى ى المأوصى له به أنه يعطيه لمن يشاء، فإن قصد ذلك الموصي فهو آثم قال: ولا يمين عل

ال: نع ثم ق المله أن الوصية على وجه التوليج لأنها يمين تهمة  فيما لا يمكن الاحتراز منه ولا

 ن عدموما ذكره م وإذا صرفه الموصى له إلى الوارث جاز ذلك وكان للوارث أخذه أو تركه.

تهمة ين الاليمين نحوه في ابن سلمون عن أصبغ، لكن قال ابن رشد: هو جار على الخلاف في يم

 يعني: والمشهور توجيهها.

ن واجبة باتفاق. قال: وإن قطع الوارث بأن ذلك كان توليجا ووجه الدعوى بذلك فاليمي 

ونقل عن أوائل وصايا المعيار إنه إذا اتهم أن يكون اتفق مع الموصى له أن يردها على الوارث 

، فإن لم يحلف لم الموصى له يحلف للتهمة المذكورة وأن ذلك تحيل على الوصية لوارث فإن

 .273يعط الوصية فهو جار على توجيه يمين التهمة"

على ابنته الصغيرة في حجره وولاية نظره بعقار  كما سئل ابن رشد عن رجل تصدق"

وعقد لها بذلك عقدا وحدد فيه العقار المذكور واحتازه لها كما يجب وأمسك العقد عند نفسه ولم 

                                                           
أشار إليه : عادل حاميدي ،  1704/99/07ملف عدد  11/07/2002الصادر بتاريخ  2487قرارمحكمة النقض عدد   272

العقود والفقه ولتزامات ون الإية وقانالقواعد الفقهية وتطبيقاتها القضائية في المادة العقارية والمدنية في ضوء مدونة الحقوق العين

 .203م، ص:  2015الإسلامي ، الطبعة الثانية ، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء، 
 516، م.س، ص: 2البهجة في شرح التحفة، ج 273
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وتزوجت والأب له ونسبه إلى نفسه وكبرت الإبنة يشعر به أحد، ثم أنه باع بعض العقار من ابن 

نة المذكورة العقد المذكور في تركة والدها المذكور، حي، ثم مات الأب المذكور فوجد زوج الاب

فقام به وأثبته عند حاكم البلد وأراد أخذ العقار المذكور ما بيع منه وما لم يبع، فقال أخوها : هذه 

، وقالت المتصدق عليها : إن أبي لم يطلعني عليها وجحدني يهاالصدقة لم تحزها في حياة أب

الصدقة جائزة لكتمان الوالد إياها وجحوده لها، أم لا؟ الجواب:  -وفقك الله –إياها، فهل يا ترى 

إذا ثبتت الصدقة والحيازة كما ذكرت وعلم عدم معرفة الابنة بذلك فلها القيام بصدقتها وتحلف 

على جهلها بها وأنها ما علمت بها إلا الآن حين قيامها ويصح لها ذلك. وأما البيع فماض وتطلب 

 274": ابن عياض. تركته بالثمن، قاله

ابن  ، وعمل له فيها، ومات وهي في يديه " قالروفي مسألة من تصدق على ابنه بدا

س في : الناالق، ها، قيل له: فإن أنفذها له الورثة، ثم أرادوا الرجوع فية: إن الصدقة له باطلرشد

هم ووها له أنفذ نهم إنماأهذا مختلفون. أما أنا فأرى أن يحلفوا إن كانوا ممن يعرفون بالجهالة، 

 يرون أن ذلك عليهم قد لزمهم، ويرجون فيها فيأخذونها.

اصمين في مثل قال محمد بن رشد: قوله: الناس في هذا مختلفون، في مثل يريد: المخ 

، منهم من يجهل فيصدق إذا ادعى الجهالة، ومنهم من لا يجهل فلا يصدق هذا  وشبهه مختلفون

، وهم يرون أن ذلك  الة أن يحلفوا أنهم إنما أنفذوهاممن يعرف بالجهإذا كانوا  إذا ادعى الجهالة...

، إلا أن تحقق عليهم الدعوى بأنهم إنما أنفذوها مهم، وهي يمين تهمة، فيختلف فيهاعليهم قد لز

 .275بعد أن علموا أن ذلك لا يلزمهم ، فيجب عليهم اليمين قولا واحدا"

وب له إذا لم الهبة القبض وأن الموه من خلال هذه المسألة يتبين أن من شروط صحة

فليس له أي حق في هذا سواء كان دارا أو غيرها حتى حدث مانع يحز الشيء الموهوب 

إلا في حالة الجهالة كما هو واضح من خلال هذه المسألة بحيث أنفذوها له ظنا منهم  العقار

                                                           
-سلاميشريفة، دار الغرب الإالقاضي عياض وولده محمد، مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، تحقيق الدكتور محمد بن 274

 210م،  ص: 1997، الطبعة الثانية بيروت
 -أبي الوليد ابن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، دار الغرب الإسلامي 275

 436-435م، ص: 1975، الطبعة الأولى 13بيروت لبنان، الجزء 
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فوا أخذوا الدار وإن نكلوا أنها تلزمهم وأرادوا الرجوع ففي هذه الحالة تلزمهم اليمين فإن حل

 .276فلا شيء لهم

تبرع ن المأوقد اتفق الفقهاء على ثبوت التبرعات العقارية باليمين مع الشاهد، حيث 

ويؤكد هذا  ،به عليه عندما لا يستطيع أن يقيم إلا شاهدا واحدا، فإنه يحلف ليثبت له المتبرع

 هادهيعتصره ثم توفي وعن إشما أورده القاضي عياض عند سؤاله عمن وهب لابنة ربعا ل

في رجل توفي وترك زوجة وابنة  –أدام الله عزك وتوفيقك  –بدين وبغلة هذا الربع "جوابك 

ة ثلاثومنها وابن عم، وكان المتوفى قد وهب لابنته في صحته وجواز أمره ربعا: دارين 

ر  حصما لاحوانيت وسلط عليها حكم الاعتصار ولم يترك من الربع حاشا دار سكناه وترك 

مائة بورة له خارجا عن المدينة وأشهد لابنته المذكورة أن أمها تصدقت على ابنتها المذك

ي لربع الذلة اغمثقال واحدة وأنه تجر بها فربح فيها ثلاثين مثقالا وأنه اجتمع بيده لها من 

اه ومن نر سكوهبه لها سبعون مثقالا ثم توفي الرجل بعد سنين ولم يوجد له من المال سوى دا

نته، لاب الناض نحو عشرة مثاقيل ووجد له أثاث من ثياب ظهره وغيرها لا تبلغ ما أقر به

 تصاروترك أيضا ثيابا وحليا وماعونا من نحاس كان وهبه لها وسلط على ذلك كله الاع

 ووجد جميع العقود بالهبات والإقرارت في خزانته فقام العاصب يدفع هذه الهبات

 ه في هذارى لتوليج للبنت بها واحتج بأن بينه وبين الميت منافرة فهل توالإقرارات بحكم ال

 حجة تقدح في هذه الهبات وتكون توليجا أم لا؟

تأملت سؤالك هذا والهبتان اللتان وهبهما الأب لابنته في صحته  :جوابا على هذا

وكذلك ما أشهد  واحتازها لها من نفسه لكونها في حجره جائزة لها إذا ثبتت ثبوتا لا مدفع فيه

منها فهو نافذ لها والثلاثون مثقالا  به على نفسه أنه قبضه من نحلة الهبة إذا كان يشبه

الموجودة بخط الأب هو كإقراره بها إذ ثبت الخط بشاهدين وإن لم يشهد عليه إلا واحد عدل 

                                                           
ارات القضائية ، أنه لا توجد اجتهادات قضائية تقضي بإثبات الهبة أشير هنا إلى أنه حسب علمي واطلاعي على بعض القر276

اته حرير هتأو الصدقة عن طريق اليمين، وذلك لكون المشرع المغربي كان واضحا في هذه المسألة حيت نص على إجبارية 

 (.ق العينيةومن مدونة الحق 291و  274العقود في محرر رسمي  وإلا اعتبر التصرف باطلا )المادتين 
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أن تبلغ ويكون حلفت الإبنة وحكم لها بها وإن لم تكن الإبنة في البلوغ فتؤخر اليمين عنها إلى 

حكمها في ذلك كحكم الصبي يقوم له شاهد واحد عدل على حق له، وأما إقرار الأب بالمائة 

الموهوبة من قبل أم الصبية لها فلا ينفذ إلا أن تثبت الهبة، وأما إنفاق الأب عليها  وما ذهب 

الربع إليه العاصب من محاسبتها عن ذلك في الذهب الذي استقر لها عند أبيها من غلة 

 . 277قاله محمد بن أحمد بن الحاج" الموهوب فليس له ذلك إلا أن يقول حاسبوها بذلك.

بها عليهم، ومنهم الحاضر و جاء في التبصرة:" وإذا قام جماعة في صدقة تصدق 

، فقاموا يطلبون صدقتهم من ورثة الموصي، ولم يجدوا عليها إلا رلصغير والكبي، واوالغائب

حلف رجل منهم ممن حضر مع شاهدهم ويستحق الصدقة لجميعهم، شاهدا واحدا، فإنه ي

قاله فضل  وليس هذا مثل ذلك. وليس عليهم أن يحلفوا كلهم كما يحلف الورثة في ذكر الحق

، فروى نت الصدقة أو الحبس على بني فلانفي مختصر الواضحة. وفي )المتيطية(: إن كا

ع الشاهد وتنفذ لجميعهم، والجل ما زاد ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف الجل معه، أي م

 278عن النصف."

ل هاحد، كما سئل أحد الفقهاء عمن حبس ماله على أولاده ولم يقع ذلك إلا بشاهد و

 ذلك سائغ أم لا؟

الوقف على معين يثبت بالشاهد واليمين على المشهور، وأن وقف  أن "فأجاب:

س عليها المذكور مع شاهده إن كان المريض ماض في ثلثه كسائر تبرعاته، فإذا حلف المحب

عدلا ثبت الحبس ولزم فيما حمله ثلث المحبسة المذكورة مما حبسته من غير توقف على 

موافقة أحد من الورثة، إذ ليس لهم في تبرعات المريض رد إلا أن تزيد على الثلث، كما 

من ذلك دون من يثبت أيضا، ويلزم فيما زاد على الثلث من واجب من وافق من الورثة عليه 

لم يوافق إن حلف المحبس عليه أيضا مع شاهده على الموافقة المذكورة، ولا يبطله عدم 

                                                           
 223-220القاضي عياض وولده محمد، م.س، ص:  277
الإمام العلامة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الامام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي، تبصرة  278

 241ص: م،2003لرياض، طبعة خاصة ا -الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء الأول، دار عالم الكتب
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الحيازة قبل موت المحبسة، لأن الحيازة إنما تشترط فيما حبس في حال الصحة دون المحبس 

 . 279في المرض "

ي فحقه  ، بحيث يستعملها المدعي لإثباتاليمين طريقا من طرق الإثبات وبهذا تكون

ى د دعو، ويستعملها المدعى عليه المنكر لرالمالية التي له عليها شاهد واحدالدعاوى 

 المدعى في بعض الأحيان.

قد  يكون وتجدر الإشارة إلى أنه فيما  يخص المنازعات التي تترتب عن التصرفات التي

، لأن  فقط علمهم ، فإن اليمين التي يمكن لورثته  أداؤها تنصب علىأجراها المورث قيد حياته

قواعد من ال: "  جاء فيهوهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها ، التصرف أجراه مورثهم

يمين صب الررة فقها وقضاء أن اليمين شخصية وتتعلق بذمة الحالف ومن ثم لا يجوز أن تنقالم

 ا كانعلى وقائع لا تتعلق بشخص الحالف مهما كانت علاقة ذاك الشخص الآخر به. وأنه لم

ن عيمين وث المطلوبين في النقض، فإنه لا يجوز توجيه الرالمتعاقد في نازلة الحال هو مو

كون ف وقد تالحل صحة العقد للورثة إلا إذا أريد تحليفهم على عدم العلم بالوقائع المدعى بها في

 على البت وقد تكون على نفي العلم وفي ذلك يقول المتحف:

 عنها على البتات يبدي الحلفا    ومثبت لنفسه ومن نفى      

 ومثبت لغيره ذاك اقتفى          وإن نفى فالنفي للعلم كفى

لذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت 

قضاءها بأن:" موروثة طالبي التحفيظ قد فوتت فعلا الدار للهالك موروث المتعرضين بعقد 

صحيح ومنتج لآثاره بين الطرفين وخلفائهما وظل يتصرف فيه إلى أن توفي وتركه لورثته، 

وبالتالي يكون التعرض مبنيا على أساس سليم واقعا وقانونا ولا ينفع الطرف المستأنف توجيه 

اليمين الحاسمة للورثة بشأن صحة العقد المذكورمادام أن تلك اليمين لا يمكن توجيهها إلا لمن 

                                                           
أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المسماة بالمعيار الجديد 279

لمغرب، ا-الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، الجزء الثامن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 337-336م،ص:1998
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شخصيا طرفا في العقد وهو في نازلة الحال قد توفي فلا يلزم ورثته بأدائها عنه اعتبارا  كان

لارتباطها بضميره ووازعه الديني الذي تعذر التحقق منه بوفاته"، فإنه نتيجة لذلك يكون قرارها 

 280معللا ".

 الفقرة الثانية: حجية الإقرار في إثبات التصرفات المالية

، لأن احتمال 282قوى أدلة الإثبات التي حظيت بتنظيم تشريعيمن أ 281رر الإقرايعتب

العاقل لا يقر عادة ولا يرتب حقا للغير على نفسه إلا إذا فالصدق فيه أرجح من احتمال الكذب، 

لأن وهو نوع من الشهادة . 284،  ولذلك قيل: الإقرار سيد الأدلة283كان صادقا في إقراره

لى عاتقه، أي أنه يشهد على نفسه بأن ما يدعيه الشخص يقر بواقعة منتجة لأثر قانوني ع

 .285صاحب الحق هو صحيح 

ن الإقرار القضائي التصرفات المالية تستدعي منا التمييز بي إثبات وحجية الإقرارفي

حجته قاطعة في مواجهة المقر، لا يجوز له العدول  286فالإقرار القضائي وغير القضائي؛

                                                           
، منشور بالموقع 5033/1/8/2019، في الملف المدني عدد 10/05/2021، الصادر بتاريخ 392لنقض عدد قرار محكمة ا 280

 الالكتروني:

www.juriscassaton.cspj.ma  :(18/05/2022)تاريخ الاطلاع على الموقع 
 الإقرار حسب ابن عرفة  "خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط، بلفظه، أو بلفظ نائبه".281

دار  ،2حكام، جنكت العقود والأ عبد الله محمد بن احمد بن محمد المالكي، شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في أنظر: أبي-

 377م، ص:1/2000الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان، ط

. وأن المقر له ن ينفعأويشترط في الإقرار بالمال أن  يكون المقر مكلفا، رشيدا، طائعا، وأن يكون ممن لا يتهم على أنه أراد 

 يكون المقر له أهلا للاستحقاق، وأن لا يكذب المقر فيما أقر له به.

 32م.س، ص:  مي،أنظر: ابن معجوز، وسائل الإثبات في الفقه الإسلا-
لقد أعطى المشرع المغربي للإقرار مركز الصدارة ضمن وسائل الإثبات الخمسة في قانون الالتزامات والعقود وقد خصه  282

 من قانون الالتزامات والعقود(. 415إلى  405ول )الفصول بعشرة فص
زهيرة فونتير، منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القضائية، جامعة القاضي عياض،  283

-2014اص، السنة الجامعية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخ

 271م، ص: 2015
، أورده: حماوي ادريس، دعوى استحقاق العقار 2000دجنبر  26، بتاريخ 8724قرار محكمة الاستئناف بالرباط  عدد  284

 97م، ص: 2012-2011العادي، بحث لنيل دبلوم الماستر في الشريعة، جامعة القرويين كلية الشريعة فاس، الموسم الجامعي 
 161ص:  1/1977س العلوي العبدلاوى، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، مطبعة فضالة ، المحمدية ، طادري285
من قانون الالتزامات  405"إن الإقرار هو ذلك الاعتراف الذي يقوم به الخصم أو نائبه المأذون له إذنا خاصا  طبقا للفصل  286

 يلزم إلا من صدر منه لصالح المقر له ولا يلزم غيرهما". والعقود، أما إقرار الخصوم بعضهم لبعض فلا

،  منشور بالموقع 3243/1/3/2019، في الملف المدني عدد 01/06/2021، الصادر بتاريخ 458قرار محكمة النقض عدد -

 (12/05/2022ع على الموقع: )تاريخ الاطلا www.juriscassaton.cspj.maالالكتروني: 

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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يمكن للقاضي أن يستبعده إلا إذا ثبت ما يخالفه على نحو لا ، 288ولا تجزئته 287عن إقراره

 . 289بحجة لا سبيل لدحضها 

فهو الذي يصدر عن الشخص وقد يكون بخط يده أو  290أما الإقرار غير القضائي

، ويمكن للمدعي أن يثبت إنكار المقر لإقراره غير 291بخط غيره لكنه موقع من لدنه

                                                           
متى صدر الإقرار في مجلس القضاء، لا يحق للمقر أن يسحب إقراره بعد صدوره، غير أنه لما كان الإقرار عملا قانونيا  287

 القابلية ن أوزاء البطلايشترط فيه ما يشترط في العمل القانوني من شروط الإنعقاد والصحة ، بما يتبع هذه الشروط من ج

على هذا وذلك.  وجب أن يكون للمقر بعد صدور الإقرار منه في مجلس القضاء أن يتمسك ببطلانه إذا وجد ما يبرر ،للإبطال

إليه  لذي يستندلغلط ايستطيع المقر أن يطاب عدم أخذه بإقراره على أساس ما وقع فيه من غلط دافع إلى إصداره، على أن يكون ا

نفسه  ى الإقرارقصد إلوذلك على أساس أن طبيعة الإقرار أنه إخبار بواقعة ، وأن ال في الطعن غلطا في الواقع لا في القانون،

أن يطلب  جوز للمقريذا لا يكفي لاعتباره كذلك، ولو لم تتضح للمقر كل النتائج التي يربطها القانون باعترافه بهذه الواقعة ، ول

 مقر بها مهما كان هذا الغلط جوهريا.عدم أخذه بإقراره على أساس غلطه في نتائج قانونية للواقعة ال

 169انظر: ادريس العلوي العبدلاوي،م.س، ص:   -
مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار يستمد أساسه من كون المقر هو مدعى عليه، والإقرار الذي يصدر عنه هو الحجة الوحيدة  288

ت أحد عبء إثبا ي عليهئة الإقرار في مواجهته، ونلقالتي يواجه بها نفسه، لذلك فإنه من غير المنطقي وليس عدلا أن نقوم بتجز

 أجزاء الإقرار الصادربعدما يكون المدعي قد استفاد منه. 

 ث حالات:من ق.ل.ع تجزئة الإقرار ضد صاحبه، إذا كان هو الحجة الوحيدة عليه، وأجازها في ثلا 414وقد منع الفصل 

 .إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار -1

 إذا ثبت كذب جزء من الإقرار. -2

 بعضها عن بعض. ةإذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل -3

 96-95م.س، ص:  للتفصيل أنظر:خالد سعيد، -
، ولو بواسطة النائب القانوني المأذون له بذلك إذنا خاصا بالإقرار، أو بواسطة المحامي ، إذا حصل الإقرار أمام القاضي 289

لرسمية ، ثيقة افي محضر الجلسة ، بإرادة سليمة غير مشوبة بالعيوب فإن ذلك المحضر يكون له قوة الو وضمن ذلك الإقرار

تم أمام  ثاره ولونتجا لآوالأمر نفسه يسري على الإقرار المشار إليه في وقائع المقرر القضائي ، بل إن الإقرار القضائي يكون م

 في دعوى أخرى.قاضي غير مختص لا نوعيا ولا مكانيا ، أو صدر 

 94خالد سعيد، م.س، ص:أنظر:  -
من ق.ل.ع الإقرار غير القضائي بأنه الإقرار الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي،  407عرفت الفقرة الأولى من المادة 290

 ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.

يعتبر  حد وأنهطبيعته من حيث أنه عمل قانوني إخباري من جانب واويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي في 

ة بالمقر لمتعلقبمثابة عمل من أعمال التصرف وأنه حجة قاصرة، ويختلف عنه في أنه لا يصدر في مجلس القضاء في القضية ا

 ر في مجلسلإقراروف صدور ابه ذاتها. غير أنه لما كان الفرق بين نوعي الإقرار لا يمس طبيعتهما في شيء وإنما يتعلق بظ

ار ، كان الإقر القضاء أو في غيره، ولما كان ظرف صدور الإقرار في مجلس القضاء ليس من شأنه سوى توفير الثقة في جدية

نهما في قرار القضائي، وتعينت المساواة بيعن آثار الإ -تهمتى ثبت جدي -من الصعب التسليم باختلاف آثار الإقرار غير القضائي

 مهما.أحكا

 172انظر: ادريس العلوي العبدلاوي،  م.س، ص: -
إذا كان الإقرار غير القضائي  مكتوبا تكون له قوة الورقة التي تضمنته رسمية كانت ام عرفية، ويمكن استخلاص هذا من  291

 من ق.ل.ع. 416الفصل 
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يا حيث يمكن للمدعي إثبات إقرار . كما قد يكون شفو292القضائي بجميع وسائل الإثبات

وهو  .293المدعي عليه المنكر الذي وقع خارج مجلس القضاء بالبينة، ومتى أثبته حكم له

، لأنه لا يحصل أمام القاضي، وإنما لتقديرية للقاضي من حيث استنباطهيخضع للسلطة ا

، لكن إذا قرر 294يستنتجه من خلال ما يقدم إليه من أدلة، فالإقرار غير القضائي يجب إثباته

، وانعدام عليل اعتباره إقرارا لتوفر شروطهالقاضي بعد إعمال هذه السلطة المضبوطة بالت

ما يقدح فيه، فإنه يكون حجة قاطعة على المقر وخلفه العام والخاص، دون أن يكون له أثرا 

هذا  ، وهو حجة على المقر ولو أدلىلا إذا نص القانون على ذلك صراحةفي مواجهة الغير إ

 .295، لا هي التي تكذبهن تكون هذه الحجة يكذبها الإقراربحجة تعارض ما أقر به، شرط أ

وترجع حجية الإقرار بوجه عام إلى أن صدوره من شخص ضد مصلحة نفسه يجعل 

ويزداد رجحان هذا الاحتمال إذا كان الإقرار صادرا  ،حتمال صدقه يرجح على احتمال كذبها

ضور أمام القضاء من شأنه أن ينبه المقر إلى وزن كل كلمة قبل أن في مجلس القضاء ،لأن الح

يتفوه بها لذلك كان من الطبيعي أن يكون الإقرار الصادر في مجلس القضاء حجة على المقر 

. ويشبه الإقرار القضائي الدليل الكتابي من حيث قوة الإثبات القاضي أن يأخذ بها يتعين على

 . 296در منه وحجية ملزمة للقاضيفكلاهما له حجية ملزمة لمن ص

، 297ولا تتعداه إلى غيره، فإنها قاصرة على المقر نفسه، ومع كون الإقرار حجة كاملة

ع بالأهلية التامة  فكأنه شاهد على نفسه وكفى به شاهدا، ولكن ليس له ولاية على لأن المقر يتمت

                                                           
 267المختار عطار، م.س، ص:292
في المغرب، رسالة  لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم  رشيد العمراني، الوضعية القانونية لعقارات الأحباس293

 33ص: ،2008-2007، السنة الجامعية: القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة
درهم، 10000يخضع إثبات الإقرار غير القضائي للقواعد العامة للإثبات ، فإذا كان مبلغ الإلتزام محل الإثبات لا يتجاوز  294

ته ، وهذا هود لإثبادة الشن الإقرار بشأنه قابل للإثبات بشهادة الشهود ممن عاينوا الإقرار ، أما إذا تجاوز ذلك لم تقبل شهافإ

ق بالتزام هود إذا تعلمن ق.ل.ع ، عندما نص على أنه " لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الش 413الحكم أكده الفصل 

 لكتابة".يوجب القانون إثباته با
 106-105خالد سعيد، م.س، ص: 295
 691-168ادريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، م.س، ص:  296
من ق ل ع:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في  410جاء في الفصل 297

 يصرح بها القانون". مواجهة الغير إلا في الأحوال التي
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أقر على آخر فلا عبرة  ، فإذا أقر بحق في جسمه أو ماله صح ولزمه ما أقر به، وإذا298غيره

والقضاء، كما أنه إذا أقر بحق عليه وعلى آخر صح ما أقر به  قراره، ولا قيمة له في الإثباتلإ

لحجية القاصرة للإقرار تجاه والحكمة من ا .299على نفسه وبطل الثاني، ويكون شهادة لغيره

 300، هي المنع من صدور الإقرار تواطئا وغشا وإضرارا بالغير.رالمق

سئل العلامة المقدس سيدي محمد المير رحمه الله "عمن أشهد لزوجته قيد صحته  ولقد

وجواز أمره أنه أنفذ البيع الصحيح وأمضاه في جميع الجنان الفلاني، واعترف بقبضه منها 

جميع الثمن، هل يمضي لها ذلك؟ فأجاب: الذي حققه طفى في حواشيه وارتضاه أن من أشهد في 

منه لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج ولا يحتاج فيه إلى معاينة صحته ببيع شيء وقبض ث

 .301القبض والوارث والأجنبي والقريب والبعيد في ذلك سواء"

وسئل العلامة سيدي محمد بن إيراهيم الدكالي ثم الفاسي عن نازلة عقد الشراء حوله، 

ستة أعوام اشتراه بخمسة وذلك أن الأب المذكور كان فيما سلف عن التاريخ، حيث أشير بنحو 

، وقاص بائعه بخمسة وثلاثين مثقالا كانت بذمته له، ثم أنفذ بيعه في التاريخ حوله وستين مثقالا

لولده المذكور بخمسين مثقالا في حال صحته وتمام أمره واعترف بقبض ثمنه، وحاز الولد 

                                                           
محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، مكتبة دار  298

 255م،ص: 1982لأولى دمشق، الطبعة ا -البيان
ويصبح ملزما بأن حبس أرضه، ثبت حبسه بإقراره ويقضي به  -في حالة صحته  -فإذا أقر الإنسان في مجلس القضاء299

ا وأولادهم ى أخيهللمحبس ولورثته من بعده متى كان مستوفيا لشروطه.  وإذا أقر بأن  الدار التي في يده هي وقف عليه وعل

لا يبطل أولاده و كر إلىونسلهما أبدا ومن بعدهم للفقراء وكذبه أخوه تكون حصة المقر وقفا عليه وعلى أولاده، وتنتقل حصة المن

 بإنكار أبيهم لأن إنكاره يقتصر على حق نفسه.حقهم في الوقف 

د وقف أن أباه قبلورثة كما أن إقرار الورثة بأن موروثهم وقف العقار في حال حياته صحيح، ويثبت به الوقف .أما إذا أقر أحد ا

ان .و إذا ك لكا لهمعقاره حال حياته في حين أن الوارث الآخر أنكر الوقف فإن حصة المقر تكون وقف بينما حصة المنكر تبقى 

ضل فصيته وما نفيذ وعلى الواقف دين، أو كانت له وصية أو مال له غير العقار المذكور، فإنه يباع منه ما يوفى به دينه، وت

 يكون وقفا لأن إقرار الورثة لا يسري على الدائنين والموصى لهم.

شهادة  طروحة لنيلألنوازل في عهد الدولة العلوية، عبد الواحد علاوي، الوقف في الفقه المالكي من خلال كتب اراجع:   -

م ص: 2007-2006اس، السنة الجامعية ف-يين، كلية الشريعةجامعة القرو -الشخصية والتبرعات تخصص الأحوال-الدكتةراه

256 
مقال منشور  ا التنظيم،أنوار بوهلال، التنظيم القانوني للإقرار باعتباره وسيلة إثبات في المادة المدنية واقتراحات لتحسين هذ 300

 100ص: ، م 2016لرباط، ا -بمجلة المنارة، العدد الرابع عشر/ يوليوز ، دار السلام
أبي عبد الله سيدي محمد المهدي ابن محمد ن محمد بن الخضر الوزاني الشريف العمراني الحسيني، النوازل الصغرى 301

 362، ص: 1993نة سالمحمدية ،  -ث،مطبعة فضالةالمسماة المنح السامية في النوازل الفقهية، الجزء الثال
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لمذكور قبل اليوم بنحو مشتراه، ولم يزل يخدم فيه بنفسه صنعة الدباغة إلى أن مات الوالد ا

، وقد ماتت أمه قديما وتزوج أبوه غيرها، خمسة أشهر عن ورثته، منهم المشتري المذكور

وولدت معه أولادا ذكورا وإناثا، وخلفهم بعد موته صغارا يعلم عادة ميله إليهم، لا لولده 

داه من ورثة المشتري المذكور، لصغرهم وحياة أمهم وموت أم المشتري، فقام عليه الآن من ع

الأب المذكور مدعين أن ذلك توليج منه له أو أنه حاباه حيث كان اشتراه الأب بثمن وباعه له 

بأنقص منه بخمسة عشر مثقالا، وراموا أن يردوه ميراثا أو يأخذوا منه ما وقعت به المحاباة، 

راف بالقبض فنازعهم الولد المذكور في مرامهم، محتجا عليهم بأن كلا من عقد البيع والاعت

وحيازة المبيع الأمد المذكور كان في صحة البائع وتمام أمره، ولا هنالك قرينة تدل على ميل 

الأب له، بل هناك ما يدل على الميل للأولاد الصغار لوجود أمهم، وبأنه لا محاباة في الثمن، 

مؤذن باشترائه  لكون الأب كان أخذ المبيع فيما له على بائعه من الدين وأكمل له باقيه، وذلك

بأكثر من ثمنه، وبأن الأسواق تزيد وتنقص فيما بين العقدين من السنين المذكورة ، فهل القول 

في ذلك قول الورثة في دعوى التوليج فيه أو في المحاباة فيجري ذلك على ماهو معلوم عند أهل 

وعليه فيصح ذلك  العلم في فروعه، أم القول قول المشتري فيقبل منه ما احتج به من الوجوه،

العقد ولا يمين عليه لعدم ثبوت الميل، ويستدل حينئذ على صحة ذلك وأن لا يمين، بمنطوق قول 

ابن سلمون ومفهومه: فإن ثبت ميل البائع إلى المشتري فيلزم المشتري اليمين، أنه اشترى إلى 

ف الحكم لو فرضنا آخر نصه الذي نقله الشيخ ميارة عند قول اللامية: وميل تحصلا،وسلمه. وكي

ثبوت ميل الأب له، فهل يصح العقد ويلزم الإعتراف، لوقوع ذلك في الصحة ولكن مع اليمين 

ك؟ أجيبوا ولكم الأجر ، أم الحكم خلاف ذلابن سلمون المذكور واللامية كذلككما في نص 

 مة الله.حوالسلام ور

 فأجاب: الحمد لله، والله الموفق بمنه. 

ه صحيح لازم للأب ولورثته من بعده، ولا يمين على الولد ولو ثبتت إن البيع المشار إلي

ففي طرر ابن عات ما نصه: سعيد بن مالك عن بعض  .محاباة، حيث كان في حال صحة الأبال

شيوخه فيمن باع من ابنه أرضا وأشهد أنه قبض الثمن ولم يحضر المال ولا رآه الشهود، ثم قام 
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وليج، أنه ماض إذا أقر بالقبض، وكان الابن كبيرا وإن كانت فيه ورثته بعد موته وادعوا الت

الأرض بيده إلى أن مات. بل لو كان البيع في حال مرض موت الأب، وكان فيه محاباة لكان 

صحيحا أيضا لازما إذا دفع الولد ما حوبي به، وأتمه كما في المعيار عن ابن سراج في جواب 

ته صحيح إذا لم يحاب، ومعنى المحاباة أن يبيع منها له، نصه: بيع الأب من بنته في مرض مو

 .302بأقل من القيمة، فإن ردت المحاباة وكملت الثمن تم البيع"

وجاء في الكافي لابن عبد البر:" وكل من أقر لوارث  أو غير وارث في صحته بشيء 

ه فيه تهمة ولا من المال أو الدين أو الميراث أو قبض أثمان المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحق

يظن به توليج، والأجنبي والوارث في ذلك سواء، وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق في 

الإقرار في الصحة سواء، ولا يحتاج من أقر على نفسه ببيع شيء وقبض ثمنه إلى معاينة قبض 

 .303الثمن"

سار وهو ما  ،ر، نجد أن الفقهاء يجيزون إثبات البيوع بالإقراباستقرائنا لهذه النوازل

... لا فرق بين ثبوت البيع بالإقرار أو :"عليه المجلس الأعلى سابقا حيث جاء في إحدى قرارته

من " الثابت من المقال الافتتاحي أن الدعوى تتعلق بالتجاوز :في قرار آخر ورد. و304بالبينة..."

لخبرة المنجزة في كمة من ا، ومادام أن التجاوز قد ثبت للمحطرف الطالب إلى أرض المطلوبين

إقرارا منه بملكيتهم  ، فإن ما أثاره من وقوع القسمة بين الورثة وشراؤه من أحدهم، يعتبر القضية

، لا موضوع لتمسكه بأن شرائه مرجح على مناقلتهم، طالما أنه للمدعى فيه، وأنه والحالة هذه

 . 305ثبت للمحكمة تجاوز الطالب من أرضه إلى أرض المطلوبين"

                                                           
 364-362م.س، ص:  أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل الصغرى،  302
 374م.س، ص: أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل الصغرى،303
 28، ص: 43/44منشور بمجلة القضاء والقانون ، العدد ،  27/03/1961بتاريخ  393قرار عدد  304
، 1190/1/4/2007، في الملف المدني رقم 40-2009-01الصادر بغرفتين بتاريخ  1095ار المجلس الأعلى رقم قر 305

 276مجموعة قرارات المجلس ، الجزء السادس، ص: 
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قار ن الععي عليه بأتمسك المد اعتبرتكوسيلة إثبات، حيث هنا أخذت بالإقرار فالمحكمة

، ململك لهحا باا صري، إقراروأنه اشتراه من أحدهم بعد القسمةكان ملكا للمدعين،  ،المتنازع فيه

 إذ ثبت أن شراءه لا ينطبق على موضوع النزاع.

قد سئل جية، فوأقوى منها في الحبل إن من الفقهاء من يقول أن الإقرار أبلغ من الشهادة 

ا ى هذي علالشيخ الوزاني "عمن استظهر بعد موت أبيه برسم على رجل، فيه لوالده عليه )أ

هذا   ثمن صوف حازها منه بالثمن المذكور، وعلى ظهر الرسم أنالرجل(، عشرة آلاف ريال

  ن وعشرين. إلا  مائتين واثنيمن العدد المذكور ثلاثة آلاف ريالالمدعى عليه دفع 

ى عل لهالكافيه أنه اصطلح مع  لإقرار إلا أنه استظهر برسم أيضافأجاب المدعى عليه با

ط يد ئق بخ وبقي له عليه مثلها برسم الحلول، وفي يده بطاأن سامحه في تسع عشرة مائة ريال

ة بعن أرالهالك أنه أبرأ المدعى عليه ولم يبق بينهما مخالطة من ثمن الصوف، لكن شهد الآ

و ما ه عدول أن المدعى عليه أقر بعد موت الهالك بأن الدين المذكور لازال في ذمته سوى

 مدفوع بظهر الرسم.

فأجاب: الحمد لله، اتفقت كلمة العلماء أن المكلف إذا أقر طائعا أنه يلزمه إقراره ويؤاخذ 

رحون في تبصرته نقلا به، وأن الإقرار أقوى من قيام البينة ببقاء الحق في ذمة المقر، قال ابن ف

كمه اللزوم، عن أبي راشد ما نصه: حقيقة الإقرار، الإخبار عن أمر يتعلق به حق للغير، وح

وعليه فلا إشكال في أن المقر المذكور مؤاخذ بإقراره، وأما الشهود إن ، وهو أبلغ من الشهادة

لا الشهر الذي أقر فيه ، فلا يلزمهم بيان الوقت وهنااضي أراد أن يلزمهم ذلك بالإقراركان الق

 . 306المقر، ولا التصريح بأنه كان بمحضرهم"

                                                           
 365-364م.س،ص:  أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل الصغرى،306
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ورثة المحبس بحبس، ويلزمهم ويجوز إقرار كما قال ابن هارون في اختصار المتيطية:"

ذلك، ويكون محبسا عليهم على حسب ما أقروا به، إلا أن يظهر كتاب الحبس يوما ما ويكون فيه 

 .307جع فينتقض إقرارهم في ذلك"خلاف ما أقروا به من التعقيب والمر

ن العبارات الواضحة الصادرة به، بل أيضا من هذا ويمكن أن يستنتج الإقرار ليس فقط م

، 308، فذلك إقرار منه بأنه كان مالكاى عليه بأن المدعي لم يعد مالكا، فإذا قال المدعفحوى الكلام

الحمد  "نصه:هبته عليه بما وقع الجواب عمن ادعت ملكية فدان فادعى من هو بيده أنها وفقد 

قيام المقوم عليه في الفدان المذكور حوله بالهبة حيث أشير على وجه الاحتجاج بها على  ،لله

معمول به في الربع كالصريح  لها بملكها للفدان المذكور ضمنا، وهو الواهبة حوله، إقرارمنه

ئل بما فيه كما لعياض وغيره، على القول الصحيح كما في اللامية وغيرها، لأن القائم برسم، قا

وذلك مغن لها عن إثبات ملكها للفدان المذكور أو لبعضه فلا حاجة إلى إثباته وهو ثابت، لأن 

الهبة إنما تقع من المالك في الغالب، والحكم للغالب منصوص عليه، فلم يبق النظر إلا من حيث 

وبشفعة ما عداه، وإن صحت صحتها وبطلانها، فإن بطلت وهو المعول عليه قضى لها بحقها 

 .309ولا قائل به في البدوية وجب إبعادها عن المقوم عليه والله أعلم"

بأن " تصريح المطلوب في النقض في مقال استئنافه بأن  ولقد قرر المجلس الأعلى سابقا

القسمة وقعت بين المستأنف عليه وإخوته اعتراف ضمني بتملك المستأنف عليه للحصة التي 

 310عة بسببها وبناء على قول الزقاق في لاميته: مضمن إقرار كتصريح انجلا"يريد الشف

                                                           
فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المسماة بالمعيار الجديد أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى 307

 303الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، الجزء الثامن، م.س،ص: 
الإقرار الصريح هو الإقرار الذي تتجه فيه إرادة المقر بكيفية مباشرة إلى الاعتراف بالواقعة مصدر الحق محل النزاع،  أما  308

ه ت ما يدعيق، تثبقرار الضمني فهو ما تستخلصه المحكمة من دلائل مرتبطة بأقوال المدعى عليه أو ما يدلي به من  وثائالإ

 نعة.حة ومقالمدعي في دعواه ، والقاعدة أن الإقرار الضمني كالصريح من حيث الحجية بشرط أن تكون تلك الدلالة واض

لعلوم كلية ااص، ر المحفظ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخقاق العقار غيانظر: عبد السلام بنزروع، إثبات دعوى استح-

 464-463م،ص:2013-2012جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 
 371أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل الصغرى،م.س، ص:309
، مجموعة قرارات المجلس 4431/84في الملف العقاري  01-86-21الصادر بتاريخ  1813قرار المجلس الأعلى رقم  310

 147الأعلى في مادة الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، ص: 
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ن را عأن يكون صاد ي الإقرار لينتج آثاره القانونيةيشترط ف أنه ،وغني عن البيان

ب ن العيوية مدته خالرضاء وأن يكون المقر متمتعا بكامل أهلية الإدراك والتمييز وأن تكون إرا

ى موا عليخ الوزاني" عن نازلة شريف من أهل صفرو، كان أهله قاسئل الش فقد، التي تشوبها

ي فاس فبالمزوار بفاس وأرادوا عزله ورفعوه للسلطان بفاس، فاستدعاه بعض الناس للمزوار 

ء لصحراهذه المدة، وخاف إن تبعه لفاس يسجنه ويضيق عليه، فأراد أن يهرب من صفرو إلى ا

مذكور يف الند المدعي إلا مجرد الدعوى، فلما فر الشرحتى ينظر ما يحكم الله به، ولم يكن ع

ريف من صفرو قبض عليه المدعي المذكور بالقنطرة التي بين صفرو وقلعته، فأقر له الش

ا ع منهالمذكور بخمسين ريالا في ذمته من مخالطة تقدمت بينهما وذهب إلى الصحراء ثم رج

 بالخمسين ريالا. بعد عزل المزوار المذكور، فقام هذا المدعي يطلبه 

لمزوار من ا فأجاب: الحمد لله، حيث ثبت بالبينة أن الشريف مولاي علي أعلاه كان خائفا

قر يلو لم  ر، إذوقت الإقرار بالخمسين ريالا فإنه لا يلزمه منها شيء لأنه مكره على ذلك الإقرا

قرار ن الإأمة على بذلك وتبعه للدعوى للحقه من السجن والتضييق به ما لا يكيف. وقد نص الأئ

 من المكره باطل.

لى ما طفا عقال الشيخ أبو علي في حاشية التحفة: وإقرار المكره لغو، وهو قول خليل عا

 يلزم في كتاب الطلاق ما نصه: وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين.

 وقال الشيخ التاودي على قول التحفة: ومالك لأمره أقر، أي بالغ رشيد غير مكره ولا 

 .311خائف، لأن هذا لا يملك أمره ولا يلزمه إقرار كما لا يلزم الصبي والسفيه"

ي أشأنه بلإثبات ويستبعد وهكذا يتضح أن الإقرار القضائي له ضمانات أكيدة من حيث ا

ر من إنكا ، وهو ما لا يتوفر في الإقرار غير القضائي الذي يمكن أن يكون محل نزاع أونزاع

 من يدعي صدوره أن يقيم دليلا على ذلك. علىوطرف من صدر عنه، 

 
                                                           

 379م.س، ص: أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل الصغرى،311
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التصرفات المالية في إثبات المحاباة والصورية المبحث الثاني : 

 :الأسرية

ن عتطرح المحاباة والصورية في التصرفات المالية الأسرية، خاصة تلك الصادرة 

إشكالات عديدة على مستوى العمل القضائي، حيث أن غالبية المريض مرض الموت، 

حاباة ة المفات التي تتم بين الأقارب أو بين الأزواج، بعوض أو بغير عوض، تطبعها شبهالتصر

 والصورية.

من  ء إليهاالمبحث إلى وسائل الإثبات الممكنة والتي يمكن اللجو هذا سنتطرق فيولهذا 

 أجل إثبات المحاباة أوالصورية في هذه التصرفات، وذلك على الشكل التالي:

 .حاباة في بيع المريض مرض الموتالمالمطلب الأول: 

 .المطلب الثاني: التوليج وصورية التبرع

 المطلب الأول : المحاباة في بيع المريض مرض الموت :

يع أنواع التصرفات مادام في إن المريض مرض الموت له أن يتصرف في أمواله بجم

 لوصية في حدود الثلث.، باستثناء ا312قواه العقلية وغير سفيه، لكنه مقيد بعدم المحاباة كامل

وسبب ذلك أن المريض مرض الموت، قد يشعر بدنو أجله، فيبدأ في تسوية وضعيته المالية وهو 

 بذلك قد يمس بحقوق الورثة أو الغير فيما لو حابى أحد الورثة.

لموت إثبات المحاباة في بيع المريض مرض ا يةكيفسنتناول في هذا المطلب وعليه، 

 )الفقرة الثانية(.آثار هذا البيع بعد ثبوت المحاباة فيه  )الفقرة الأولى(، ثم

 

                                                           
الرباط،  -مطبعة الأمنية -ية قانونيةدراسة فقه –التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت ، عبد السلام أحمد فيغو312

 . 362، ص: م2010الطبعة الثانية 
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 الفقرة الأولى : إثبات المحاباة في بيع المريض مرض الموت :

القيمة بكثير  الفقهاء على البيع بأقل من ا، ويطلقهأعطىالمحاباة مفاعلة من حابى إذا 

ما نقص عن القيمة في البيع ، فراء بأكثر كذلك قصدا لنفع البائع، وعلى الشقصدا لنفع المشتري

، فإن لم يكن ذلك بقصد نفع هبة من المريض للمشتري أو البائعأو زاد عليها في الشراء عطية و

 . 313من ذكر بل للجهل بالثمن فهو الغبن

ه هد علي" الرجل المريض في الفراش يبيع من ولده ويموت وش:عن قد سئل أحد الفقهاءو

 بالبيع وهو في ذهنه وعقله ؟ 

، وبيع الأب من بنته المعز في مرض موته صحيح إذا اب : وقفت على المكتوب فوقهفأج

، فإن أن يبيع منها بثمن أقل من القيمة، ومعنى المحاباة ن البيع في قيمته ولم يحاب البنتكا

 . 314"حاباها ردت المحاباة وكملت منها ثمن المعز ويتم البيع 

فإذا حابى المريض ولده في عين المبيع  "،ثمنفي المبيع وإما في الإما  المحاباة وتكون

مثل أن يبيع منه خيار دياره أو غيره بمثل الثمن أو أكثر فللورثة نقض البيع في ذلك، وإن حاباه 

البيع كله لأنه  لورثة نقضل، فعند ابن القاسم يبيع منه بمائة ما يساوي مائتين في ثمنه فقط مثل أن

ة الثمن ما كان ذلك له لأن أصل البيع وقع على التوليج ، وقيل إن ، ولو أتم هو بقيأراد به التوليج

 . 315"أتم بقية الثمن فلا  كلام للورثة إذ لو باع منه بمثل القيمة فلا حجة لهم

، ة القائلة بأن البينة على المدعيالمحاباة في مرض الموت للقاعدة العامإثبات خضع يو

، وإلا فإن بمختلف وسائل الإثباتبء إثبات المحاباة وبناء على ذلك يتحمل الورثة أو الدائنين ع

الأصل أن جميع التصرفات المبنية على ، فمرض الموت يظل صحيحا وإن وقع فيالبيع 

                                                           
دار  ، 2أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي ، الإتفاق والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ، ج  313

 .57م ، ص:  2011الحديث ـ القاهرة ، 
ل إفريقية والأندلس والمغرب ، عيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، الم  314

 . 243م ، ص:  1981، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية ـ الرباط ، 5ج
 . 29، م.س، ص: 2شرح ميازة الفاسي، ج  315
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مالم تكن مشوبة  ،زوالتميينافذة ما دام تام العقل المعاوضة من المريض في مرض موته 

:" ... لكن ردا على س الأعلى سابقاللمجلوفي هذا الصدد جاء في قرار  .316بالمحاباة أو التوليج

على ما ورد في هذه الوسيلة ) أن ثمن البيع  زهيد جدا ولا يناسب القيمة الحقيقية للعقارات 

من قانون الالتزامات والعقود(  479المبيعة مما يبرز عنصر المحاباة التي نص عليها الفصل 

وروث طرفي النزاع باع لزوجته فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نصت فيه على أن م

درهم قبضه البائع  2000المستأنف عليها بعضا من أملاكه موضوع دعوى القسمة بثمن قدره 

المذكور من المشترية المذكورة قبضا تاما اعترافا أبرأها من درك القبض وأشهداه به وبأتمه بعد 

كون موروثهم كان على فراش  ما اشترته حوزا تاما وأن الطاعنين لم يثبتواأن حازت المشترية 

الموت وأن العدلين شهدا بأتمية البائع ومادام أنهم لم ينازعوا عدم حيازة المستأنف عليها لما 

اشترته من موروثهم فإنه لا مجال لمناقشة موضوع المحاباة من حيث ثبوته أو عدم ثبوته وبذلك 

تبقى معه الوسيلة على غير اعتبرت البيع صحيحا وقدرته في نطاق سلطتها التقديرية مما 

 317أساس".

من ق.ل.ع يستلزم أن يكون  479كما ورد في قرار آخر لمحكمة النقض:" أن الفصل 

البائع مريضا مرض الموت، وأن يكون البيع بقصد المحاباة، والمحكمة لما لم يثبت لها أن 

ته التقارير الطبية البيعين المطلوب إبطالهما أنجزا والبائعة في مرض الموت بناء على ما أفاد

المدلى بها، والتي لم تتضمن نوع المرض الذي أصاب الهالكة وأدى إلى وفاتها، فإن ما خاض 

فيه القرار المطعون فيه وتناوله النعي بخصوص الخبرة وشكلياتها وما أسفرت عنه لتحديد ثمن 

 .318ها"المبيع من أجل التحقق من وجود محاباة هو إضافة زائدة يستقيم القرار بدون

                                                           
، منشوربالموقع 1701/1/7/2011 ، ملف مدني عدد22/01/2013بتاريخ  ،26/07/2013عدد  النقض قرارمحكمة 316

 (12/03/2021)تاريخ الاطلاع:     WWW.mahkamaty.comالالكتروني : 
بالموقع  ،منشور215/2/1/2002، ملف عقاري عدد 10/09/2003، المؤرخ في 385قرار عدد  317

 (.02/05/2022لاطلاع على الموقع: )تاريخ ا www.juriscassaton.cspj.maالالكتروني:
منشور بالموقع ، 1250/1/2/2015، ملف مدني عدد 16/05/2017، المؤرخ في 306/2قرار عدد 318

 (.02/05/2022خ الاطلاع على الموقع: )تاري www.juriscassaton.cspj.maالالكتروني:

http://www.mahkamaty.com/
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 ة إلىوفي حالة ما إذا عجز المدعي عن الإثبات وجب على القاضي توجيه يمين التهم

 المدعى عليه ، يقول ابن عاصم : 

 ومع ثبوت ميل بائع لمن /// منه اشترى يحلف في دفع الثمن.      

، فإن نكل أنه اشترى شراء صحيحا ويصح البيعأي أن المشتري يحلف أنه دفع الثمن و

، وظاهره ظاهره أنه لا فرق بين وارث وغيره، ورد نكوله لأنها يمين تهمة لا تردع بمجبطل البي

أيضا أنه يحلف ولو عاينت البينة دفعه وهو الظاهر لأنه مع الميل قد يدفع إليه الثمن ليرده إليه 

م بوت ميل البائع له متهوتعتبر هذه اليمين يمين تهمة لأن المشتري مع ث . 319وينتفي اليمين عنه

ضمن أركان أن نازلة الحالة تندرج  ":قرار لمحكمة الإستئناف بالرباطفقد جاء في  ،بالتوليج

اعترافا وهو ما يجعل  ة هي ابنة البائع ووقع قبض الثمن، بناء على أن المشتريالتوليج المظنون

من  : " حيث يتبينللمجلس الأعلى سابقافي قرار  ورد. كما  320البيع لازما ولا بد من اليمين"

عناصر الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع في جميع المراحل بأن عقد شراء الزوجة المدعى 

عليها من زوجها للدار المدعى فيها إنما هو بيع صوري ولا حقيقة له وأن البائع كان ملازما 

للفراش مدة خمسة أعوام وأثبت ذلك بلفيف .... الشيء الذي كان يتعين الحكم على الزوجة 

ى عليها بيمين التهمة بأنها دفعت الثمن حقيقة إلى زوجها ولم يرجعه إليها طبقا للقواعد المدع

 .321الفقهية المعمول بها في المحاباة والتوليج التي أشار إليها ابن عاصم" 

للمجلس قرار  وهو ما يستشف من، القرائن الدالة على وجودهاكما تثبت المحاباة ب

ى به إلى أن ثمن البيع يقل . إن القرار المطعون فيه علل ما قض..:"الأعلى سابقا والذي جاء فيه

عن الثمن الحقيقي للعقار....وأن القرار المطعون فيه من خلال هذه العناصر اعتبر أن البيع ربكثي

، وأن تقييم نته الطاعنة ـ كان بقصد المحاباةالمنجز من طرف الهالك لفائدة أحد ورثته ـ اب

محاباة الوارث من خلال المقومات الدالة عليه تخضع للسلطة التقديرية المكونات المفضية إلى 

                                                           
 . 536، م.س، ص : 2البهجة في شرح التحفة، ج  319
 غير منشور (  )281-07لف المدني عدد ، في الم 2009/03/05، الصادر بتاريخ  42قرار محكمة الإستئناف بالرباط عدد   320
 . 91م ، ص : 1988، سنة 82، منشور بمجلة المحاماة ، العدد  1987/07/21، بتاريخ  836قرار عدد   321
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لقضاة الموضوع مما يعتبر معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما فيه 

 .322"الكفاية 

لأنها  تعتمد على  تعتبر أهم وسيلة لإثبات المحاباة،التي  323إضافة إلى الخبرة القضائية

جاز تقرير من طرف الخبير ة مؤسسة على قواعد فنية وعلمية وتقنية ينتج عنها إنأبحاث ميداني

ما يتضح من  وهو ،، يكون الأساس في توصل القاضي لحل النزاع المطروح عليهالقضائي

.. لما كان ثمن العقار المبيع كما حدده الخبير . "لمحكمة الإستئناف بمراكش جاء فيه:خلال قرار 

درهم ، فإن الثمن الوارد بعقد البيع والمحدد في  421700الإبتدائي هو مبلغ المنتدب في الطور 

ا دام يقل بكثير درهم ، دليل على محاباة المستأنفة التي هي زوجة ثانية للهالك م 270000مبلغ 

 324."من ق.ل.ع  479باطل استنادا لمقتضيات الفصل البيع  ، وبهذا يكون عقدعن ثمنه الحقيقي

 لإثباتائل االمحاباة عبارة عن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسيتضح أن وبهذا 

م لذي أبرلبيع اا، فالورثة المتضررون من والخبرة القضائية اليمين والقرائنالمتاحة بما في ذلك 

 حاباةفي مرض الموت والذي ينطوي على عنصر المحاباة ما عليهم إلا أن يثبتوا عنصر الم

من  479لهم الإستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل  بكافة الوسائل لكي يتسنى

 ق.ل.ع .

 الفقرة الثانية : آثار بيع المريض مرض الموت بعد ثبوت المحاباة :

  يقول، رالغي ين أن تكون المحاباة لأحد الورثة، أوإذا ثبتت المحاباة فإن الحكم يميز ب

 إن هو مات يأبى الإمتناعا  ///:         وما اشترى المريض أو ما باعا الناظم

 فإن يكن حابى به فالأجنبـــــي   /// من ثلثه يأخذ مـا به حبــى         

                                                           
، منشور بمجلة قضاء محكمة  98/2/1/428، في الملف المدني عدد  07/02/2001، الصادر بتاريخ  539قرار رقم   322

 .  14ـ  11م ، ص :  2004، سنة   58ـ  57النقض ، العدد المزدوج 
من قانون  66إلى  59في الفصول من  تعتبر الخبرة القضائية إجراء من إجراءات التحقيق نظمها المشرع المغربي  323

 ادية يصعبقائع عالمسطرة المدنية وهي عبارة عن استشارة تقنية تطلبها المحكمة من شخص ذي كفاءة علمية تؤهله لمعاينة و

 على المحكمة معاينتها لافتقادها لتلك الكفاءة .
 )غيرمنشور( 06/01/2008، في الملف رقم  2007/06/15، الصادر بتاريخ  1149قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقم   324
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 .325وما به الوارث حــابى منعـــــا  /// وإن يجزه الوارثون اتبعـــا 

و باعه من ماله في مرضه يعني أن المريض ولو كان مرضه مخوفا إذا اشترى شيئا أ

لا يحجر عليه  ، لأن المريضلا بيعه ، بل يجب تنفيذ كل منهمايمتنع شراؤه و منه فلا الذي مات

، أو ثمن المتعارف، فإن حابى فيه بأن اشترى بأكثر من الفي معاملته بالعوض، بل ينظر في فعله

ا وقعت به المحاباة من ثلث ، فإن حابى أجنبيا أخذ ذلك الأجنبي م، ففيه تفصيلباع بأقل كذلك

، وإن يجزه الوارثون غيره اتبع فعلهم في ى وارثا منع ما به وقعت المحاباةاب، وإن حالميت

 . 326الإجازة وهي : عطية منهم

اعتبر بيع المريض مرض الموت لأحد ورثته  وهو ما نص عليه المشرع المغربي، حيث

إذا أقره باقي إلا ، ولا يصح من كل أو بعض ما هو مستحق عليه منه بقصد محاباته إبراء

 . 327وأصبح صحيحا ، أما إذا لم يجيزوه فإن هذا البيع يعتبر باطلا ذ، فإن أجازوه نفثةالور

فالمريض إذا باع لأحد ورثته أو بعضهم شيئا يملكه يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية أو يشتري منه 

، فلا تجوز ية ، يعتبر خاضعا لأحكام الإبراءأو منهم شيئا يملكونه بثمن يزيد عن قيمته الحقيق

دين ب، وإن كان مدينا مقدار المحاباة يجاوز ثلث التركة، إذا كان محاباته إلا إذا أجاز ذلك الورثة

، بحيث لا يصح إلا 328كان بيعه المشتمل على الغبن الفاحش موقوفا على الإجازة  قمستغر

لها ، على أن تصدر الإجازة بعد الوفاة لا قبلرشداء وفي حدود الأنصبة الشرعيةبإجازة الورثة ا

 61لأن الإجازة الصادرة قبل الوفاة هي عبارة عن تصرف يهم تركة مستقبلية يحرمه الفصل 

                                                           
، م.س، 2أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي، شرح ميازة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام،ج 325

 . 29ص: 
 . 158 ص :م،   1991 ،بيروت، الطبعة الأولى  -محمد بن يوسف الكافي ، أحكام الأحكام على تحفة الحكام ، دار الفكر  326
من قانون الالتزامات والعقود:" البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل  479جاء في الفصل327

ثمن بمنه شيء  اشترى ، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية ، أو344

 يجاوز قيمته .

 ".  345معقود من المريض لغير وارث ، فتطبق عليه أحكام الفصل أما البيع ال

ض ماهو من نفس القانون على:" الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بع 344وينص الفصل 

 مستحق عليه، لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة".
 .281، م.س، ص : عبد السلام أحمد فيغو  328
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وقف نفاذ البيع المجرى في مرض أ، حيث عليه الإجتهاد القضائيوهذا ما سار  من ق.ل.ع .

، حيث م وذلك معاملة للمريض بنقيض قصدهالموت لصالح أحد الورثة على قرار ما تبقى منه

تفضيل أحد الورثة عن الآخرين وهذا من شأنه أن يزرع الحقد والكراهية بين أفراد كانت غايته 

اب به الطالب حيث تبين صحة ما ع "ما يلي :   للمجلس الأعلى سابقاالأسرة ، فقد جاء في قرار 

يتضمن النص على  550، ذلك أن المطلوب أدلى برسم اعتراف ببيع عدد القرار المطعون فيه

يتضمن النص على  600، وتمسك حسب مذكرته التعقيبية برسم إبراء عام عدد هإبراء والدته ل

من ق.ل.ع ينص على  344، وأنه مادام الفصل لا أمانةأن لا شيء لها عنده لا مال ولا وديعة و

أن الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق 

في  تفيه كان عليها البقي الورثة، فإن محكمة القرار المطعون لا يصح إلا إذا أقره باعليه 

، وإنها لما لم تفعل تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه رالقضية في هذا الإطا

 . 329"وعرضته بالتالي للنقض والإبطال

ط لا بد من توافر الشروصحيحا، بيع المريض مرض الموت لأحد ورثته ولكي يكون 

 : ةالآتي

ض يل مر: أن يتم البيع من قبل المريض في وقت يعتبر فيه مرضه من قبـ الشرط الأول

 الموت .

رثته وأحد و : أن يكون البيع قد تم إبرامه بين المريض مرض الموت ـ الشرط الثاني

 سواء كان هذا الوارث من أصحاب الفروض أو العصبات .

المريض بأن يستر البيع عقد هبة أو  : أن يكشف البيع عن نية محاباةـ الشرط الثالث

ريض ، إذا كان الممة المبيع بالنسبة لارتفاع الثمنصدقة من خلال تفاهة الثمن أو انحطاط قي

                                                           
، 62منشور بمجلة محكمة النقض عدد  ، 787/1/9/2000في الملف المدني رقم  14/04/2004، بتاريخ  1083م قرار رق  329

 . 58ـ  56م ، ص:  2004سنة 
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، فالتصرفات القولية عقودا أو إقرارات إذا ثبت التوليج فيها كانت مشتريا والوارث بائعا للمبيع

 . 330باطلة لاغية

 .اإلا به يثبت ة لأن حق الوارث لافة الورثة بعد الوفا: أن يحصل إقرار كاـ الشرط الرابع

: قيد المشرع المغربي نفاذ البيع لوارث إذا كان القدر المحابى زائدا عن ـ الشرط الخامس

ب أن تصدر ممن ، والإجازة يجد المشتري ما يفي بتكملة الثلثينر ثلث التركة بإجازة الورثة أو

، وعلى هذا لا تصح إجازة الصبي وهو البالغ العاقل الرشيدللتبرع ، أي أهلا يكون كامل الأهلية

، كما لا تصح من أوليائهم لأن تصرفاتهم منوطة والمحجور عليه بسبب السفه والعتهوالمجنون 

 . 331بمصلحة من في ولايتهم

غيروارث، فتصح  في حدود ثلث ما  لأجنبي، أي المحاباة لأحد الأغيار أما إذا كانت

 . 332سداد ديونه ومصروفات جنازته عدك بيبقى في تركة الهال

فإذا كانت المحاباة المذكورة  ": يقول التسوليوهو ما جرى به العمل في الفقه المالكي، 

حكمها حكم الوصية لأجنبي فالأجنبي من ثلثه لأن المحاباة عطية والعطية في المرض المخوف 

الصحة تفتقر للحيازة قبل  ، وأما في غير المخوف فحكمها حكم العطية فيتجري على حكمها

منها ما ، وعليه فإذا زادت المحاباة في المخوف على الثلث فإنه ينفذ نع وإلا بطلتحصول الما

، لا حكم لحيازة العطية في المخوف ، ولو حاز الأجنبي قبل الموت إذحمله الثلث ويبطل الزائد

 .333"لى المشهورفإن أجاز الورثة له ذلك الزائد فهو ابتداء عطية تفتقر للحوز ع

                                                           
 ) بتصرف ( . 284ـ  282ص: ، ، م.سعبد السلام أحمد فيغو  330
 .394، ص: عبد السلام أحمد فيغو، م.س  331
من ق.ل.ع ، المتعلق  345لها للحكم المنصوص عليه ضمن الفصل  تخضع المحاباة لأجنبي من حيث الجزاء المقرر 332

 بالإبراء الحاصل من المريض مرض الموت لأجنبي.
 . 134، م.س، ص :  2البهجة في شرح التحفة، ج  333
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تكون صحيحة  لأجنبي فالمحاباة في بيع المريض مرض الموت بالنسبة ،هذا علىبناء و

فتتوقف عد أداء الديون ومصاريف الجنازة بزادت على الثلث  أما إذا، التركة ثلثإذا لم تتجاوز 

 .334الورثة على إجازة

ما لكي وقه الماالف، يمكن القول أن المقنن المغربي ساير الراجح في وخلاصة لما سبق

 لكون يعللمب ، فأجاز بيع المريض مرض الموت ما دام قد تم بالقيمة الحقيقيةاستقر عليه العمل

ات بإثب ، وقرر إمكانية إبطال هذا التصرف إذا لم يجزه الورثةالمريض غير محجور في ماله

 ى .المحاباة التي يمكن استخلاصها من وقائع النازلة أو بأية وسيلة إثبات أخر

 المطلب الثاني : التوليج وصورية التبرع :

الأصل أن الإنسان حر في أن يستغل ملكه وأن يتصرف في أمواله كلها أو بعضها 

، إلا أن هذه الحرية تتقيد في مرضه حماية ية أو تبرعية بدون اعتراض من أحدبتصرفات عوض

ف في مرض موته بتبرعات للورثة والدائنين ، ذلك أن من المحتمل أن يكون الموروث قد تصر

، إذن كيف يمكن لذوي 335في صورة معاوضة أو تبرعات محضةلفائدة أشخاص مقربين منه

 حقوق الهالك أن يثبتوا ذلك ويجبروا الضرر الذي لحقهم من جراء تصرف موروثهم ؟ 

                                                           
من ق.ل.ع ، يتضح أنه لصحة بيع المريض مرض الموت لغير وارث وجب توفر  345والفصل  479بالرجوع إلى الفصل  334

 تية : الشروط الآ

الة إلا ي هذه الح: أن يتم بيع المريض في وقت يعتبر المرض من قبيل المرض المخوف ، فلا يكون التصرف ف الشرط الأول -

 إذا تغيرت حالة الشخص واشتدت وطأته ، وأعقب ذلك الموت .

 لورثة . من غير ا : أن يكون هذا البيع قد تم إبرامه بين المريض مرض الموت وبين أحد الأغيار الشرط الثاني -

أو تبرع ،  ع عقد هبةتستر البي: أن يتم البيع بثمن بخس مما يفيد نية التبرع من المريض لهذا الغير الأجنبي كأن ي الشرط الثالث -

 من ق.ل.ع . 345أما لو كان البيع لهذا الأجنبي قد تم وفقا لثمن يعادل قيمة المبيع ، فلا يخضع حينئذ لأحكام الفصل 

صوري من  : أن تنحصر جميع تصرفات المريض التي تخفي تبرعا مغلفا يتستر فيه المتبرع وراء عقد الرابع الشرط -

 المعاوضات مع المتبرع عليه في حدود ثلث التركة بعد تصفية الديون ومصروفات الجنازة .

 297-294أنظر: عبد السلام أحمد فيغو، ، م.س،ص: -

 ة وإما مضافة لما بعد الموت:تبرعات المريض مرض الموت إما منجز335 

التبرعات المنجزة: مثل المحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والعتق والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة  -

للمال. وحكمها: أنه لا خلاف بين العلماء في أنها إن صدرت في حالة الصحة من غير محجور عليه، فهي من رأس المال. وإن 
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 للإجابة على هذا التساؤل، سوف نقسم هذا المطلب إلى فقرتين:

 الفقرة الأولى: التوليج

  الثانية: صورية التبرع الفقرة

 

 الفقرة الأولى : التوليج:

، 336التوليج هو الهبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوز في البيع والإفتقار إليه في الهبة

ومناسبة استعماله عند الفقهاء أن مالك الدار أو غيرها يريد إدخالها في ملك غيره مجانا بهبة أو 

، في تخصيصه بعض أولاده بالعطاء ز أو دفع معرةالمعاوضة لإسقاط حو ةصدقة في صور

 .337دون بعض مثلا ، ويثبت ذلك بالبينة أو الإقرار أو دلالة القرائن 

، فالمعلوم يوجب الرد والمظنون ثلاثة أقسام معلوم ومظنون وموهوموالتوليج على 

 . 338يوجب اليمين إلا أن يقوى الظن فيصير كالمعلوم ، والموهوم لا رد فيه ولا يمين

لقرائن ادلت  فإذا شهدت البينة بأن البيع وقع على وجه التوليج أو أقر المشتري بذلك أو

لبائع ل من ا، وإلا فإن كان هناك ميفيبطل فسخ البيع، لأن التوليج معلومعليه فالحكم حينئذ 

 لاظنون مشتري ولم يعاين الشهود قبض الثمن، وإنما وقع الإعتراف به، فالتوليج حينئذ للم

 .، ولكن يحلف المشتري على نفيه طليب

                                                                                                                                                                                            

رت في مرض مخوف اتصل به الموت، فهي من ثلث المال في قول الجمهور لأن الظاهر من هذه الحال الموت، فكانت صد=

 عطيته فيها في حق ورثته كالوصية، فلا تتجاوز الثلث.

ن زادت ة إة الورثما التبرعات أو العطايا المضافة لما بعد الموت: فلها حكم الوصية، يتوقف نفاذها على الثلث، أو على إجازأ-

 على الثلث، بالاتفاق.

 114-113م، ص: 1996دمشق، الطبعة الثاتية –نظر: وهبة الزحيلي، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، دار الفكر أ -
 . 57م.س، ص: ، 2الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام، ج  336
 .  68ص:  ال ـ الرباط ، دون ذكر السنة ،عبد الله بن عبد الصمد كنون الحسني ، محاذي الزقاقية ، مطبعة أكد  337
علي التسولي، محمد التودي شمس الدين، علي بن قاسم التجيبي الزقاق، الحواشي الشريفة والتحقيقات المتيفة على شرح   338

 . 142هـ ، ص:  1303التاودي على لامية الزقاق، الطبعة الأولى ،المطبعة التونسية ، سنة 
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ومفهوم ذلك أنه لا يمين إن لم يكن هناك ميل ولو مع عدم المعاينة للقبض أوكان الميل 

، لأن التوليج حينئذ موهوم ، والحاصل أن مجرد ن لم يكن، وهوكذلكإمع وجود المعاينة فأحرى 

ما يوجب استرابة أو يحصل  دعوى التوليج لا يلتفت إليها حتى يحتف بها من القرائن القوية

 وإلى ذلك أشار الناظم بقوله :  .339إقرار أو تقوم بينة

 ويثبت توليج بإقرار مشتر  ///   وبينة أو لم تفسر وقيل لا 

 وإلا فلا لكن يحلف إن جرى ///  نزاع بتوليج وميل تحصلا 

 إذا لم يعاين قبض حق وإن بدا  ///  فلا وخلاف فيه مع تهمة جلا 

 340.يل ولم يعرف أصله /// أو القبض لم يبصر وبالنفي فاعملامكن كأن لم ي

 وقد اشتمل كلام الناظم على ست صور:

أنه يثبت بأحد شيئين: إما بالبيت الأول، فأخبر وإليه أشار، أن يثبت التوليج الأولى:

اد قالشهود بالتوليج وقت انعأي يشهد البائع والمشتري ؛ 341المشتري بذلك، وإما بالبينةبإقرار

، وبمنزلة الإشهاد ما إذا علينا بأن هذا البيع لا حقيقة له: أشهدوا البيع فيقولان لهم وقت العقد

 .342حضروا معهما على وجه الاتفاق وسمعوا منهما ذلك من غير إشهادهم إياه

وكيفية ثبوت التوليج أن يقول الشهود: توسطنا العقد، واتفقا جميعا قال ابن سلمون: " 

ه من البيع أو التصيير، سمعة لا حقيقة له، أو يقولوا: أقر لنا بذلك المشتري بعد على أن ما عقدا
                                                           

 . 69ـ  68ص:  ،م.سكنون الحسني ، عبد الله بن عبد الصمد  339
 . 915، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، دون ذكر السنة ، ص :  2خالد عبد الله الكرمي ، جامع مهمات المتون ، ج  340

ليج لا فالواو في قوله: وبينة. بمعنى أو، أي: بشهادة الشهود الذين شهدوا بالبيع، يشهدون أن ما عقده المتبايعان سمعة وتو 341 

 حقيقة له، فإن ثبت ببينة فهل تقبل، سواء فسرت أو أجملت، أو لا تقبل إلا مفسرة؟ قولان.

قيل لا. بقوله: و لثانيةاوإلى  وأشار الناظم إلى الأول منهما بقوله: أو لم تفسر، وكأنه معطوف على مقدر، أي: فسرت أو لم تفسر.

دة فيها قبل الشهالتي لا تاالقول الثاني، ناسب أن تعد هذه المسألة مع النظائر ، وعلى هذا لا تقبل إذا لم تفسر، بل إن فسرتأي: 

 مجملة، ولا تقبل إلا مفسرة كما تقدم.

الدار -ةشاد الحديثنظر: الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، دار الرأ -

 406-405م ،ص: 2008 ،البيضاء، الطبعة الأولى
 535م.س،ص:  ،2،جفي شرح التحفة البهجة التسولي، 342
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، ولم يقولوا شيئا من الوجهين ادة وقالوا: نعرف أنه كان توليجاالبيع، فإن أرسل الشهود الشه

فالذي عليه الأكثر، أن تلك الشهادة  المذكورين، ففي ذلك اختلاف، هل تصح هذه الشهادة أم لا؟

، وقال ابن زرب: الشهادة هكذا تامة، لأن الشاهد العدل يحمل من ذلك ما تحمل، مما لا باطلة

 .343" يتبين فيه كذبه

سئل مالك عمن أشهد في صحته: إني قد بعت منزلي هذا من امرأتي، أو ابني، أو و" 

؟ فقال: أحد من الشهود الثمن، ولم يزل بيد البائع إلى أن ماتنتي، أو وارثي بمال عظيم، ولم يراب

لا يجوز هذا، وليس بيعا، وإنما توليج وخدعة ووصية لوارث، وكذلك إن ثبت أنه كان توليجا 

 .344بالشهادة فيبطل باتفاق"

شتري ى الم: أن لا يثبت التوليج، ولكن ثم قرينة ترجحه، فإذا ادعى علالصورة الثانية

 أنه توليج فيحلف ويبرأ، وإلى هذه الصورة أشار الناظم بقوله: 

 لا فلا لكن يحلف إن جرى   نزاع بتوليج وميل تحصلاوإ

ن ، لكن إمشتريهيعني: وإن لم يثبت التوليج بإقرار ولا بينة، فلا حكم له ويبقى الشيء ل" 

لثمن نوزع في ذلك، وقامت على كونه توليجا قرينة من ميل البائع للمشتري، وكون قبض ا

قة لا ع حقيلبيع بيمين المشتري، أن ذلك بيبالاعتراف لا بالمعاينة فيه، فيستظهر على صحة ا

 توليج، وأنه دفع الثمن.

اشترى  أنه تري اليمين، فيلزم المشائع إلى المشتريقال ابن سلمون : ) فإن ثبت ميل الب

لمرض، الصحة أو في افي ، ودفع الثمن حسبما ذكره في عقده ، وسواء كان ذلك شراء صحيحا

 أن يثبت فيه توليج أو محاباة فعلى ما تقدم(.فإن حلف ثبت البيع ولم يبطل، إلا 

                                                           
 962-297، ص: م.س الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق،343
 461-145م.س،ص:  علي التسولي، محمد التاودي شمس الدين، علي بن قاسم التجيبي الزقاق، 344
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وهو  -لموالله أع -فقول ابن سلمون: إلا ان يثبت فيه توليج ...إلخ، هو إشارة إلى فرع آخر

 لآن، ثمقدم ات، ولكن قامت قرينة عليه، وحلف المشتري وصح شراؤه كما أنه إذا لم يثبت التوليج

 ة.لمتقدمافإنه يعمل عليه، ولا تنفعه اليمين ظهر بعد ذلك أنه توليج، وثبت بما يثبت به، 

وفهم من قوله: وميل تحصلا، ومن قول ابن سلمون: فإن ثبت ميل البائع... إلخ، أنه إن لم 

دعوى  يثبت التوليج ولا ميل، والمسألة بحالها من كون القبض بالاعتراف، وليس إلا مجرد

 .345"ا، ولا توجب يمينا ولا غيرهالتوليج، فلا التفات إليها

ي عن رجل باع من زوجته أو أم ولده نصف دار له ف سئل أبو محمد بن عتاب كما"

ه ال إنم توفي فقام أخوه فق، وأشهد على قبض جميعها ثثقالا عباديةصحته بمائة وخمسين م

يا ان معادكبأنه  يزل ساكنا في الدار إلى عقد موته، وعقدا آخر، وأثبت عقد استرعاء أنه لم توليج

 ه كان في حياته يقول لا يورثه من ماله درهما .، وأنمعه

ا ثبت في السكنى إلى وفاته، فذلك : أبو محمد بن عتاب وأصبغ بن محمد بأنه إذفأجاب

عقد البيع لم يتضمن ، وزاد أن ولا حق لها في دار ولا في ثمن، لأنه قصد الهبة ،البيع باطل

وهذا ما تم  .346خدعة والوصية للوارث "، وذلك مما يقوي القصد إلى التوليج والمعاينة القبض

تأكيده من خلال حكم للمحكمة الإبتدائية بفاس : " وحيث أنه بالرجوع إلى رسم الشراء فقد شهد 

... وحيث أن المشترية هي أثناء الإشهاد كان جالسا بفراشه العدلان محرري هذا العقد أن البائع

، كما لم يتبين للمحكمة أن البائع إنما اعترافا منهد للبائع عينا وزوجة البائع وأن ثمن البيع لم يؤ

، وهو ما يفيد على وجود قرائن قوية على ة المبيعة لهاعند بيعه للمدعى عليها قد غادر الشق

، وما دام البيع صدر عن البائع ود تبرع مستتر عن طريق عقد البيع، الهدف منه لا يحاز عنهوج

جتمعة تفيد قيام قرائن قوية تثبت كون البيع وهو مريض طريح الفراش وللظروف أعلاه م

، يكون البيع باطلا ر من تاريخ إشهاده بالبيعتوليجا خاصة وأنه توفي في مدة أقل من شه

                                                           
 074م.س،ص:  أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق،الإمام 345
أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ،   346

 .  79ص:  ،، م.س6ج
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لصدوره في مرض الموت لكون التوليج فيها معلوم وقد ورد في لامية الزقاق من اعتبار أن 

رائن القوية جدا ويترتب على ثبوتها فسخ التوليج المعلوم يثبت بالإقرار والإشهاد كما يثبت بالق

 .347العقد "

: " لما كان 348 01/07/2013كما جاء في قرار لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة بتاريخ 

، فإن معطيات ا من القرائن القوية الدالة عليهالتوليج يثبت بالإقرار أو البينة أو بما يرتقي إليهم

... إضافة للزوجة وبالتالي فيه مظنة الميل ن البيع تم، بدليل أالنازلة تعد صورة من صور التوليج

ة للبائع وإنما أقر البائع إلى كون الموثق الشاهد على إبرام العقد لم يعاين دفع الثمن من المشتري

لا وصية ، وأنه لموت دون بينة يكيف على أنه وصية، والإقرار الحاصل في مرض ابقبضه

ثهم لفائدة المستأنفة عليهم لم يجيزوا هذا التصرف من مور، والمستأنف لوارث إلا بإجازة الورثة

 : مسايرة لما جاء في تحفة ابن عاصم، مما استوجب استبعاد هذا التصرف زوجة أبيهم

 وما اشترى المريض أو باع   ///   إن هو مات يأبى الإمتناعا       

 بــى فإن يكن حابى به فــالأجنبي   ///   من ثلثه يأخذ ما به حا      

 .وما به الوارث حابى منــعا    ///   وإن يجزه الوارثون اتباعا  "       

... لما كانت التوجه، حيث جاء في قرار لها: " وقد ثمنت محكمة النقض بدورها هذا

المحتج بهما من طرف الطاعنة  154وعدد  239محكمة الموضوع قد ناقشت الرسمين عدد 

، وملكية الماشية وانتهت إلى القول عن رصة المتصلة بهامحطة السكنى والععلى ملكيتها ل

صواب باستبعادهما معا لكون البيع الصادر في الرسم الأول من الهالك لزوجته قد قامت حوله 

وجة التي هي مظنة للميل ، وهي البيع للزى القوة كافية في اعتباره توليجاقرائن ثلاثة في منته

، وقد دم معاينة شهود البيع لدفع الثمنزوجها البائع وع ةحيا ، وعدم حيازتها للمبيع فيوالإيثار

ذكر الفقهاء أن التوليج يثبت بالإقرار والإشهاد كما يثبت بالقرائن القوية ويترتب على ثبوته فسخ 

                                                           
 .) غير منشور (  ،24/04/2008صدر بتاريخ  283حكم المحكمة الإبتدائية بفاس ، عدد   347
 )غير منشور ( 17 – 402-12في الملف رقم   2013-70-01، صادر بتاريخ  912قرار محكمة الإستئناف بالقنيطرة رقم   348
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البيع ، فإن القرار المطعون فيه يكون مصادفا للصواب وما عابته عليه الوسيلتان معا في غير 

 349. "محله 

إذا كان قبض الثمن بالمعاينة ولا تهمة، فالبيع صحيح ولا إشكال،  ": الثةالصورة الث

. ي: وإن ظهر قبض الحق وكان معاينةوإلى هذه الصورة أشار الناظم بقوله: وإن بدا فلا. أ

يعني: ولا قرينة تهمة بدليل ما بعده يليه فلا، أي: فلا توليج في هذه الصورة ولا يمين والبيع 

مون: ) فإن لم يثبت في ذلك محاباة، ولا أنه كان توليجا، فهو جائز باتفاق سواء نافذ، قال ابن سل

كان في الصحة أو في المرض، إلا أنه إن كان في المرض، فلا بد من معاينة الثمن في الشراء، 

وإذا صح البيع الواقع في المرض مع معاينة الثمن، فأحرى أن يصح الواقع في  وإلا اختل البيع(.

 .350"المعاينة أيضا، والله أعلم الصحة مع

إذا دفع الثمن بالمعاينة، والبيع لمن يتهم عليه، فالبيع نافذ أيضا، وفي : الصورة الرابعة

سئل ابن فقد  .351اليمين خلافـ، وإلى هذه الصورة أشار الناظم بقوله: وخلاف فيه مع تهمة جلا

قبض أو أكثر، ويحضر شهودا ل رجل يبيع في المرض ممن يتهم عليه جل ماله بقيمته"لبابة عن 

، ثم لا يعيش بعد ذلك إلا شيئا، لا يمكن أن ينفق فيه ذلك المال لقلة المال، فينظر إلى قيمة المال

فأجاب: هذا مما لا شك فيه، أنه جائز للمشتري بلا يمين، وأجاب عنها ابن أيمن فقال:  ما عاش.

 .352"هذه ريبة، وأرى اليمين على المشتري

تيطية : من باع من بعض أولاده وذكر في عقد التبايع أنه باع ذلك بيعا في الم وجاء"

صحيحا بثمن قبضه منه ثم مات البائع فقام سائر بنيه فذكروا أن ذلك البيع توليج وأنه لم يدفع له 

ثمنا فلا تجب عليه يمين إلا أن يثبت أن الأب كان يميل إليه دون غيره فتجب اليمين أنه ابتاع 

ودفع الثمن إلا أن تشهد بينة التبايع بمعاينة قبض الثمن فلا يحلف وإن ثبت أن الأب بيعا صحيحا 

                                                           
، منشور بمجلة قضاء  91/55760، في الملف العقاري رقم  1995/06/03، بتاريخ 1007قرار محكمة النقض رقم   349

 . 271ـ  268، ص:  47، عدد  محكمة النقض
 084م.س، ص:  الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق،350
 408 الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق،مرجع نفسه، ص:351
 861-187، ص: ، م.س6والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ، ج الونشريسي، المعيار المعرب352
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جاء في حيثيات قرار لمحكمة النقض ما وفي هذا الصدد  .353يميل إليه وتنقطع بذلك دعواهم " 

لما كانت الدعوى المرفوعة من طرف الورثة ترمي إلى إبطال بيع عقار أجراه المورث  " يلي:

وته لفائدة أحد الورثة، ولأن البيع صوري ينم عن هبة، فإن المحكمة تكون قد أثناء مرض م

استعملت سلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة لما اعتبرت أن وفاة المورث لم تكن بسبب مرض 

مخوف وكيفت التصرف بأنه يتعلق بتوليج مظنون، وهو ما يجعل البيع لازما، ولابد من 

 .354"اليمين

 مشتريإذا لم يظهر من البائع ميل إلى المشتري، لكن لا يعرف لل الصورة الخامسة:

رة في ف في هذه الصوفالخلا مال، ولا من أين اكتسبه، ففي صحة هذا البيع وفسخه قولان،

لصورة اهذه  ، وفي التي قبلها في لزوم اليمين فقط، مع الجزم بصحة البيع، وإلىالصحة والفسخ

 ميل ولم يعرف أصله.أشار الناظم بقوله: كأن لم يكن 

دين بنتها بإقرار الأم لا من هذه بما نصه: لقاضي أبو قاسم بن زيتون عن قريبوأجاب ا"

 يراث أومة من ، إلا أن تكون الابنة المقر لها غير معروفة بكسب ولا فائدعليها في صحتها نافذ

قع ، ووبنتل الشبه حايج. وإن أقرت بما يغيره، وأقر لها بما لا يشبه حالة البنت، فإقرارها تول

م يزل ؤال، ولي السو يشبه ولم تعاين البينة الثمن كما فما لا يشبه أن يكون ثمنا للمبيع أالبيع ب

 المبيع في يد البائعة إلى موتها فهو توليج.

لا فينار وعن ابن القاسم فمن باع من ولده الصغير أرضا بعشرة دنانير وثمنها مائة د

: صحته ، فهو موروث عن الأب وللولد العشرة. وقال من أشهد فيتزال في يد الأب إلى موته

يد  منزل فيزل الإني بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني أو ولد ابني ولم ير الشهود الثمن، ولم ي

 الأب حتى مات، إنه لا يجوز وهو توليج.

                                                           
 . 144ـ  143الحواشي الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق ، م.س، ص:   353
ة، العدد الأول، ، مجلة ملفات عقاري2433/1/2/2009، في الملف عدد 18/01/2011، الصادر بتاريخ 221قرار عدد   354

 202-200ص: 
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، وما إذا كان للولد مال معروف وأجاب: الشيخ أبو محمد عن قريب منها أيضا بما نصه:

باعه منه الوالد بثمن لا غبن فيه، وأقر بقبض الثمن في صحته، فالبيع تام. وإن شاء باقي الورثة 

يعينه أن ما جرى على الصحة ونقد الثمن صحيح، لا على الهبة، فذلك لهم. وإن لم يعرف للولد 

اه باطل في زة الأب مع سكنمال فالبيع باطل وليجة لا تصح إلا بالحيازة من جائز الأمر. وحيا

 .355" ، إلا أن يسكن بيتا من دار عظمى فيمضي الجميعالصغير

ن وسئل عبد الملك بن الحسن عن رجل يبيع في صحة من بدنه، وجواز من أمره م" 

م يهلك ال، ثولده بائن منه مالك لأمره جميع ماله أو بعضه، وينقده الثمن، ويشهد على ذلك رج

ة إخو ئا وتركنه شين ذلك إنما كان منه تأليجا. ولم يبع من ابالبائع ويدعي ورثة البائع الهالك، أ

 را؟ هلوكيف لو كان الولد صغيأن هلك، هل يتم له الشراء؟  المشتري ذلك في يد الأب إلى

 الأمر مثله في الكبير؟

فقال بعض أهل العلم: يحمل الأب في ذلك ما تحمل،  ،فأجاب: قد اختلف فيما يشبه هذا

هل العلم: إن أوقد قال بعض من يرضى من ، وهو في الصغير والكبير واحدويكون البيع جائزا 

وإن كان لا يعرف له مال فهو تاليج، ولا أرى له  د مال، فالإقرار بالبيع منه جائزكان يعرف للول

 .356"ذلك جائزا

جاء فيه: " إن اعتراف الأم لابنتها  في قرار لهه المجلس الأعلى سابقا وهذا ما أكد

متبرعة وراء ، تستتر فيه الا هو تبرع لما بعد موت الأم مغلفثيقة المشار إليها إنمبمقتضى الو

، هو الإعتراف المذكور وأن سكوت البنت وعدم مطالبتها بما اعترفت لها به أمها شكل صوري

أن القصد من الإعتراف هو الوصية، وأن  ، يؤكدة بسبعة أعوام من تاريخ الإعترافإلا بعد الوفا

، على أن قطعية ، ويدل دلالةر معروفة بكسب، ولا أي مردود، كل ذلك يكون القناعةالإبنة غي

                                                           
 82، م.س، ص: 6الونشريسي، المعيار المعرب،ج  355
 219، نفسه، ص: 6الونشريسي، المعيار المعرب،ج356
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فلا عبرة بهذا الإقرار فهو  ،نما هو توليج وخديعة ووصية لوارثاعتراف الأم لابنتها إ

 .357"باطل

نة بون الإفالملاحظ على هذا القرار أنه استند على قرائن مهمة  منها اعتراف الأم وك

نه ر لكو، وذلك من أجل الحكم ببطلان الإقرار موضوع القراب ولا أي مردودغير معروفة بكس

 من قبيل التوليج المعلوم.

ة ا: بصح، فيها قولان أيضعلم يكن ميل، واعترف البائع بالبيإذا  "الصورة السادسة:

ي: أبصر. يالبيع وبطلانه كالتي قبلها، وإلى هذه الصورة أشار الناظم بقوله: أو القبض لم 

 لمسألة بحالها من عدم الميل.وا

لصور ، فهو أحروي من صحته في الصورة الثانية من اأما القول بصحة البيع ونفوذه

تري، للمش المتقدمة، لأنهما اشتركا في كون القبض بالاعتراف، وزادت تلك بوجود الميل فيها

ن لى أععلم؛ فإذا صح له البيع مع وجود الميل له في ذلك، فأحرى مع عدمه في هذه والله أ

 الصورة الثانية المذكورة قد قيل فيها أيضا ببطلان البيع، وكونه توليجا.

وعلى صحة البيع ونفوذه وكونه ليس توليجا، بل بيعا حقيقيا في الصور كلها ما عدا 

الأولى، نبه الناظم بقوله آخر الأبيات: وبالنفي فاعملا. أي: اعمل على نفي كونه توليجا بل بيعا 

 .358"والله أعلمحقيقيا، 

ففي آخر نوازل الدعاوى "وأما القول ببطلان البيع في هذه الصورة وكونه توليجا، 

بن عم لها، فلما فرغ من والأيمان من المعيار ما نصه: وسئل ابن لب: عن امرأة توفيت عن ا

الرسوم الثلاثة ، أخذ العاصب في طلب متروكها وحصره، فاستظهر رجل أجنبي منها بمواراتها

، فلكم الفضل في تصفحها، والأسباب التي وقع الشراء فيها في أحد الرسوم، لم واصلة لسيادتكمال

                                                           
، منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى ـ مادة  5817/84، ملف تجاري عدد  30/06/1987صدر بتاريخ  758قرار رقم   357

 .153ـ  152الأحوال الشخصية ، الجزء الثاني، ص: 
 041م.س،ص: الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق،358
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تى توفيت(، تزل بيد البائعة حتى توفيت، ) وكذلك الأملاك أيضا لم تزل في اعتمار البائعة ح

ل ، وإنما فعلت ذلك توليجا لأجبائعة لم تقبض شيئا من أثمان ذلك، أن الوكثر على ألسنة الناس

تضمنته الرسوم المذكورة مال  ، حسبماالناس أنه تجمل في أثمان المبيع العاصب، ويقوي قول

، وكانت البائعة وحدها لا تحتاج لكبير مؤنة ولا نفقة، ولم يوجد لها درهم واحد، ولا أعلم ركثي

أنه أصاب المال المبيع به جائحة من سرقة ولا من غيرها، ولم يكن بين تاريخ البيع وموت 

 البائعة غير ثلاثة أعوام.

فأجاب: وقفت على الرسوم الثلاثة المشار إليها، فرأيت في مضمنها مخايل الريبة 

وموجب قوة التهمة، أما الأسباب التي ذكر انعقاد البيع فيها وقبضها، والإبراء من ثمنها، فإن 

فمن الواجب سقوط حق ثبت ما تقيد في السؤال من بقاء تلك الأسباب تحت يد البائعة إلى وفاتها، 

المشتري في الثمن والمثمون، لظهور الكذب في قبض الأسباب، لأن العادة تقضي بأن مشتري 

أسباب أو حيوان لا يدفع الثمن ويبقى المشتري بيد البائع السنتين أو الثلاث، إذ من المعلوم في 

عمال الحيلة، فيحلف ذلك الاستهلاك والتغيير ونفاذ جل الفائدة، فتحققت فيه الدلسة وتعين إ

العاصب أنه لا يعلم صحة ما تقيد بين موروثه ومن ذكر معها في رسم الأسباب ويرد ذلك. وأما 

ما تقيد من بيع الدار والأملاك ففي ذلك شيئان، ظهور صحة وقوة تهمة بذكر الاستثناء أربعة 

ر في الثمن هل ثمن أعوام وبما تعاقدا عليه في الأسباب، فيظهر قصد الحيلة في الجميع، فينظ

المثل مع الاستثناء المشترط أو هو تافه كالثلث ونحوه، فإن ظهر أنه من التفاهة بالمكان 

الموصوف وجبت للمثمون أحكام الموهوب وهو لم يخرج عن يد المرأة إلى وفاتها فيبطل 

ثمن ثمن ويحلف المشتري أنه دفع ما ذكر من الثمن التافه ويرجع به في التركة. وإن ظهر أن ال

المثل مع اعتبار الشرط فيجب إعمال الصحة وتعلق اليمين لأجل التهمة، فيحلف يمينا بالله لقد 

وقع الشراء في ذلك بينه وبين البائعة فلانة ولقد دفع إليها الثمن المسمى وقدره كذا فقبضته منه 

 .359ولم تصرفه عليه بعد ذلك إلى وفاتها، فهذا حكم النازلة"

                                                           
 852-284، م.س، ص: 10الونشريسي، المعيارالمعرب ،ج  359
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لى بائعة إيد البنا وهو القول ببطلان البيع، كونه حكم ببطلان بيع ما بقي والشاهد لمطلوب"

اه ك أجرأن ماتت من الأسباب والأملاك، إذ هو مبني على بطلان البيع، وكونه توليجا فلذل

بن ام عن مجرى الهبة، وحكم فيه بالبطلان إن لم يجز، وهو أحد قولين في المسألة  كما تقد

 ى.سلمون في الصورة الأول

قلت: وفي هذه النازلة أيضا دليل على القول بصحة البيع، وهو قوله آخر الكلام: وإن 

وفي جوابها أيضا كيفية اليمين حيث يصح البيع، وأن من جملة  ظهر أن الثمن ثمن المثل...إلخ.

 .360"ما ينص عليه فيها أنها قبضت الثمن، ولم تصرفه عليه بعد ذلك إلى وفاتها

لذي هو تبرع في صورة البيع المستجمع لأركانه يبقى صحيحا نافذا وإذا كان التوليج ا

، فإن رتبعا لظاهر عقد البيع ما لم يثبت التوليج بأحد طرق الإثبات المذكورة على سبيل الحص

 . 361هو ثبت فلا محالة أن عقد البيع الصوري يكون باطلا ولا أثر للهبة المغلفة بهذا العقد

رة ، لأن التوليج هو العطية في صويج والمحاباة متباينانالتولوتجدر الإشارة إلى أن 

، لمحاباة لا فرق بين الوارث وغيره، فار، والمحاباة هي البيع بأقل من القيمة أو بأكثر كما مالبيع

فإذا باع من أجنبي أو ابنه أو زوجته أو أم ولد له ما يساوي مائة بعشرة ويشهد بذلك أرباب 

، وليس للمشتري إلا عنه حتى حصل المانع فبيعه مردود  حيزالبصر ولم يخرجه من يده ولا

 إما بإقرار المشتري بذلك، وإما بالبينة.ثمنه ، وأما التوليج فلا يرد البيع فيها إلا بأحد الأمرين : 

، فإن بما ذكر وثبت ميل البائع للمشتري، وإن لم يثبت التوليج بأحد الأمرين فلا إشكال فإن ثبت

، فإن نكل بطل البيع أنه اشترى شراء صحيحا ويصح البيعنه دفع الثمن والمشتري يحلف بأ

 .  362، وظاهره أنه لا فرق بين وارث وغيرهرد نكوله لأنها يمين تهمة لا تردبمج

                                                           
 411الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، م.س، ص:  360
 يقول الناظم : وبيع من حابى من المردود /// أو ثبت التوليج بالشهود 361

 إما بالإقرار أو الإشهــــــاد  ///   لهم في وقت الإنعقـــاد                      

 ومع ثــبوت مــيل بـــائــع   ///   لمن اشترى يحلف في دفع الثمن                      

 .536ـ  534، م.س ، ص:  2التحفة، ج راجع: البهجة في شرح -
 . 536ـ  535، م.س، ص: 2البهجة في شرح التحفة ، ج  362
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لى ؤون عإلا أنه قد يحصل العكس فتكون المعاملة بيعا حقيقيا إلا أن الأطراف يتواط

 في الفقرة الموالية.سترها ويعطونها صورة هبة وهذا ما سنتناوله 

 الفقرة الثانية : صورية التبرع :

ترتكز الصورية في ميدان العقود على التفاهم الحاصل بين الطرفين حول التستر على 

الحقيقة المخالفة للتعبير من أجل إيهام الغير أو التغرير به. ومن هنا يتبين أن الصورية تقوم 

ظاهر بإحداث أثر قانوني لم تنصرف إليه هذه الإرادة بوجه عام عندما تتوافق الإرادتان على الت

كضرب من تواطؤ  363ومهما كانت دوافع الصورية المشتركة إما بصفة مطلقة أو نسبية.

 .364المتظاهرين بالتعاقد على الكذب، فإنها إما أن تكون مطلقة أو تكون نسبية

 هربلت، منها ايكون لعدة أغراضإضفاء الصورية على عقد التبرع  ولا شك أن

 ، ممائبالضرابا بيع يثقل كاهل البائع ، ذلك أن الإعلان عن نوع المعاملة والقول بأنهالضريبي

ف ، بهدومنها التحايل على قواعد الشفعة ،حب العقار يخفي بيعه في صورة هبةيجعل صا

 لاوهذا  تبرعيع وإنما بمر لا يتعلق ببحرمان الشفيع من ممارسة حقه في الشفعة باعتبار أن الأ

 ابن عاصم  :وفي هذا الصدد يقول .شفعة فيه

 ومن له الشفعة مهما يدعي  ///  بيعا لشقص حيز بالتبرع                

                                                           
قد يكون الدافع  إلى الصورية مشروعا كما لو عمد الواهب والموهوب له إلى ستر الهبة تحت غطاء البيع لتفادي ما قد ينجم   363

 ام عقد  الهبة مباشرة دون تستر.من توتر في علاقة الواهب ببعض أفراد أسرته لو أنه اختار إبر

  من خلاله  مثلاوقد يكون الدافع إلى الصورية غير مشروع عندما تستعمل للغش أو التحايل إما على الدائن قصد الإضرار ب

 لعام .اإخراج بعض أموال المدين مما يشكل الضمان العام للدائنين، أو للتحايل على القواعد المتعلقة بالنظام 
فة آثار العقد الظاهر مع نفي وجود أي تعاقد جدي بين الطرفين " تكون مطلقة عندما يقصد بالمحرر السري شل كاالصورية   364

عه على ميتفق  كما إذا أراد شخص أن يمنع دائنيه من التنفيذ على شيء مملوك له، فيبيع هذا الشيء بيعا صوريا إلى شخص

اقدين في أن المتع . وبمااته سندا مستترا يذكران فيه أن البيع لا حقيقة له "ذلك. ويكتبان به عقدا ظاهرا، ويكتبان في الوقت ذ

س إلا، لأغيار ليد من االظاهر في هذه الفرضية لا يعطيان العقد أية قيمة قانونية، إذ يهدفان إلى استخدامه كحيلة لمواجهة أح

 لذلك يكون العقد هنا وهميا.

إخفاء  هر، وإنماقد الظالا يقصد بالمحرر السري نفي وجود التعاقد وشل كافة آثار العوبالمقابل فإن الصورية تكون نسبية عندما 

لمتعاقد فاء شخص اأو إخ الطبيعة الحقيقية للعقد المبرم فعلا أو إخفاء حقيقة شرط من شروط العقد المتفق على إبرامه سرا وعلنا

ا لو كان جموعها كممري في الآثار المراد ترتيبها على العقد الس حقيقة، بمعنى أن الصورية النسبية لا يقصد بها إلا إخفاء حقيقة

متفق عليه الثمن ال ي يفوقالعقد الظاهر بيعا والعقد المستتر هبة، أو في جزء منها كما لو كان الثمن المتفق عليه في البيع السر

 في البيع الظاهر.
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 .365فمــا ادعــاه فعليه البينــــة  ///  وخصمه يمينه معينــــــة       

أن  يعني إذا وقع نزاع بين من له الشفعة والذي تملك الشقص من شريكه فادعى الشفيع "

ه بالتبرع بهبة لغير ثواب الشقص تملكه بالشراء وطلب أخذه بالشفعة وادعى حائزه أنه ملك

، فإن أثبت ما ادعاه على ازه بمعاوضة مبينة لا إجمال فيها، فعلى الشفيع البينة أنه حونحوها

واه ، وإن لم تكن له بينة على دعليه عن الطعن فيها كانت له شفعتهالوجه الأتم وعجز المدعى ع

، فإن نكل عنها إليه بدون عوض وتسقط شفعة الشريكفعلى الحائز المدعى عليه اليمين أنه صار 

وجب الشفعة للمدعي بمجرد نكوله ولا تنقلب هذه اليمين لأنها للتهمة وتكون بقيمة الشقص 

برع يل على إسقاط الشفعة بإظهار التاوحينئذ يكون له الأخذ أو الترك هذا كله إذا لم يكثر التح

المدار في ذلك وإلا وجب الحكم بالشفعة على القول بأن التبرعات فيها الشفعة بالقيمة كما مر و

 .366"على قرائن الأحوال

 فقد أبطلت عقد هبة عقد بين شخصين،وهذا ما أكدته محكمة الإستئناف بالدار البيضاء 

، نسبية بطريقة التستر في النازلة وطعن فيه الغير الذي له مصلحة في الشفعة بعلة أن الصورية

التصرف المعقود ، وقصد بها إخفاء حقيقة ع العقد ) أي تكييفه ( دون وجودهإذ أنها تناولت نو

، بقصد حرمان الشريك من طلب الشفعة، إذ جاء بيعا في صورة صدقة بين المطعون ضدها

مرتبط ستتر، ذلك أن العقد الموبالتالي لا يتوقف قيامها ) الصورية ( على العقد المستتر

يكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا ف، لقة التي تتناول وجود العقد ذاتهبالصورية المط

على  تتضمن الورقة المستترة عقدا آخر حقيقيا يختلف عن العقد الظاهر بل تقتصر هذه الورقة 

ب عليه من الرسم أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له ويتعين بطلان العقد والتشطي

 .367العقاري

                                                           
د والأحكام ، دار الآفاق العربية ـ القاهرة ، الطبعة الأولى  ، تحفة الحكام في نكت العقوأبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي  365

 . 73م ، ص :  2011
سنة  ،، الطبعة الأولى، المطبعة التونسية ـ تونسعثمان بن المكي التوزري الزبيدي ، توضيح الأحكام على تحفة الحكام   366

 . 107هـ ، ص :  1339
 ) غير منشور(.  518/1/2007، ملف مدني عدد  9/10/2008بتاريخ  01422قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء رقم   367
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لب طا" ، بعلة أنة النقض وقامت هذه الأخيرة بنقضهوقد طعن في هذا القرار لدى محكم

بن قول ا علىاستنادا  ،رغم صورية العقد على شرط الإثباتالإبطال عليه تقديم دعوى الشفعة 

 عاصم : ومن له الشفعة مهما يدعي  ///  بيعا لشقص حيز بالتبرع .

  .368" عـــاه فعليــه البينـة   /// وخصمه يمينــه معينـــةفمــا اد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ) غير منشور ( . 209/2/1/2009دد ملف شرعي ع 25/05/2010بتاريخ  286قرار رقم   368
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الحقوق المالية في المجال الباب الثاني: إثبات 

 .الأسري

شخاص ع، تتكون من أهي الخلية الأساسية والوحدة الأولى في تكوين المجتم الأسرة

دلة لمتباقوق والواجبات االتي ترتب مجموعة من الح الزوجية وصلة القرابة تجمع بينهم صلة

ختلفت وإن ا دعت جميع الشرائع من قديم الزمان إلى تنظيم طرق إثبات هذه الحقوق قدول بينهم.

داة الأ و فيما بينها في هذا التنظيم، ذلك أن الإثبات هو المحور الذي تدور حوله الخصومة

رية ت الأسمجال العلاقاالضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقق من الدعوى لاسيما في 

لتي اخلية ات الدالتي غالبا ما تميزها الثقة والمودة بين أفرادها، زد على ذلك أنها من العلاقا

ة، لعلاقايصعب الإثبات فيها لأنها تكون بمنأى عن إعداد الحجج مسبقا، وذلك لخصوصية هذه 

 ية.ية الأسربالحقوق المالأمام المحاكم في إثبات المنازعات المتعلقة صعوبة لذلك نجد دوما 

 ولتسليط الضوء حول الموضوع ارتأينا تناوله عبر فصلين على الشكل التالي:

 بين الأقارب )الأصول والفروع( المالية إثبات الحقوق  الفصل الأول:

 ثبات الحقوق المالية بين الزوجينإ الفصل الثاني:
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)الأصول  بين الأقاربالفصل الأول : إثبات الحقوق المالية 

 :والفروع(

ة رابط تتشكل الأسرة في معناها الواسع من عدد من الأفراد تجمع بينهم رابطة تسمى

ن القرابة أوبما  القرابة، وتشمل كل قريب، سواء كان سببها الدم، أو المصاهرة، أو الرضاع. 

أصل  الأولفوبين سائر الأقارب،  فإن الفقهاء فرقوا بين الأب والأم، والابن والبنت ،درجات

 والثاني فرع، وهذان هما أقرب الأقارب ولهما الخصوصية.

 رها أصلاعتبابوتتعدد النتائج المترتبة على قرابة النسب المتعلقة بالحقوق والالتزامات 

عل ج ، حيثالالتزامات الماليةحقوق والقرابات جميعا، وهي تكون مناطا لتقرير بعض ال

ر وبذلك سرة القرابة من أسباب وجوب النفقة على الغيمن مدونة الأ 187المشرع في المادة 

 فقة. تجب النفقة على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما إذا توافرت شروط الن

ن يطة أكما أن الميراث عبارة عن انتقال ملكية الشيء بوفاة مالكه إلى شخص آخر شر

عن  لميراثاإليه الملكية، مما يميز تكون هناك رابطة قربى بين المتوفي والشخص الذي تنتقل 

أن  قرابة، وبالتالي يترتب عن الة التي لا تشترط مثل هذه الرابطةسائر أسباب كسب الملكي

اييره ين معبالأقارب يتوارثون فيما بينهم وفقا لترتيب محدد بينهم بقواعد الإرث، يعتمد من 

 درجة القرابة وقوتها.

ين ب مجموعة من الخصومات والنزاعات أ حولهاهذه الحقوق المالية تنشولا شك أن 

 مستحقيها والذين غالبا ما يصطدمون بصعوبة الإثبات فيها. 

 على الشكل التالي: إلى مبحثين قسم هذا الفصلوعليه سن

 المبحث الأول : نفقة الأقارب بين وجوبها وصعوبة إثباتها .

 .الإثبات في النزاعات المالية الإرثيةالمبحث الثاني: 
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 : لمبحث الأول : نفقة الأقارب بين وجوبها وصعوبة إثباتهاا

سبل اهتمت الشريعة الغراء بالنفقة باعتبار دورها المحوري في تحقيق المصالح وتيسير 

، وهذا الأمر يستدل عليه من خلال اهتمام الفقه الإسلامي بالنفقة المعيشة واستمرار دفة الحياة

الاقتصادي والأسري  للمجتمع، والحفاظ على استقراره تحقيق الأمن والحث عليها سعيا إلى 

ولما كان الإنسان اجتماعيا بفطرته ولا يصبر على إكراهات  .369وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي

الحياة فريدا، وكان في حاجة موصولة ودائمة إلى مساعدة بني جنسه، دعا الشارع الأعظم إلى 

الدين عند حاجتهما، حيث إن في الإنفاق على الزوجة وجوب الإنفاق على الزوجة والأبناء والو

تكريس لواجب القوامة، وفي الإنفاق على الأولاد تأسيس لعمارة الكون، وسبيل إلى تكريس سنة 

الاستخلاف واستمرار الجنس البشري، وفي الإنفاق على الوالدين بر بهما ورد لجميلهما، وفي 

 .370احمرتوطيد لأواصر المحبة والألفة والتكافل والت، فيها لإنفاق على ذوي القربة صلة عظيمةا

زعة ثار منا، تكون عادة متطرح إشكالات قانونية وعملية حقيقيةنفقة الأقارب لاشك أن و

 ين الحقبراع في حمأة الصف ،اللازم لمعاش الأبناء والوالدين بين أقرب الخصوم لتعلقها بالمال

فيد أو التحلل منه، في حين يحاول المست ، يحاول الملتزم تخفيض هذا المستحقوالواجب

إلى   ل ذلكالاستفادة من هذا الحق كاملا غير منقوص وعلى وجه السرعة، فيقع الركون  في سبي

ى نفقة في دعو كيفية الإثبات عن نتساءلمن هنا  مؤيدات فقهية وقانونية وأدلة إثباتية متنوعة.

 الأقارب ؟

 كالتالي: المبحث إلى مطلبين، سنقسم هذا للإجابة على هذا التساؤل

 المطلب الأول: تحديد القرابة الموجبة للنفقة

 المطلب الثاني: إثبات نفقة الأقارب

 

                                                           
المتعلق القسم الثالث من الكتاب الثالث  كما أن المشرع المغربي نظم أحكام النفقة من خلال مقتضيات مدونة الأسرة في369

 لنفقة الزوجة في البابوعرض للأحكام العامة للنفقة في الباب الأول،  ، حيث205إلى المادة  187نتائجها، من المادة بالولادة و

 الثاني، ولنفقة الأقارب في الباب الثالث، وللالتزام بالنفقة في الباب الرابع.
  994-498م.س، ص:  ،عادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية370
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 تحديد القرابة الموجبة للنفقة:المطلب الأول : 

فظ لقرابة لوا فقة.من الأسباب الموجبة للن ،يةبالإضافة إلى الإلتزام والزوج تعتبر القرابة،

 اشي .كما قد يشمل غيرهم من ذوي القربى والحو ،م بالنفقة وفروعهيشمل أصول الملزعام 

ب المذهف ،سان القرابة بين المذاهب الفقهيةولقد اختلف في نوعية المستفيدين من إح

هذه  مذهب الشافعي يوسعوال ،فادة على الأصل والفرع المباشرينالإست هذهالمالكي يقصر

طاق ذا النهبينما  يوسع  (، الفقرة الاولىلحفيد )فيدخل ضمن المستفيدين الجد وا ،الإستفادة

الفقرة )مع الإختلاف في أساس التوسيع  والحنبلي والظاهري ، المذاهب الثلاثة : الحنفي،

 (.الثانية

 الفقرة الاولى : مذهب المضيقين في تحديد مفهوم القرابة .

 .371يعتبر المالكية والشافعية من المذاهب المضيقة لمفهوم القرابة

دة المباشرة ولو يرى أن القرابة الموجبة للنفقة هي قرابة الولا ذهب المالكية :م (أ

وعلى هذا تجب النفقة للأب والأم دون الجد والجدة وللإبن والبنت دون ، مع اختلاف الدين

 .372الأحفاد

لأنه حدد القرابة  ،في تحديد القرابة الموجبة للنفقةومذهب المالكية هذا هو أضيق المذاهب 

وعلى صغار ولده الذين لآباء والأولاد فقط ولا يلزم الرجل النفقة إلا على أبويه الفقيرين في ا

ناث حتى ينكحن ويدخل بهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإ، لا مال لهم

ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب كالجد وأولاد الأولاد لأن نفقة القرابة إنما ، أزواجهن

ابتداء لا انتقالا ونفقة الجد لازمة للإبن فلا تنتقل إلى بنيه ونفقة أولاد الأولاد لازمة تجب 

                                                           
، وقرابة غير الولادة نوعان أيضا : محرمة للنكاح كالأخوة رابة الولادة وقرابة غير الولادةالقرابة في الأصل نوعان: ق371

 وقرابة غير محرمة للنكاح كقرابة  بني الأعمام والأخوال والخالات الخؤولة والعمومة و

 30م،ص: 1986، 2بنان، طل -، دار الكتب العلمية4يب الشرائع ،جع في ترتأنظر: الإمام الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائ-
بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة ـ دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية ـ دار الفكر والقانون  372

 .96م، ص2010، 1،مصر،ط
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".... لا : فقد جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل ، 373لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم 

ولا تجب نفقة  تجب نفقة جد وجدة على إبن إبنه وسواء كانا من جهة الأب أو من جهة الأم .

 .374على جد وأولى ولد البنت لأنه ولد الغير " ولد إبن 

 استدلوا على ذلك بما يلي :ولقد  

بدوا إلا إياه وبالوالدين وقضى ربك ألا تع"قوله تعالى :، على الآباءبالنسبة لوجوب النفقة 

وجه الإستدلال أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما لأن الله  .375"إحسانا

ووصينا الإنسان بوالديه "وقوله تعالى :. 376ا لخروجك من العدم إلى الوجود وربياك جعلهما سبب

وإن جاهداك حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير 

واتبع سبيل من على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 

واعبدوا الله ولا تشركوا  "وقوله تعالى: . 377"مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملونأناب إلي ثم إلي 

 .378"به شيئا وبالوالدين إحسانا 

منها : ما روى أبو داود والحاكم وصححه عن نبوية عدة أحاديث في السنة توجد  كما

أكل إن من أطيب ما : >>  صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  عنها قالتعائشة رضي الله

>> إن أطيب ما أكلتم من ، وولد من كسبه << ورواه الترمذي وصححه بلفظالرجل من كسبه

 . 379وإن أولادكم من كسبكم << ،كسبكم

                                                           
ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية بيروت، دون ذكر  صالح عبد السميع الآبي الأزهري، الثمر الداني شرح رسالة 373

 .414ـ  413السنة، ص:
عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ومعه الفتح الرباني   374

 .464م ص :  2002، 1، ط4يروت لبنان،جب -فيما ذهل عنه الزرقاني، دار الكتب العلمية
 . 23سورة لإسراء الآية  375
 .96بلقاسم شتوان، م .س، ص  376
 .15-14سورة لقمان الآية  377
 .36سورة النساء الآية  378
 . 3/639، سنن الترمذي :3/288سنن أبي داود :  379
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 قرآن الكريمفمن ال، والسنةلقرآن بنصوص ا على الأبتجب نفقة الأولاد والبنات  كما أن

وعلى ، أن يتم الرضاعةلدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد والوا"قوله تعالى :

فالآية تدل عن طريق دلالة الإشارة على أن نفقة  .380"المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

أوجب قد ف .382"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن  "وقوله تعالى : .381المولود تجب على الوالد

وإذا ؛ للمرضع وهو الأب، كما أوجب عليه النفقة ، أجرة الرضاع على المولود له،، عز وجلالله

ب نفقة الفرع المباشر وعلى وجو ،ت نفقة نفس الرضيع واجبة بالأولىوجبت نفقة المرضع كان

 .383هي الولادة

ومن السنة نجد عدة أحاديث توجب النفقة للفرع منها : حديث أبي هريرة أن رسول الله 

ودينار تصدقت  ،رقبة قال:>> دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته فيصلى الله عليه وسلم 

ويكفي  384أعظمهما أجرا الذي أنفقته على أهلك <<.؛ ودينار أنفقته على أهلك به على مسكين،

  في هذا الحديث أن يقدم نفقة الأهل على نفقة الجهاد في سبيل الله .

وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هند أم معاوية بن أبي سفيان أتت رسول 

وإنه لا يعطيني ما  ،إن أبا سفيان رجل شحيح ،يارسول الله": ، فقالت عليه وسلمصلى اللهالله 

، فهل علي ذلك من جناح ؟ فقال : خذي ما يكفيك بني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلميكفيني و

، أذن لزوجة أبي سفيان أن تأخذ من السلامالصلاة وفالرسول عليه   . 385"وولدك بالمعروف 

ويبدو من  ،يل على وجوب نفقة الولد على أبيهوذلك دل ،، ونفقة ولدهااي لنفقتهماله بقدر ما يكف

                                                           
 . 233سورة البقرة الآية  380
اسة تأصيلية مقارنة على ضوء المذاهب عبد الله السوسي التناني، شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته ـ در381

 .170، دون ذكر السنة، ص: 3الأربعة ،ج
 6سورة الطلاق الآية  382
محمد الحبيب التجكاني ،الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مطبعة  383

 .  180م ص: 1990المحمدية ، -فضالة 
 (.599صحيح مسلم ) 384
 (1714( ، وأخرجه مسلم )3825أخرجه البخاري في الصحيح ) 385
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، ولو كان لها ة ولد الصلب واجبة على الأب وحده، دون مشاركة الأم، أن نفقالنصوص السابقة

 . 386مال

الموجبة للنفقة في الحالات  أما بالنسبة لهذا المذهب فقد حدد: ب ( مذهب الشافعية

 . 387وفي الفروع من الأبناء والأحفاد وإن سفلوا ،الأجداد وإن علواء والأصول من الآبا

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين  د استدلوا على ذلك بقوله تعالى:"وق

. فوجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالإحسان إليهما ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند 388إحسانا"

 لأنه يدخل في مطلق اسم الوالد.حاجتهما، والجد داخل في ذلك؛ 

. ووجه الدلالة هنا أن الله أمر بصحبتهما 389وقوله تعالى:" وصاحبهما في الدنيا معروفا"

في الدنيا بالمعروف، ومن المعروف: القيام بكفايتهما عند حاجتهما، والجد داخل في ذلك؛ لأنه 

أولادكم للذكر مثل حظ  يوصيكم الله في اسم الوالد؛ بدليل قوله تعالى:" يدخل في مطلق

. فيدخل فيهم ولد البنين، وقال تعالى: " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن 390الأنثيين"

 .392. وقال:" ملة أبيكم إبراهيم"391كان له ولد"

ن والديي مفهومي الأن مذهب الشافعية أوسع من مذهب المالكية بتوسعهم فهنا  لاحظون

 شمل أولاد الأولاد وإن سفلوا .والأولاد لي ،ليشمل الأجداد

 

 

                                                           
 . 785ـ784م ، ص:3200لبنان ،الطبعة الثالثة،  -دار الكتب العلمية  ، 7، السنن الكبرى ،جالإمام أبي بكر بن علي البيهقي386
 .  627ـ  626م ،ص : 6199، 1بيروت، ط–، الدار الشامية 4أبي إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي،ج 387
 23سورة الإسراء الآية  388
 15سورة لقمان الآية  389
 11سورة النساء الآية 390
 11سورة النساء الآية  391
 78سورة الحج الآية 392
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 الفقرة الثانية : مذهب الموسعين في تحديد مفهوم القرابة 

 .الموسعين في تحديد مفهوم القرابة في النفقة يعتبر الحنابلة والحنفية من 

رث على التقابل : يرون أن القرابة الموجبة للنفقة هي القرابة التي توجب الإ الحنابلة أ(

، بحيث يكون القريب وارثا لقريبه المحتاج بالفرض أو التعصيب وعلى أساس ةمع إيجاب النفق

كما تجب أيضا على  ،وعلى الفروع لأصلوهم ،أ تجب النفقة على الأصول لفروعهمهذا المبد

أو غير ذي رحم محرم كأبناء العم بشرط  ،سواء كانوا ذا رحم محرم كالأعمامسائر الأقارب 

 يساروتجب عليهم بحسب ال ،نوا وارثين تجب لهم النفقةمتى كابمعنى  ،فقط التوارث

 .393روالإعسا

مولود له رزقهن وعلى ال "قوله تعالى:الكريم ودليل الحنابلة على رأيهم هذا من القرآن 

لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى  ،وكسوتهن بالمعروف

، ارث المولودالوارث ( بو الآية إنما يتأتى في تفسير )هذه ل بوالإستدلا . 394"الوارث مثل ذلك 

عطفا على المولود  ،ربجميع ما ذكر قبلها من النفقة، وتحريم الإضرا ،وتفسير )مثل ذلك (

 .395له

صلى الله عليه ومن السنة ما روى أبو داود عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي 

 ،ومولاك الذي يلي ذاك ،ر؟ قال: أمك وأباك، وأختك وأخاكيا رسول الله من أب >>فقال: وسلم

 . 396واجب ورحم موصولة<< قح

 قائمصلى الله عليه وسلم المدينة فإذا رسول الله نا قدم >>طارق المحاربي قال:وعن 

وأختك ، أمك وأباك: لوابدأ بمن تعو ،على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا

                                                           
 .107م.س، ص: بلقاسم شتوان، 393
 233سورة البقرة الآية  394
 . 172عبد الله السوسي التناني، م.س، ص:  395
 4539واب النوم، حديث رقم سنن أبي داوود، كتاب الأدب، أب 396
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فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للإنسان أن تكون يده عليا بحيث  .397<<دناكوأخاك، ثم أدناك أ

يكون منفقا محسنا على قدر حاله واستطاعته، لا أن يكون آخذا سائلا؛ لأن البذل والإنفاق يجعل 

يبدأ بالأهم اليد عليا، كذلك عليه أن يبدأ بالإنفاق على أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع، وأن 

؛ لأنها مقدمة في البدء على الأب، والأخت مقدمة على الأخ، وهكذا يراعي م، فيبدأ بالامفالأه

 الأقرب فالأقرب من أقاربه إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم.

بين القريبين حتى في نفقة  ويلاحظ على مذهب الحنابلة أنهم يقولون بوجوب اتحاد الدين

هم بين المسلم وغير المسلم فلا بد أن يكون )الأصول والفروع ( لأنه لا توارث عند الأول

 . 398كلاهما مسلما لكي تجب النفقة لفقيرهم على غنيهم 

فإذا تعدد الوارث لزم كل واحد من النفقة  ،فالنفقة على وارث المستحق للنفقة، وعلى هذا

 كانت النفقة على العم ،ستحق النفقة عما وابن عمفإذا افترضنا أن لم؛ قدر نصيبه من الإرث

ولو افترضنا أن المستحق عمين، كانت النفقة  ،ن ابن العم محجوب عن الإرث بالعم، لأوحده

 .399وهكذا  ،بينهما نصفين

، فإن لنفقة إلا إذا كانت محرمة للزواججب القرابة اويرى أنه لا ت : مذهب الحنفية ب(

والخالات فلا  كانت القرابة غير محرمة للزواج كقرابة أولاد العم والعمات وأولاد الأخوال

 .400توجب النفقة وعلى هذا لا تجب نفقة الفقير على إبن عمه أو إبن خاله 

ء كانوا وسيرا على هذا المذهب تجب النفقة لسائر الأقارب إذا كانوا من المحارم سوا

 الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله اوأولو ":تعالىقوله ، ل401أصولا أو فروعا أو حواشي

                                                           
 ( 2531صحيح النسائي) 397
 . 108بلقاسم  شتوان، م.س، ص :  398
 .186محمد الحبيب التجكاني، م.س، ص:  399
عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم ،   400

 .202م ص: 1990، 2دار القلم ـ الكويت ، ط
إذا كانت الصلة بين الأقارب جزئية بعضهم من بعض تسمى قرابتهم قرابة الولادة كقرابة الأصول والفروع المنحصرة في  401

عمود النسب، وإذا كانت الصلة ليست كذلك كقرابة الأقارب الخارجين عن عمود النسب تسمى قرابتهم قرابة غير الأولاد أو 
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وعلى  ":أيضا. وقوله 403"وبالوالدين إحسانا وبذي القربى  ":وقوله. 402"يء عليمإن الله بكل ش

ية بالوارث إذا كان ذا رحم محرم، بحيث إذا فسروا ) الوارث( في الآفقد  .404"الوارث مثل ذلك 

 .405كابن العم مثلا ،لا يلزمه شيء ،كان ذا رحم غير محرم

قال لرجل :>> ابدأ  عليه وسلم صلى اللهروى مسلم والنسائي عن جابر أن النبي  كما

، فإن ن أهلك شيء، فلذي قرابتكمفإن فضل  ،فإن فضل شيء فلأهلك بنفسك فتصدق عليها

 .406وعن شمالك<<، وعن يمينك، يقول: بين يديك ،ن ذي قرابتك شيء فهكذا و هكذامفضل 

من  ،: يا رسول اللهقلت >>:قال ،رضي الله عنهم بن حكيم عن أبيه عن جده وعن بهز

، ثم أباك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟  قال: قال: أمك ؟أبر

، سواء ليل على وجوب النفقة على الأقاربوذكر القرابة في الحديثين د .407الأقرب فالأقرب <<

 .408ا وارثين أم لاكانو

 ،الأمهاتعلى وجوب النفقة للآباء ويظهر لنا من هذه المذاهب أن الفقهاء أجمعوا 

من الوارثين وذو الأرحام والأولاد والبنات واختلفوا فيما عدا ذلك من الأجداد والأحفاد وغيرهم 

 فآراءهم تتفاوت فيما بينها ضيقا واتساعا في تحديد مدى القرابة الموجبة للنفقة ، ،المحارم

 .409ثم الحنابلة ،ثم الحنفية ،فأضيقها مذهب المالكية، ثم الشافعية

                                                                                                                                                                                            

وفروعهم  واهم وإن نزلوا / فروع الجد وإن علي الأرحام ومن أمثلة الحواشي : فروع الأب وفروعقرابة الحواشي أو قرابة ذو=

 وإن نزلوا .
 75سورة الأنفال الآية  402
 36سورة النساء الآية  403
  233البقرة الآية سورة 404
 .187م.س، ص: محمد الحبيب التجكاني، 405
 (.2546(، والنسائي )997أخرجه مسلم ) 406
 سبق تخريجه. 407
 .173عبد الله السوسي التناني، م.س، ص:  408
والراجح حسب الأستاذ عبد الله السوسي التناني هو مذهب الشافعية الذي أوجب النفقة للآباء والأجداد، والأولاد والأحفاد دون 409

 بقية القرابة كما يلي :

وما جعل عليكم في الدين من  "الجد لقوله تعالى :ـ لأن الأجداد في حكم الآباء، والأحفاد في حكم الأولاد، فإسم الأب يطلق على 1

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج  "( . كما يطلق إسم الإبن على إبن الإبن لقوله تعالى:78) الحج: "حرج ملة أبيكم إبراهيم
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حددت القرابة الموجبة  حيث ،فقد سايرت المذهب المالكي الأسرةبة لمدونة أما بالنس

 . 410للنفقة في الآباء والأولاد فقط

 نفقة الأقارب: المطلب الثاني : إثبات

سلام ، والإالأصل أن كل إنسان يقوم بحاجاته الحيوية متى كان في استطاعته القيام بها

نسان إن كل ى معنى عظيما ومبدأ ساميا وهو أن يكوحين أوجب نفقة الإنسان على نفسه إنما راع

 يا أومسؤولا عن نفسه حتى لا يكون عالة على غيره وعلى المجتمع فإن عجز عنها عجزا كل

ما هو  بقدر جزئيا فقد أوجب الشرع الإسلامي على غيره أن يمد إليه يد المعونة وينهض بشؤونه

نفقة على ن مدونة الأسرة على ما يلي:" الم 197في حاجة إليه سدا لعوزه، وقد نصت المادة 

، "مدونةالأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه ال

 سنتناول هذا المطلب في فقرتين:وانطلاقا من هذا 

 شروط وجوب النفقة على الأقاربالفقرة الأولى: 

 الإنفاق.إثبات : الفقرة الثانية

 

 

                                                                                                                                                                                            

يجب عليه أن ينفق على ( .لأن ولد الإنسان وحفيده بعضه ،وهو بعض والده وجده، فكما 27)الأعراف : "أبويكم من الجنة =

 نفسه وأهله، كذلك على فرعه وأصله .

بنعمة  ع الأبـــ لأن النفقة على الأصول والفروع عموما واجب يفرضه واجب  البر والإحسان، ولا يجوز بحال أن يتمت 2

جده ك أباه أو، ويترحالالنفقة، ويعاني الجد وهو أب الأب من نقمة الفاقة، وليس في العقوق أكثر من أن يكون الإبن غنيا ذا 

ح لهما جنا ما خفضفيكنس الكنف، أو الزبل، أو يغسل الثياب للناس، ويدع أمه أو جدته تخدم الناس وتسقي الماء في الطريق، 

بب، ه حكم السلسبب لالذل من الرحمة من فعل ذلك بلا شك، وإذا كان الإحسان للوالدين واجبا لأنهما سبب الإيجاد، فإن سبب ا

 الدين لا يتم إلا ببر آبائهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .وبر الو

ة : الشافعية اهب الثلاثذا وجبت للآباء والأولاد باتفاق الفقهاء، فإن نفقة الأجداد والأحفاد واجبة عند جمهور المذلأن النفقة إ-3

 والحنفية والحنابلة ،والأخذ برأي الجمهور أولى .

 . 174ـ173م.س، ص: سي التنان،أنظر: عبد الله السو -
:" النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام من مدونة الأسرة 197ء في المادة جا 410

 لهذه المدونة ".



143 
 

 ى:   شروط وجوب النفقة على الأقاربالفقرة الأول

ته وجبت نفق ،اس نفقة الأقارب الضرورة والحاجة، فإذا كان طالب النفقة معسراإن أس

 ،، أما إذا كان له مال، فلا ضرورة ولا حاجة، ولدفع الحاجةعلى أقاربه لدفع ضرورة الهلاك

. وبالمقابل يشترط في 411له ، وإنما ينفق على نفسه من مانئذ لا تجب له نفقة على كاهل أحدوحي

، فحفظ نفسه ، بأن يكون موسرا، فإن كان معسراركون قادرا على الإنفاق على الغيالمنفق أن ي

 ، وكيف يمكن إثباتهما؟رلفاصلة بين حالتي الإعسار واليساأولى. إذن ما هي الحدود ا

 : إثبات إعسار المحسن إليه )المنفق عليه ( ويسار المحسن )المنفق (:أولا

يب الفقهاء على أنه يشترط في وجوب إنفاق الشخص على قريبه أن يكون القر اتفق

يكون  نفق أنكما يشترط في الم ،وعاجزا عن الكسبمحتاجا إلى النفقة؛ بأن يكون معسرا بالمال 

 قادرا على الإنفاق.

 : الأب على الأولادنفقة  (أ

امات لالتزاومن أهم الحنيف  وق التي نص عليها دينناتعتبر النفقة على الأولاد من الحق

قة تجب نفو ،الزوجية العلاقةالملقاة على عاتق الأبوين، والتي تستمر حتى في حالة انفصام 

ط فيها اشتر ولقد الأبناء على الأب باعتباره رب الأسرة والملزم بالإنفاق على جميع أفرادها.

 الفقهاء شرطان:

في  ن الأصلكن فقيرا فنفقته في ماله لأفإن لم ي أن يكون الفرع فقيرا، ،الشرط الأول-

 التكسب ستطيعينفقة الإنسان على نفسه متى يجد مقدار الكفاية في ماله أو في كسبه إن كان ممن 

 وهذه هي أقوالهم : ،فقتهولا يلزم غيره بن

                                                           
 .34.س، ص: الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،م 411
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وأما لو كان له  ،، أي الفقير العديم الصنعةأبيه فالمالكية قالوا: تجب نفقة الولد الحر على

، فإن طرأ له كساد صنعة أو يه ولا على أبيه لم تجب على أبيهأو صنعة لا معرة فيها علمال 

 . 412ضياع مال قبل بلوغه وجبت للبلوغ 

وغيرها من الرحم المحرم ة على غيره نفقة في قرابة الولادسرالحنفية: لا تجب لمووقال 

لد الصغير إذا كان له مال فالو ،لأن وجوبها معلول بحاجة المنفق عليه فلا تجب لغير المحتاج

فإن كان المال حاضرا في يد الأب أنفق  ،لا على الأب وإن كان الأب موسرا كانت نفقته في ماله

منه عليه وينبغي أن يشهد على ذلك إذ لو لم يشهد فمن الجائز أن ينكر الصبي إذا بلغ فيقول للأب 

اهر أن الرجل الموسر ينفق على أنك أنفقت من مال نفسك لا من مالي فيصدقه القاضي لأن الظ

أما إن كان  ،الظاهر شاهد للولد فيبطل حق الأبولده من مال نفسه وإن كان لولده مال فكان 

المال غائبا ينفق من مال نفسه بأمر القاضي إياه بالإنفاق ليرجع أو يشهد على أنه ينفق من مال 

 . 413نفسه ليرجع به في مال ولده ليمكنه الرجوع

كانت  ، فإن كان له ماللى أبيه إذا كان فقيرا لا مال لهشافعية النفقة للولد عالكما أوجب 

 .414رق، لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفنفقته في ماله لا على أبيه

ولا كسب  ،يمن تجب له النفقة أن يكون فقيرا،لا مال لهاشترطوا ف، حيث الحنابلة وكذلك

قة له وإن لم يكف وجب فلا نف ،أو له كسب يكفيه ،فإن كان موسرا ،يستغني به عن إنفاق غيره

 .415إكمالها له

 

                                                           
دار ، 2كات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ،الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك،جأبي البر 412

 . 753المعارف ـ القاهرة ، دون ذكر السنة، ص :
 .34، م.س، ص:4علاء الدين الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع،ج 413
ير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكب 414

 .478م،ص:1994،  1،دار الكتب العلمية ـ لبنان ، ط 11مختصرالمزني ج
 .181ص:م.س، ، 5علاء الدين الكاساني الحنفي،  بدائع الصنائع ،ج415
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أن يكون  وهذا ما ذهبت إليه مدونة الأسرة حيث اشترطت في الفرع المستحق للنفقة 

وهو ما سار عليه الإجتهاد القضائي إذ جاء في قاعدة  ،416 فقيرا لا يملك ما ينفق به على نفسه

تراعى أموال  الابنفي نفقة الأب على  " -قض حاليامحكمة الن -لقرار المجلس الأعلى سابقا 

. يتعرض للنقض الحكم الذي الابنإلا في حدود ما لم تف به أموال  ، فلا يلزم الأب بالنفقةالابن

 . 417" والتي تعتبر مالا من أمواله لم يراع المنحة التي يتقاضاها الولد من الإدارة

بالنفقة لا فإن كان معسرا  ،على الإنفاقأن يكون الأب قادرا  فهو، أما الشرط الثاني-

وتكليف الإنسان بنفقة غيره مع عدم  .418"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها  ":تجب عليه لقوله تعالى

فمن افتقد " فاقد الشيء لا يعطيه "وللقاعدة : ،ة نفسه تكليف له بما ليس في وسعهقدرته على نفق

 ، وهذه أقوالهم:420مع عليه الفقهاءوهو ما أج .419نفقة نفسه ،لا يكلف بنفقة غيره

ر أن نفقة ولده تسقط عنه ولا يجبر الأب المعس ،يقولون في حالة إعسار الوالد :المالكية -

 : "يشترط في المستحق عليه ـقال ابن شاس في الجواهر،" رأن يكتسب لينفق على ولده المعس

ده وعقاره إذا لم اع عليه عبيعني المطلوب بنفقة القريب ـ يسره بما يزيد على حاجته ولا يب

 .421ولا يلزمه الكسب لأجل نفقة القريب " ،يفضلا عن حاجته

اشترطوا أن يكون الأب قادرا على نفقة أولاده بأن يكون غنيا أو كسوبا يكسب  :لحنفيةا -

على الكسب وأب قادر بين أب فقير. ويفرق الحنفية هنا 422من عمله ما يفي بحاجته وحاجتهم

فإذا كان الأب فقيرا وقادرا على الكسب ولكن لم ييسر له عمل يكتسب ؛ لكسبفقير عاجز عن ا

                                                           
 ن ."من مدونة الأسرة :"أن نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بمقتضى القانو 187في المادة  فقد جاء 416
، منشورضمن 33366ملف الاجتماعي عدد ميلادية ، في ال 1972هجرية موافق ل  3911صفر  4، بتاريخ 69قرار عدد  417

، 1م لعبد العزيز توفيق، مكتبة الرشاد، سطات ،ط2012إلى  1957في مدونة الاسرة من سنة  كتاب قضاء محكمة النقض

 .209م، ص:  2013
 286سورة البقرة الاية :418
 .175م.س، ص:  السوسي التناني،عبد الله 419
 .203دون  ذكر السنة ،ص : ،إدارة الطباعة المنيرية بمصر ،10أبي محمد على ابن أحمد بن سعيد بن حزم ،المحلى ،ج 420
أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى فيما الأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المسماة بالمعيار الجديد 421

 .506م، ص:  4،1997جامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب ،ج ال
 .184ـ 183، م.س ، ص :  5علاء الدين الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع ، ج 422
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منه أو يسر له عمل يكتسب منه ولكن كسبه قليل لا يفي بحاجته وحاجة من تجب عليه نفقتهم من 

ؤمر بأدائها لهم تأولاده ففي هذه الحالة تجب عليه النفقة لأولاده ولكن لا يؤمر هو بأدائها بل 

ت موسرة ويكون ما تؤديه الأم دينا لهما ترجع به على أبيهم إذا أيسر وإذا كانت الأم أمهم إذا كان

أما إذا كان  .ما يؤديه دينا على الأب إذا أيسرويكون  ،وسرة أمر أب الأب الموسر بالأداءغير م

الأب فقيرا وعاجزا عن الكسب لمرض أو كبر سن أو أي عاهة تعجزه عن الكسب يعتبر 

 .423النفقة على من عداه من أقارب الأولاد عند عدم أبيهم  كالمعدوم وتجب

ـ أن يكون موسرا بفاضل عن اشترطوا في المنفق ـ سواء كان أصلا أو فرعا  :الشافعية -

فإن لم يفضل  ،ومؤونة عياله في يومه وليله، والمراد بالعيال زوجته وخادمها، وأم ولده ،مؤونته

فإن فضل  ،فإن فضل شيء فلأهلك ،فتصدق عليها فسكلخبر مسلم >> ابدأ بن ،شيء فلا وجوب

 .424عن أهلك شيء فلذي قرابتك <<

وردته ، أو مله ما ينفق منه على أصله أو فرعه، أن يكون في المنفقاشترطوا  :لحنابلةا -

، فليس عليه فأما من لايفضل عنه شيء ،تهيقة يومه وليلورق، فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته

ذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ قال :>> إ صلى الله عليه وسلمأن رسول الله ، لما روى جابر 425شيء

، أو على ذي رحمه، فإن كان فعلى قرابته فضلا كان  ، فإنفعلى عياله فضلا كان ، فإنبنفسه

 .426<<فضلا فها هنا وها هنا

فإن مبدأ وجوب النفقة  ،رأن الإنسان لا يكلف إلا بالميسوطبقا لما هو مقرر من و

 لأن في ،ها ولو لم يكن لديه ما يسددها بهاب المذكورة لا يعني أنها تجب على المكلف ببالأسب

وإنما وجوبها عليه رهين بوجود مال لديه زائدا على نفقة  ،هذا حرجا وتكليفا لربما لا يطاق

                                                           
 . 205ـ  204عبد الوهاب خلاف، م.س، ص: 423
 183، م .س ، ص :  5الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع ،ج 424
 .184-183ع نفسه، ص: ، مرج5بدائع الصنائع، ج 425
 4621السنن الصغرى للنسائي، كتاب البيوع، بيع المدبر، حديث رقم  426
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 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله" :لقوله تعالى نفسه،

 . 427"نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا 

مبدأ  428مدونة الأسرةولأن المكلف بالنفقة قد يدعي عدم وجود مال زائد لديه، قررت 

، وذلك لتفادي أي تحايل من شأنه التملص من ة ذمة الملزم بها حتى يثبت العكسافتراض ملاء

وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بطنجة في ، مؤدي إلى إلحاق الضرر بمن تجب لهأداء النفقة ال

قرار لها جاء فيه:" إن الإنسان الملزم قانونا وشرعا بنفقة غيره تفترض فيه الملاءة إلى أن يثبت 

 429من مدونة الأسرة". 188العكس وفق المادة 

واجبة  بناءفي حالة إثبات الأب عسره  وعدم قدرته على الإنفاق، فهل تصبح نفقة الأ لكن

 م أم لا؟على الأ

إذا كان الأب فقيرا معسرا، بحيث لا يكون قادرا عن العمل والاكتساب، أو يكون عاجزا، 

فإن كان قادرا على العمل عليه أن يعمل ويكتسب وينفق على ولده أي لا تنتقل عنه إلى الأم لأنه 

ير أو لا يجبر المعسر عن العمل للإنفاق على أحد إلا الزوج عن زوجته والأب عن ولده الصغ

الكبير العاجز عن العمل، وإذا كان العمل غير ميسر للأب مع القدرة عليه أو كان الأخير غير 

، غير أن 430قادر عن العمل لعجزه جسميا عنه هنا تجب نفقة ولده المحتاج لها على الأم الموسرة

                                                           
 7سورة الطلاق الاية:427
من مدونة الأسرة:" لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى  188المادة  428

 أن يثبت العكس".
 )غير منشور(. 91/1620-721، ملف رقم 14/09/2020، صادر بتاريخ 241اف بطنجة عدد قرار محكمة الاستئن  429
، مطبعة النجاح 72عبد الله الريق، أسباب وجوب النفقة على الغير وطرق إثباتها، مقال منشور بمجلة المحامي، العدد  430

 98م، ص: 2019اء، يناير الدار البيض -الجديدة
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قوا على فاتف ،وخالفه الأئمة الثلاثة، 431"نفاق على ولدها مطلقاالإليس على الأم ": مالك قال

 .432وجوب إنفاقها على ولدها في الجملة وإن اختلفوا في شرط الوجوب

 :لدلالةوجه اأبي سفيان المشهور و ـ أولا ـ بحديث هند بنت عتبة زوجة":واستدل المالكية

أخذ من تأن سلم صلى الله عليه وا الرسول له، لما أباح وجب على الأم أن تنفق على ولدها أنه لو

 لالا يوجبها ح يه ( أن من أوجب النفقة على الأم،.) ويرد عليع ما يكفي ولدهاال أبي سفيان جمم

 وأبو سفيان كان موسرا بدليل الإستفتاء. ،يسار الأب

بني  هل لي من أجر في ،يا رسول الله ": ، قالتيث أم سلمة رضي الله عنهابحد -ثانيا  -

فقت جر ما أنأنعم لك  :قال. ا هم بني، إنمولست بتاركتهم هكذا وهكذا ،أن أنفق عليهمأبي سلمة 

 .عليهم 

وقد أقرها النبي ، روإلا لما سألت عن حصول الأج ،الوجوب : أنها لم تعتقدوجه الدلالة

فدل هذا على  ،ولم يصرح بالوجوب ،ا حصول الأجرلهعلى عقيدتها إذ بين صلى الله عليه وسلم 

 .ن الأب ميتا من غير أن يترك مالالو كاو ،الأم، ولو كانت غنيةعلى  الأولاد لا تجب أن نفقة

جواز أن تكون أم سلمة ل)ويرد عليه ( أن السؤال عن الأجر لا يستلزم اعتقاد عدم الوجوب 
                                                           

مكة المكرمة، دون  -، المكتبة التجارية1على مذهب عالم المدينة' 'الامام مالك بن أنس''،ج عبد الوهاب البغدادي، المعونة431

 938ذكر السنة، ص:
(، ولأنه إذا 233)البقرة : "ولا تضار والدة بولدها  "نفقة الولد على الأم، لقوله تعالى : بالنسبة لمذهب الشافعية :يوجب 432

ما للد الولد نفقة و فلأن تجب على الأم، وولادتها من جهة القطع،أولى. وتجب عليهاوجبت على الأب، وولادته من جهة الظاهر، 

 ذكرناه في الأب. 

 الطبعة ،11،ج الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ،أبي الحسن الماوردي البصريأنظر:  - 

 449م، ص:1994الأولى 

لى أقارب علإنفاق افإنه يكلف بالتكسب والإنفاق، فإن عجز عن التكسب والإنفاق، وجب وقال الحنفية : إذا كان الأب معسرا، 

ر لها حق ، إذا أيسى الأبالأولاد ، وأقربهم إليهم أمهم،  فإن كانت موسرة أمرت بالإنفاق عليهم، على أن يكون ما تنفقه دينا عل

عاهة  م زمنا بهن أبوهد موسر فإن نفقتهم تجب عليه، ثم إن كاالرجوع عليه بما أنفقته ، فإن لم تكن لهم أم موسرة وكان لهم ج

 ه. تمنعه من التكسب، سقطت عنه النفقة نهائيا فلا يرجع عليه والده بشيء، لأن نفقة الكبير الزمن على أبي

 .512:م، ص2003، 2، دار الكتب العلمية ـ لبنان ، ط4الفقه على المذاهب الأربعة، ج ،راجع: عبد الرحمان الجزيري -

مال  و مات ولاأن ذلك وقال الظاهرية : ما دام الأب قادر على نفقة أولاده فليس على المرأة من ذلك شيء ، أما إن عجز الأب ع

ية البقرة الآ ) "ده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بول "لهم فحينئذ يقض بنفقتهم وكسوتهم على أمهم لقول الله عز وجل

 رة شيء أكثر من أن تكون غنية وهم يسألون على الأبواب.(، وليس في المضا233

 .109ر السنة، ص: مصر، دون ذك -إدارة الطباعة المنيرية ،10المحلى،ج ، أنظر: أبي محمد على بن حزم -
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لأنه قد يكون  ؛روتشك في حصول الأج ،اق عليهما، بحيث تعاقب على تركهمعتقدة وجوب الإنف

بحصول صلى الله عليه وسلم ا النبي الداعي إليه الميل القلبي، لا امتثال أمر الشرع ، فأخبره

 الأجر عليه .

ه لا دخل )ويرد عليه ( أن .صبة لولدها فلا تجب عليها النفقةبأن الأم ليست ع -ثالثا -

مع أن إنفاقها عليه  ،وجب على البنت أن تنفق على أبيهاوإلا لما  ،للعصوبة في وجوب النفقة

 .433"واجب اتفاقا 

نهم : فمن أوجب موب إنفاق الأم على ولدها مسلكانجوللجمهور في الإستدلال على و

عامة لة الالإنفاق على الموروث أو على ذي الرحم المحرم استدل على الوجوب على الأم بالأد

ه ومن خص الوجوب بالأصول والفروع فإن، ب على الوارث أو ذي الرحم المحرمالتي توج

نه لأ ؛دهعلى الأب الإنفاق على ول ا وجبيستدل بالقياس على الأب بجامع البعضية فإنه إنم

 بعضه فكذلك الأم .

جوب ولقد خالفت مدونة الأسرة رأي المالكية في ذلك واتبعت رأي غيرهم، فقررت و

مفهوم ووسرة النفقة على الأم عند عجز الأب عن الإنفاق عن ولده، بشرط أن تكون الأم غنية وم

ن ععاجز الإنفاق على ولدها من الأب الأنه إذا لم تكن الأم غنية فهي غير ملزمة ب الشرط

ن الإنفاق على عأو جزئيا  على أنه :" إذا عجز الأب كليامنها   199المادة  فقد جاء فيالإنفاق، 

 " .وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب  ،أولاده

أن يثبت العجز وأن  إلا أنه يجب على الأب الذي يدعي العجز عن الإنفاق على أولاده

يجب أن يثبت للمحكمة  أنه كلي أما إذا كان جزئيا للعجز  وبالنسبة، يثبت كذلك بأن الأم موسرة

، وهو ما أكدته محكمة النقض 434فقط فإن الأم تكون ملزمة بالإنفاق في حدود ما عجز عنه الأب

                                                           
 .340م.س ، ص :  ،5حاشية ابن عابدين،ج 433
 إن عجز الأب عن النفقة ينقسم إلى قسمين :  434
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د تحت حضانته، عجز الأب عن الإنفاق على ولده الموجومادام قد : "لهاقرار في حيث جاء

وثبت أن الأم موسرة تنفق على ولدها، فإن الحكم لها بنفقته يقتضي التحقق مما إذا كانت هذه 

من مدونة الأسرة بحيث تلتزم الزوجة بالإنفاق في حدود مقدار  199النفقة جزئية بمفهوم المادة 

ة وتعليم طبقا لما ما عجز عنه الأب، أم أنها شاملة لكل مستلزمات المنفق عليه من غذاء وكسو

 .435''من مدونة الأسرة 189ورد في المادة 

 : الأبويننفقة  (ب

على  جبلتلأن النفوس الطاهرة قد ؛ 436ن النفقة على الوالدين هو أمر واجب بالإجماعإ

ولا يوجد مخلوق أعظم  ،فضل عليهاكان له  والقلوب المؤمنة تتعلق بمن ،حب من أحسن إليها

 .437والدينحسانا ولا أكثر فضلا من الإ

وأوصى بالإحسان إليهما بعد الأمر  ، وشكرهما بشكره،فلقد قرن الله تعالى حقهما بحقه

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه  ". وقوله أيضا:438"أن اشكر لي ولوالديك  ":بقوله ، بعبادته

                                                                                                                                                                                            

ن لأان معسرا كة إذا أن يكون مصابا بمرض أقعده عن العمل والحركة ، فهذا لا تجب عليه النفقـ إما أن يكون العجز كليا، ك1=

ليها أن تنفق على عمن مدونة الأسرة فإن الزوجة الموسرة يجب  199وجوده كعدمه ، وفي هذه الحالة حسبما ذهبت إليه المادة 

 أبنائها الإنفاق الكلي .

د، وفي على الأولا لا يستطيع أن يقوم إلا بأعمال بسيطة لا توفر ماتستوجبه متطلبات النفقةث إما أن يكون العجز جزئيا، بحي -2

د لى أبنائها في حدومن مدونة الأسرة  ـ فإن الزوجة الموسرة يجب عليها أن تنفق ع 199هذه الحالة حسبما ذهبت إليه المادة 

 الخصاص ، وبالقدر الذي لا يستطيع الأب أن يغطيه بالإنفاق .
 ، منشور بالموقع الإلكتروني:  306/2/1/2009ملف شرعي عدد  19/04/2011بتاريخ  186قرار عدد  435

www.juriscassation.cspj:ma  :(17/05/2022)تاريخ الاطلاع  
فإنما وجبت بالإجماع، والإجماع معدول به عن القياس ، أو  قال الفندلاوي رحمه الله تعالى: " وأما نفقة الوالدين والأولاد 436

ض د فبعبنص الكتاب وهو قوله عز وجل : >> وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف <<، ولأن الوالدين والأولا

ان نفقة نسالإ بعضهم من بعض، والبعضية وصف مؤثر لأنه متى كان بينهم بعضية، فإنه يصير أحدهما كالآخر، فكما يجب على

 نفسه، يجب عليه نفقة بعضه، وهذا المعنى معدوم فيما سوى الوالدين والأولاد من القرابات كلها ".

ـ تونس ،  ، دار الغرب الإسلامي 2نظر: أبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي ، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، جأ -

 .535ـ  534م، ص: 2009،  1ط
 . 185م.س، ص:  التناني، عبد الله السوسي 437
 14لقمان الآية :سورة  438

http://www.juriscassation.cspj:ma
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لدين : " وبالوالدين إحسانا " فيه دليل على وجوب مؤونة الوافقوله تعالى. 439"وبالوالدين إحسانا

 .440المعسرين على ولدهما الموسر لأن ذلك من الإحسان إليهما 

ولقد اشترط الفقهاء جميعا في وجوب النفقة على الأقارب شرطي العسر في المنفق عليه 

إن كان لأحدهما مال يكفيه  فإن ،كون الوالدان فقيرين لا مال لهماأن يأي  ؛441واليسر في المنفق

 .442هوجبت نفقته من ماله لا على غير

لما تقدم في نفقة غيره  ، فإن كان معسرا لا تجب عليه أن يكون الولد قادرا على الإنفاقو

نفسه مقدمة على النفقة على  أن من أعسر بالنفقة تكون نفقتة على من مدونة الأسرة  188المادة 

                                                           
 23سورة الإسراء الآية : 439
 .132م.س، ص: بلقاسم شتوان، 440
قال الشافعي رحمه الله :" إذا كان الوالد زمنا لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له فينفق عليه ولده وولد ولده وإن سفلوا  441

 ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار". لأنهم ولد وحق الوالد على الولد أعظم ، 

ار الكتب د نظر: الإمام أبي إبراهيم اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المصري المزني،  مختصر المزني في فروع الشافعية، أ-

 .308م ، ص: 1998، 1العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط

مه بشرط لأبيه وجده لأهم وإن علوا فعلى الولد الإنفاق على أبيه وجده لآباء على أبنائاكما أن الحنفية  قالوا أيضا بوجوب نفقة  -

وإذا  ،م ( فعل ب والأالإعسار و لا يلزم الأب بالتكسب وكذلك الأم ، وإن كان الإبن الموسر يقدر على إحضار قوتهما معا ) الأ

ك ن يثبت ذلأعليه  أباه الفقير موسرا كان لم يستطيع إلا على قوت أحدهما قدمت الأم على الأب، وإن ادعى الإبن الموسر أن

 بالبينة فإن لم تكن له بينة فالقول للأب .

حبه ته على صااب نفقوإن كان الولد معسرا وهما معسران فليس عليه نفقتهما لأنهما لما استويا في الحال لم يكن أحدهما بإيج

ى م الأب إلأن يض وكسب الإبن لا يفضل عن نفقته فعليه بأولى من الآخر، إلا أنه روى عن أبي يوسف قال إذا كان الأب زمنا

 كذلك الجدوه قال نفسه لأنه لو لم يفعل ضاع الأب ولو فعل ذلك لا يخشى الهلاك على الولد والإنسان لا يهلك على نصف بطن

 أب الأب والجدة أم الأم وأم الأب لأنهم من الوالدين وحالهم في استحقاق النفقة كحال الأبوين. 

 . 222، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ـ دون  ذكر السنة ، ص:  5اجع: شمس الدين السرخسي، المبسوط ، جر -

 هي:دهما وإن علوا بثلاثة شروط وونفس الشيء بالنسبة للحنابلة فقد قالوا بوجوب النفقة للوالدين على أولا

فقة به فلا ن ستغنونيم،  فإن كانوا موسرين بمال أو كسب ـ أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيره1

 لهم لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة .

ء ضل عنه شيلا يف ـ أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فضلا عن نفقة نفسه إما عن ماله وإما من كسبه فأما من2

 فليس عليه شيء .

ب فإنها د النسجب عليه النفقة وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إن كان من غير عمود النسب، أما عموـ أن يكون من ت3

 تجب ولو لم يرث. 

 .136ـ 135م.س،  ص:  بلقاسم شتوان،لمزيد من التوضيح يراجع:  -
 عدم مال واتصال للأمد. \\\قال ابن عاصم: والفقر شرط الأبوين والولد  442

 609م.س، ص:  ،1في شرح التحفة،جالتسولي، البهجة  -
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بحق ويستوي في ذلك اتفاقهما في الدين واختلافهما فيه لأن نفقة الأب وجبت على ابنه . غيره

 .443الولادة، ولا فرق بين الذكر والانثى، ولا بين الموافق في الدين والمخالف فيه

وعند المالكية في القول الراجح والمعتمد أن النفقة توزع حسب اليسار في كل حال، أي 

أن النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين لا توزع عليهم بحسب إرثهم وإنما توزع عليهم بحسب 

م وإذا كان كلهم موسرين وجبت عليهم موزعة بالسوية، وقيل على قدر التفاوت يسرهم وغناه

 .445، وهذا بخلاف باقي المذاهب 444في الثروة

تعددوا  ، وإنلدين تجب على الولد إن كان واحداأما مدونة الأسرة  فقد قررت أن نفقة الوا

، لا على حسب مارهم وغناه، صغارا أو كبارا حسب يسوزعت عليهم ذكورا كانوا أو إناثا

الإستئناف بفاس حيث جاء في إحدى  محكمةوهو ما أكدته  ،446، ولا على قدراتهم رؤوسهم

للمستأنف عليه بل قراراتها :"... حيث حدد المستأنف أسباب استئنافه من كونه ليس الولد الوحيد 

                                                           
وصاحبهما في الدنيا  :"على أبويه المعسرين لقوله تعالى: " يجب على الولد الموسر النفقة بي البغداديقال القاضي الوها443

لأن و الزمانة ،عتبارا ب، وإن كان صحيحا اويلزمه النفقة على الفقير منهما ".وبالوالدين إحسانا   ". وقوله عز وجل :"معروفا 

 من أمر الولد ، والمسلم والكافر في ذلك سواء ". أوكدأمرهما 

دون  مكة المكرمة،-،المكتبة التجارية1لك بن أنس'،جالمعونة على مذهب عالم المدينة' الامام ما انظر: عبدالوهاب البغدادي، -

 938ص: ذكر السنة،
ولاد وجبت نفقته على الموسر منهم، فإن كانوا كلهم فعن ابن جزي الغرناطي قال :" إذا كان للأب الفقير جماعة من الأ 444

 موسرين وجبت عليهم موزعة بالسوية ، وقيل: على قدر يسارهم ".

 م، 2013، 1طنظر: محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي،القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ، دار ابن حزم ، لبنان ، أ-

 . 381ص: 
بالتساوي مطلقا، ذكورا وإناثا، وإن تفاوتوا في اليسار. فإذا كان الأصل فقيرا سواء كان أبا أو أما  فالحنفية قالوا: توزع عليهم 445

ميعا ه عليهم جفنفقت أوجدا أو جدة وله فروع قادرون على الإنفاق عليه تجب نفقته على أقربهم له درجة، فإن تساووا في القرب

ب وهو المسب فقة هنا الجزئية فكلما تحقق السبب وهو الجزئية تحققبالتساوي من غير نظر إلى الإرث لأن علة وجوب الن

 الوجوب بصرف النظر عن الإرث وكلما قوى السبب بقرب الدرجة ترجح.

 .206لوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، م.س، ص: أنظر: عبد ا  -

( ، والنفقة بين 233: " وعلى الوارث مثل ذلك " )البقرة له تعالىأنصبتهم في الميراث لقو وعند الحنابلة توزع عليهم حسب

 . 445الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث وعلى قياس نفقة ذوي الأرحام 

 .222: السرخسي، المبسوط، م.س، ص: راجع -

عاه ستوى فر:" ومن ا شربينيوا فيه الحنابلة .يقول الوعند الشافعية وجهان : الأول وافقوا فيه الحنفية وهو الأصح ، والثاني وافق

 ، فإن استوى فبالإرث في الأصح ، والثاني بالإرث ثم القرب ".أنفقا ، وإلا فالأصح أقربهما

 .189م.س، ص:  أنظر: مغني المحتاج ،  -
 حسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم".من مدونة الأسرة:" توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد ب 203جاء في المادة 446
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 لكن حيث إن نفقة الآباء توزع على الأبناء بحسب يسرهم لا بحسب ...له أولاد آخرون

من مدونة الأسرة وما دام المستأنف قد صرح خلال المرحلة الإبتدائية  203طبقا للمادة  إرثهم

درهم كنفقة لوالده   400درهم فإن المبلغ الذي حددته المحكمة في  3200بأن دخله يصل الى 

 .447" مما يبقى معه وجه الإستئناف غير قائم ... يبقى مناسبا

شكال أن الإ لوجوب نفقة الأصل على الفرع، إلااف شرط الفقر والحاجة كوبهذا يكون 

سرين ويه مويطالب الأبوان بنفقتهما في مواجهة ولدهما فينازع الأخير في كون أبيطرح عندما 

تاه فلا لم يثب ذاوإ ولا يحتاجان إلى من ينفق عليهما، ففي هذه الحالة على الأبوين أن يثبتا فقرهما

...  :"02/05/2021بتاريخ  جاء في حكم لابتدائية فاسوفي هذا الإطار  .يستجاب لطلبهما

 ي تحفتهاصم فعوحيث إن مناط استحقاق الأبوين للنفقة هو الفقر والعدم، وذلك تطبيقا لقول ابن 

ة قفنوجوب لوشرحه أبو الحسن التسولي في كتابه البهجة في شرح التحفة بقوله يعني أن الشرط 

بوته و بعد ثأهم به بها إلا بعد إقرار الأولاد المالكين أمر مالأبوين على أولادهما الفقر فلا يحك

 ة الوالدين المعسرين وإثبتا العدم لا بيمين.قببينة وبالقرابة على الموسر نف

ي حرازم صادرة عن قيادة سيد 29لعسر بشهادة إدارية عدد إثبات اوحيث أدلت المدعية 

 ة.تفيد أن حالتها الاجتماعية ضعيف 11/2/2021بتاريخ 

ب تجب على ارقمن مدونة الأسرة فإن النفقة على الأ 197وحيث أنه واستنادا إلى المادة 

 الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة.

لبها مؤسسا ويتعين الاستجابة وحيث إنه وأمام إثبات المدعية لواقعة العسر يكون ط

 448.له"

                                                           
 )غير منشور(. 07/03/2017بتاريخ  1606/2021/16، رقم 271/2017عدد الإستئناف بفاس  محكمةقرار  447
 ، )غير منشور(.1119/1606/2021، ملف رقم 02/05/2021، صادر بتاريخ 1136حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم 448

في الملف عدد  05/04/2006جلس الأعلى سابقا )قرار صادر بتاريخ ونفس الشيء جاء في قرار صادر عن الم

 (379م.س،ص:  ،1، منشور بالمنتفى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، ج249/2/1/2005
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ي مال فستئناف بفاس:" و حيث إن نفقة الآباء لازمة جاء في قرار لمحكمة الإكما 

 . مدونة الأسرةمن  203الأبناء بنص المادة 

والإحتياج التي يدعيها المستأنف أصليا ثابت بمقتضى ز وحيث إن حالة العو

وحيث لاحظت هذه المحكمة وخلافا لما أثاره  لإدارية المستدل بها ابتدائيا...ا الشهادة

مما  ... نما انتهى إليه الحكم المستأنف في تقديره لواجب النفقة جد مناسبالمستأنفون جميعا أ

 . 449"ارتأت معه تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب

بات حالة الفقر والعوز لإث الإداريةالشهادة  على تاعتمد هنا أن المحكمةفالملاحظ 

آخر لا يعترف  اقرار أصدرت  إلا أننا نجد أن نفس المحكمة على الآباء. النفقة التي توجب

جاء في  فقد، 450في إثباته الحجة العدلية بل اشترطكوسيلة لإثبات العوز الإدارية بالشهادة 

إحدى حيثيات قراراتها ما يلي:" وحيت إن نفقة الآباء وإن كانت في مال الأبناء بنص المادة 

يث ثبت للمحكمة وح فإنه تعين إثبات العوز لاستحقاقها شرعا، مدونة الأسرة من  203

 صحة ما أثارته المستأنفة ذلك أن ما تم الإدلاء به من قبل المستأنف عليه والمتمثل في شهادة

إدارية لا يقوم حجة قطعية على احتياجه المادي بل يتعين إثبات ذلك بحجة عدلية مما يبقى 

يتعين غير مؤسس والحكم المستأنف فيما سار عليه جانب الصواب وه على حال معه الطلب

 .451"  القول بإلغائه

مام القضاء لإثبات العوز نجد تناقض على مستوى البينة المقبولة أ وبالتالي فإننا

ة أخرى لا يقبلها وتار ،يعتمد على الشهادة الإدارية، فتارة نجد العمل القضائي والحاجة

ر والعوزصونا توحيد البينة المقبولة لإثبات الفق القضاء ، وهو ما يتحتم علىكوسيلة للإثبات

 .النفقة وحماية لحق

                                                           
 ) غير منشور(. 26/06/2012بتاريخ  808/11، رقم 645/2012عدد  لمحكمة الإستئناف بفاسقرار  449
فإذا ادعي الوالدان الفقر  ضا:" لكي يستحق الأصل نفقة فرعه لابد له من إثبات فقره واحتياجه،وهو ما قال به أحد الفقهاء أي450

 ." ينمع العدل ولا يكلف الأبوان اليمين ،ما لزم الوالدين الإثبات بعدلين وطلبا من الولد النفقة وأنكر الولد فقره

 .752الدردي، الشرح الصغير ، م.س، ص:أنظر:  -
 .)غير منشور(.16/04/2013، بتاريخ  1028/12، رقم  388/2013عدد  ستئناف بفاسلمحكمة الإقرار  451
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: هو الذي يحل في حد المعسر الذي يستحق النفقة، قيل اختلفوتجدر الإشارة إلى أنه 

، ولو كان له منزل وخادم هل 452: هو المحتاج، وقيلدقة و لا تجب عليه الزكاةله أخذ الص

 فيه اختلاف الرواية: ؟يستحق النفقة على قريبه الموسر

ا لك إذ، وكذختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليهاتحق حتى لو كان أفي رواية لا يس" 

 كانت بنتا له أو أما في رواية يستحق .

نه ، لأين، وهؤلاء غير محتاج: أن النفقة لا تجب لغير المحتاجوجه الرواية الأولى

 أو يبيع ،راءكله ويكتري منزلا فيسكن بالك يمكن الإكتفاء بالأدنى بأن يبيع بعض المنزل أو

 الخادم .

أحد  ي، وكذا لا يمكن لأأن بيع المنزل لا يقع إلا نادرا :أما وجه الرواية الأخرى

، بل يؤمر لصواب أن لا يؤمر أحد ببيع الدار، وهذا هو اسكنى بالكراء أو بالمنزل المشتركال

 .453"القريب بالإنفاق عليه

فلا بد من معرفة  ،ب النفقة عليه في قرابة ذي الرحموإذا كان يسار المنفق شرط وجو

والأرجح في ، 454على أقوال ذلك، وقد اختلفوا في ر الذي يتعلق به وجوب هذه النفقةحد اليسا

                                                           
 182، م.س، ص5علاء الدين الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع ،ج  452
 .225ص: ، م.س ، 5شمس الدين السرخسي، المبسوط ، ج 453
لزكاة ، بينما يعتمد محمد الشيباني  معيار : يستعمل أبو يوسف نفس معيار الإعسار واليسار المستعمل في ابالنسبة للحنفية 454

لى الزكاة وعكعسرين الفاضل عن الكفاية مهما كان:  فأما نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة فتكون على الموسرين دون الم

جبر أ لاأيضا :"وقال  هذا قال أبو يوسف :" من لم يكن له فضل على حاجته مقدار ما تجب فيه الزكاة لا تلزمه نفقة الأقارب ".

خت يال وله أعس له ، وليلو كان معه مائتا درهم إلا درهماعلى نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه ما تجب فيه الزكاة ، و

لنفقة اليسار في عيار ا، و إن كان يعمل بيده ، ويكسب في الشهر خمسين درهما ". ومعنى هذا أن ممحتاجة ، لم أجبره على نفقتها

 الذي تجب به الزكاة .هو النصاب 

بصرف  وانق يؤمرربعة دأإلا أنه يروي هشام عن محمد الشيباني قوله :" إذا كان كسبه كل يوم درهما ويكفيه لنفقته ونفقة عياله 

به ذا كان كسوجود إالفضل إلى أقاربه لأن الإستحقاق باعتبار الحاجة فيعتبر في جانب المؤدى لتيسير الأداء ويسر الأداء م

ربه ، نفقة أقا بت عليهعن نفقته ". ومعنى هذا أن من يكتسب دخله يوميا يقدر فضله باليوم ، فإذا كان له فضل يوميا ، وجيفضل 

 ر:لمزيد من الإيضاح أنظ  وإذا لم يكن له فضل لم يطالب بشيء ، لأنه في الحالة الأخيرة ، يعتبر معسرا .

 .224س، ص:.، م 5شمس الدين السرخسي ،المبسوط ، ج -

 182لاء الدين الكاساني الحنفي: بدائع الصنائع ، م.س.ص : ع - 
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يسار مرتبطان بالفاضل عن الإعسار وال ثة الحنابلة والشافعية والمالكية، أنالمذاهب الثلا

كان سواء  ،له فاضل عن حاجته وحاجة من يعولهفالمنفق الموسر هو من  ،الكفاية، وبالحاجة

، أو الدخل رالفاضل عن مال أو كسب، ويقدر الفاضل حسب توقيت الدخل، باعتبار الأج

والمنفق عليه المعسر هو المحتاج، . اعتبار السنة في الغلات الفلاحية، وباليومي أو الشهري

 455، والوضع الإجتماعي العام .الذي يجد كفايته حسب العرف

ي لا أ ها،بمجرد إثبات الفقر والحاجة إلي نائهمذا، يستحق الوالدين نفقة أبوهك   

ى الذي هو شرط أيضا في استحقاق الفرع النفقة عل يشترط العجز عن العمل والكسب،

شرعا  لأنه لا يجوز يكفي مثلا أن يكون الأب فقيرا محتاجا لتجب نفقته على إبنه،ف أهله،

 .إجبار الأب على التكسب وابنه قادر على الإنفاق عليه

 : إثبات عجز المحسن إليه عن الكسب :اثاني

:" وقل اعملوا  لجهاد في سبيل الله، لقوله تعالىوجعله معادلا لأوجب الإسلام العمل  

علم أن سيكون منكم مرضى  ". وقوله أيضا:456عملكم ورسوله والمؤمنون"فسيرى الله 

 .457 "وآخرون يضربون في الأرض  يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله

ما هو مجال اشتراط العجز إذن ، على الكسبياق لم تجب النفقة للقريب القادروفي هذا الس

 ؟الكسب وبالتالي استحقاقه للنفقة ليه إثبات العجز عنإوكيف يمكن للمحسن  عن الكسب ؟

 

 

 

                                                           
 184، ص:5علاء الدين الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع ، ج 455
 105التوبة  الآية :سورة  456
 .20المزمل الآية:سورة   457
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 مجال اشتراط العجز عن الكسب : أ(

لاف، ه رغم هذا الإخت، إلا أنزهب الأربعة في مجال اشتراط العجاختلفت المذا 

لأولاد فقة االسائد في ن، وعكسه هو زفي نفقة الوالدين هو عدم اشتراط العجفالإتجاه العام 

 : ونفصل القول في ذلك ،والحواشي

النفقة الواجبة  في المذهب الحنفي أنه يشترط العجز عن الكسب في حالراجإن 

د عن لأصول لأن الشرع نهى الول، ولا يشترط ذلك في النفقة الواجبة لللفروع والحواشي

، ومعنى الأذى في إيكال الأب إلى الكد والتعب إلحاق أدنى الأذى بالوالدين، وهو التأفيف

وقل لهما قولا  :" ولا تقل لهما أف ولا تنهرهماه في التأفيف المحرم بقوله تعالىأكثر من

، على الكسبكانت قادرة م فتجب نفقتها على ولدها متى كانت فقيرة ولو الأوأما .  458"كريما

ة من قبل الأم والأجداد والجدات وإن علا كل منهما في ذلك كالأبوين سواء كان الجد أو الجد

 .459أو من قبل الأب

 انواكلو وبهذا يكون المذهب الحنفي أوجب نفقة الأصول بمجرد الإحتياج والفقر و

العسر  اج )لا بشرط الإحتي، أما نفقة الفروع والحواشي فلا تجب إقادرين عن العمل والكسب

 ( وشرط العجز عن الكسب معا .

يتفق المذهب الحنبلي مع مذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط العجز عن الكسب في و

إلا أن مذهب أحمد يزيد على  ،ول الواجبة على الأبناء وأبنائهم، وذلك دون خلافنفقة الأص

أما في نفقة غير ، على الأصولنفقة الفروع الواجبة  ذلك بعدم اشتراط هذا العجز في

 .460الأصول والفروع فيشترط فيها العجز عن الكسب ، كما هو الشأن عند أبي حنيفة 

                                                           
 23الإسراء الآية سورة  458

 35، م.س، ص: 4علاء الدين الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع، ج 459
  222، م.س، ص: 5المبسوط، ج 460
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أن  ،الأصولله على  ةبالنسبة لنفقة الفرع الواجب، فقد اشترطواأما بالنسبة للشافعية 

قصان ما بنقصان خلقه أو بنإ يكون الفرع عاجزا عن الكسب وعجزه عنه يكون بأحد أمرين:

 .461وأما نقصان أحكامه فكالصغر والجنون أما نقصان خلقه فكالعمى والزمانة، ،أحكامه

 ؛لأنه محتاج أنه يستحق النفقة أظهرها: فيما يخص نفقة الوالدين ففيه قولان:و

ن فرعه مأمور بمصاحبته ولأ ،ه ولا يكلف كسبا لعظم حرمة الأصلستحق النفقة على ولدفا

لأن القوة يستحق؛ والقول الثاني: لا  ،ليف الكسب مع كبر السنوليس منها تك ،بالمعروف

 462كاليسار.

بشرط العجز عن الكسب  الأولادنفقة  بالنسبة للمالكية حيث أوجبواونفس الشيء 

 .463بسبب الصغر أو المرض أو غيرهما

ففي اشتراط عجزهما عن  الأولاد على أما نفقة الوالدين الواجبة لهما

وقال . جب نفقتهما ما لم يكتسبا بالفعلفت ،: لا يشترط فيهما ذلكباجيقال ال ": خلاف الكسب

ولو بصنعة تزري  ،على الكسب  تجب نفقتهما إن قدرافلا ،: يشترط قياسا على الولداللخمي

 464."وقول اللخمي هو المعتمد ، بالولد

 إثبات المنفق عليه عجزه عن الكسب: ب(

 ىلإحد تهمبإثباوذلك  الإنفاقفيهم شروط  كلما توفرت الآباءعلى  الأبناءتجب نفقة  

 :الأسبابهاته 

 العجز بسبب الصغر:-1

أما لزوم النفقة على الأولاد  ،على صغار ولده الذين لا مال لهم يلزم الرجل النفقة  

الصغار الذكور الأحرار ولو كانوا كفار فإنها مستمرة عليهم حتى يحتلموا والحال أنه لا 

                                                           
 .478س،  ص:  ، م.11ج  الحاووي الكبير، أبو الحسن الماوردي البصري، 461
  488،مرجع نفسه، ص: 11أبو الحسن الماوردي البصري الحاووي الكبير،ج462
  380القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ، م.س، ص: محمد بن جزي الغرناطي،  463
  .181س، ص: ، م.5بدائع الصنائع ج464
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ا أو أعمى فتستمر نفقته منعهم من الكسب وأما لو بلغ مجنونا أو زمنت آفة بهم لا زمانة أي

الأحرارفهي مستمرة عليهن حتى ينكحن ويدخل بهن أي  وأما لزومها على الإناث .على الأب

فإذا طلقها  ،هو بالغ و الزوجة ممن يوطأ مثلهاإلى الدخول و يطأهن أزواجهن أو يدعى

، لى الأب إن كانت بالغة وتعود إن كانت غير بالغةزوجها أو مات عنها فلا تعود نفقتها ع

 قال ابن عاصم رحمه الله :  . 465هذا رأي المالكية و

 والفقر شرط الأبوين والولد /// عدم مال واتصال للأمد

 .466ففي الذكور للبلوغ يتصل  /// وفي الإناث بالدخول ينفصل

لحلم أو المحيض ثم لا ينفق على ولده حتى يبلغوا ا، فالرجل الشافعية في نظرأما  

وكذلك ولد ولده وإن  ،إذا كانوا لا يغنون أنفسهمنفقة لهم إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم 

وإن كانت لهم أموال فنفقتهم في  سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم،

والولي في ذلك أن النفقة تسقط بالبلوغ مع الصحة، البنت  . وبهذا يرى الشافعية467أمواله

 سواء.

الحنفية يرون أن نفقة الغلام الصغير الفقير تجب على أبيه بأنواعها من  في حين أن 

طعام وكسوة وسكنى وأجرة رضاع وحضانة وكل ما يحتاج إليه الصغير مما يقدر عليه 

كان  فإن فإذا بلغ الغلام الفقير سنا يكون فيه أهلا للكسب سواء كانت سن البلوغ أو قبله. أبوه

قادرا على الكسب وليس به مانع يمنعه منه فلا تجب نفقته على أبيه بل تكون نفقته في كسبه 

ه بنفقته وللأب أن يضعه في عمل أو حرفة يكتسب منه وينفق عليه من كسبه، فإن لم يف كسب

أو أي مرض يعجزه عن  وإن كان عاجزا عن الكسب لشلل أو عاهة .فعلى الأب تكميل كفايته

                                                           
ذكر  القيرواني، المكتبة الثقافيةـ بيروت،  دونعبد السميع الآبي الأزهري، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد  صالح 465

 .414 السنة ص:
 610، م.س، ص: 1التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج 466
 308المزني، مختصر المزني في فروع الشافعية م.س، ص: 467
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عله في حكم نفقته بأنواعها واجبة له على أبيه لأن عجز الكبيرعن الكسب يجالكسب ف

 .468إليه لا بالدخول، ولا بالدعوة ،ما نفقة البنت فتسقط بعقد زواجها، أالصغير

لا تسقط نفقة الولد على أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له مال  :"فقال أحمد ، وأما الحنابلة 

 .469 "تمر نفقته على أبيه ولا كسب وإذا بلغ الإبن مريضا تس

لبلوغ النفقة في الذكر با وإذا كان المالكية والشافعية والحنفية يربطون سقوط

فإن الحنابلة يربطون ذلك بتوفر المال أو الكسب  كقرينة على زوال الحاجة، ،صحيحا

ي فالحاجة فعلا، مما يجعل هذا المذهب متفقا أكثر مع مقاصد الشرع  أي بزوال الفعلي،

 . ة المحتاجحماي

 ولقد تناولت مدونة الأسرة فترة وجوب إنفاق الأب على أبنائه:

شد م إلى أن يبلغوا سن الربأولاد صغار فتجب نفقتهم على أبيه فإذا تعلق الأمر -

لى إى والده سنة شمسية كاملة(، ومن كان منهم يتابع دراسته فتستمر نفقته عل 18القانوني )

 .من عمره، وذلك لإتاحة الفرصة له لإتمام دراسته أن يتم الخامسة والعشرين سنة

ال تنفق إذا تعلق الأمر بنفقة البنت فإنها لا تسقط عن والدها إلا إذا أصبح لها مو -

لى منه على نفسها، أو توفرت على عمل تكسب منه نفقتها، أو أصبحت نفقتها واجبة ع

 زوجها.

أو ذهنية تحول دون قدرتهم على  أما إذا تعلق الأمر بأولاد مصابين بإعاقة جسدية -

 .470الكسب، فتستمر نفقتهم على الأب ماداموا في هذه الحالة كيفما كان سنهم

                                                           
 . 204ـ  203، م.س، ص: عبد الوهاب خلاف 468
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، المكتبة التوفيقية،  دون ذكر  ي،أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافع469

 233السنة، ص: 
سة من مدونة الأسرة:" تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخام 198جاء في المادة 470

 والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته .

 وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.
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أساسيا في  ، يعد شرطارنجد أن شرط القصحيث العمل القضائي  وهذا ما سار عليه

 الإنفاقالأب من  يلا يعففذلك  وجوب نفقة الأبناء حتى ولو كانوا يعملون في عمل معين 

جاء في حيثيات أحد قرارات محكمة الاستئناف بفاس:" وحيث إن الكسب الذي  فقد،  معليه

 الإنفاقمن  الأخيريحصل عليه الأبناء القاصرين من عملهم بسبب إهمال والدهم لهم لا يعفي هذا 

وبالتالي فإن التلقية المدلى بها من طرف المستأنف عليه والتي يشهد شهودها بأن الأبناء  عليهم

ي المواشي لا تسقط عنه نفقتهم المتعلقة بفترة رعوكوثر ورشيد يعملون بالفلاحة وعلي 

ا للصواب مما يوجب مصادفالمستأنف القاضي بالإنفاق عليهم  قصورهم مما يبقى معه الحكم

 471تأييده."

بناءه بأن أ المعزز بشهادة الشهودلم يلتفت لادعاء الأب  فالملاحظ على هذا القرار أنه

 م كل منباب أمالأن هذا الادعاء سيفتح الوحسنا فعل أجل تحلله من التزامه بنفقهم،  يشتغلون من

شغيل تلاسيما وأن ظاهرة  أنهم يشتغلون أبناءه القاصرين بزعمه تسول له نفسه التهرب من نفقة

 ين أصبحت متفشية في وقتنا الحاضر.القاصر

بعقود ازديادهم التي يمكن من  مالأ بإدلاءالقاصرين في دعوى النفقة  الأبناءوتثبت صفة 

إذا بلغ الأبناء سن الرشد القانوني  و من علاقة البنوة بين طرفي الدعوى. التأكدخلالها للمحكمة 

للمطالبة بنفقتهم إلا بعد إدلائها بما يفيد توكيلهم لها وذلك تحت  باسمهمفلا يحق للأم رفع الدعوى 

وحيث  :"...محكمة النقضلارجاء في قر الإطارذا وفي ه،  طائلة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا

ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال النفقة لها 

ولبناتها اللواتي بلغن سن الرشد القانوني دون الإدلاء بما يفيد توكيلها عنهن وهو ما يجعل الطلب 

لم تناقش ما أثاره الطاعن من قيامه بالإنفاق لوجود كما أن المحكمة المصدرة للقرار  ، معيبا

                                                                                                                                                                                            

 ." ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين باعاقة والعاجزين عن الكسب=
 )غير منشور(. 6/12/1602، بتاريخ 016ـ  840، رقم  2016/ 1251قرار محكمة الاستئناف عدد 471
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الزوجة والبنات ببيت الزوجية ومن التحقيق في مسألة توفر البنات المطلوب نفقتهن على الكسب 

 472".انعدامه ويعرض القرار للطعن نقصانا في التعليل يعد بمثابة وهو ما يشكل أم لا

إذا كانت البنت بالغة سن الرشد فإنه  :"جاء فيه قرار آخرفي  المحكمةه نفس توهو ما أكد

للمطالبة بنفقتها في مواجهة الأب دون ثبوت نيابتها عنها  باسمهالا يصح للأم رفع الدعوى 

 أن يجيز أمام محكمة الدرجة الثانية البنت الراشدة في الدعوى اتفاقا، وليس من شأن مقال تدخل

 . 473معيبة منذ البداية" إليها أو يصحح الدعوى، والحال أنها قدمت بالنسبة

 العجز بسبب الأنوثة:-2

فأوجب لها ، ناحية الحقوق والتحملات المالية للمرأة مكانة متميزة من الإسلامأعطى  

النفقة على الغير بمجال أوسع من مجال حق النفقة للرجل، كما أعفاها من عدد من  حق

لأب عند ل الإقراض على سبيل لا تؤمر لدى المالكية بالنفقة على الولد إلا الواجبات، فهي

سواء  اعتبرت الأنوثة قرينة غير قاطعة على العجز عن الكسب هذه النظرة، من .إعساره

فمجرد الأنوثة كاف في إيجاب النفقة  أو مريضة، أو كبيرة، صحيحة كانت الأنثى صغيرة

أو وجد  المرأة، إلا إذا وجد المال فعلا لدى. أو غيرهما، حسب المذاهب أو الوالد، على الولد،

بمعنى أن  ؛ الاكتساب الفعلي، هنا يسقط حق النفقة في حدود علاقة الاكتساب الفعلي بالكفاية

 . 474بين المال المتوفر فعلا أو المكتسب، وحد الكفاية يتحمل الملزم بالنفقة الفارق

 رةالفقيرة تجب على والدها سواء كانت صغي الأنثىنفقة  ، قالوا أنلحنفيةفبالنسبة ل 

أو  سواء كانت قادرة على الكسب أو عاجزة عنه، لكن إذا اكتسبت فعلا من وظيفة، أو كبيرة 

إلا إذا كان ما  ،قتها فيما كسبته لأنها استغنت بهحرفة فلا تجب نفقتها على أبيها بل تكون نف

 عن أبيهاكسبته لا يفي بحاجتها فعلى أبيها تكميل كفايتها. فإذا تزوجت سقط وجوب نفقتها 
                                                           

منشورضمن كتاب :عبد العزيز توفيق، قضاء  552/2/1/2005ملف شرعي عدد  2007 /10/ 10،بتاريخ 512قرار عدد  472

 198-197م ، ص:  2013محكمة النقض في مدونة الأسرة ، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 
، منشور ضمن : نشرة قرارات  2009 2/1/ 537رعي عدد في الملف الش ، 2011ماي  31الصادر بتاريخ  313قرارعدد  473

 . 104م ص: 2012لرباط، يونيو ا -، مطبعة ومكتبة الامنية 10محكمة النقض ،ج 
 . 215م.س، ص:  محمد الحبيب التجكاني،  474
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فإذا طلقت وانقضت عدتها من مطلقها وصارت لا نفقة لها على ، ووجبت نفقتها على زوجها

زوجها عاد وجوب نفقتها على أبيها وكذلك إذا كانت زوجيتها قائمة وسقط وجوب نفقتها 

 .475بسبب نشوزها مثلا تجب نفقتها على أبيها ما دامت ناشزا على زوجها

ن نفقتها تجب على أبيها إلى أن فإكان أنثى  إذايرون أن الولد  الشافعيةكما أن  

تتزوج وتصبح النفقة على الزوج، قال الشربيني:"  لو قدرت الأم أو البنت على النكاح لا 

بأن  :أجيب هلا كان ذلك كالقدرة على الكسب؟ تسقط نفقتها كما جزم به ابن الرفعة، فإن قيل:

ولو  ،، فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقدبالاكتساحبس النكاح لا نهاية له بخلاف سائر أنواع 

 .476" كان الزوج معسرا إلى أن يفسخ لئلا تجمع بين نفقتين

دخل يبيها حتى أإذا كان أنثى حرة فإن نفقتها على الولد  قالوا بأن المالكيةفي حين أن 

ة لنفقا تجب فإذا دخل بها أو دعاها للدخولأو يدعي للدخول بها وهي مطيقة،  بها زوجها

 لما. لقول ابن عاصم:  ولدخول الزوج بالأنثى كما // يدعى له مطيقة محتالزوج، على 

عى له و في شرح هذا البيت:" ينفق الأب على ابنته إلى دخول الزوج بالأنثى أو يد 

، وأما إن كانت غير مطيقة للوطء فإن النفقة تبقى مستمرة على أي للدخول مطيقة على الوطء

، وأما ب إذا كان الزوج محتلما أي بالغاوتسقط النفقة على الأ وطءالأب إلى إطاقتها على ال

 477إن كان صبيا فإن النفقة تبقى مستمرة على الأب ولو كانت مطيقة".

 النفقة على الأب لابنته إن عادت له صغيرة دون البلوغ، أن:" أخرىفي رواية قيل  و 

ها صحيحة ثم طرأت عليها الزمانة فإن دخل ب ،زمنة وقد دخل بها كذلك أو ولو بالغا، أو بكرا

                                                           
 .204عبد الوهاب خلاف، م.س، ص: 475
بيروت،  -، دار المعرفة3لفاظ المنهاج ، جشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني أ 476

 . 587م، ص: 1997الطبعة الأولى 
 . 383ـ  823م، ص:  2008 ،1بيروت، ،ط -محمد باي بلعالم ، زاد المسالك شرح أسهل المسالك ،دار بن حزم 477
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وكذا إذا صحت بعد الدخول بها ثم عادت زمنة لم تعد النفقة  وعادت لأبيها زمنة لم تجب عليه،

 . 478على الأب"

ا سواء أبيه أن فقهاء المالكية متفقون على أن نفقة الأنثى على ،والذي يمكن استخلاصه 

ن لم أما إ ،سقطت نفقتهاوجت وبنى بها زوجها تزفإن  ، بلغت أو لم تبلغ ما دامت في بيت أبيها

 يدخل بها وطلقها، فإن نفقتها تعود على أبيها باتفاق.

عن والدها إلا إذا أصبح لها مال فإن نفقة البنت لا تسقط ، مدونة الأسرة وفيما يخص

تنفق منه على نفسها، أو توفرت على عمل تكسب منه نفقتها، أو أصبحت نفقتها واجبة على 

إذ جاء في حيثيات  وهذه المقتضيات نجدها مترجمة في العمل القضائي المغربي، .479زوجها

، 189، 168النفقة بمقتضى المواد أن "  :480 07/01/2020بتاريخ  قرارات محكمة النقض أحد

من مدونة الأسرة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم، ومن  198

، فإنها تأخذ حكم ك كذلكاليف السكن التي تقدر بشكل مستقل عنها، ومادام ذلجملة مشتملاتها تك

النفقة الواجبة للبنت، فيستمر الأب في صرفها لها ولو بلغت سن الرشد وخرجت من إطار 

الحضانة، ولا تسقط عنه إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، وهما الشرطان 

المحكمة لما قضت بإعفاء المطلوب من تكاليف سكنى الطاعنة بعلة أنه المنعدمان في النازلة، و

لا موجب للإبقاء عليها لتجاوزها سن الثلاثين من عمرها، فإنها خرقت المواد المذكورة، 

 .481وأساءت تعليل قرارها"

                                                           
 -، دار المعارف 2بي البركات أحمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، جأ 478

 753القاهرة، دون  ذكر السنة، ص: 
 من مدونة الأسرة. 198المادة  479
، منشور بالنشرة المتخصصة 2018 /599/2/1في الملف الشرعي عدد  07/01/2020صادر بتاريخ  07/2قرار عدد 480

 97-95م،ص: 2021لرباط، ا -لمحكمة النقض ، قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة الأمنية حسان
 2008 /10/ 29، بتاريخ  491وهو ما  سبق أن أكده المجلس الأعلى سابقا في مجموعة من قرارته ، من بينها قرار عدد 481

ذمته إلا بالأداء ،ولا  والذي جاء فيه "...حيث إن نفقة البنت وسكناها تقع على والدها وتستمر إلى أن تجب على زوجها ولا تبرأ

ما دامت المحكمة قد قضت بالنفقة من تاريخ  دة الفقهية التي تقضي بيمين الزوج الحاضر في ادعائه الإنفاقوجه لتطبيق القاع

ذلك أن أجرة الحضانة تستحق من تاريخ الطلب ما  الطلب...، ومن جهة أخرى  فقد ثبت صحة مانعته الوسيلة في جزئها الآخر،

من تاريخ انتهاء المدة لم تجعل لقضائها أساسا وعرضت قرارها للنقض في  لم يثبت الإمتناع عن أدائها والمحكمة لما قضت بها
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وهذا توجه محمود ومشرف للمرأة مادامت أنها لا تتوفر على مال تنفق منه على نفسها 

ه منه نفقتها، أما إذا كانت تكتسب عن طريق عمل أو حرفة أو لها مال ففي هذأو عمل تكسب 

أما ... " :جاء فيه وهذا ما أكدته  نفس المحكمة في قرار لها ،تسقط نفقتها عن أبيها الحالة

فإنه على أساس ذلك أن  بخصوص ما عابه الطالب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة

السابقة الذكر أقرت بأن بنتيها نعيمة والكبيرة راشدتان وتشتغلان بأجر  المطلوبة بجلسة البحث

من مدونة الأسرة والمحكمة  198لدى الغير مما يسقط نفقتهما لتوفرهما على الكسب طبقا للمادة 

بالرغم من ذلك تكون قد خرقت القانون ولم ترتكز قرارها في هذا الجزء  حينما قضت بنفقتهما

 .482" ه للنقض الجزئيعلى أساس مما يعرض

أن تقدير واجب في قرار آخر:" حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك  وورد

وواجب الحضانة يجب أن تراعى فيه تصريحات الطرفين وحججهما، ولو  النفقة ومشتملاتها

ن أمام المحكمة بأ والطالب دفع من مدونة الأسرة  190  طبقا  للمادة عن طريق إجراء الخبرة،

بالإضافة إلى أن   بناته المذكورات يشتغلن ويتقاضين رواتب مهمة من السلطات الهولندية،

إجراء بحث في الموضوع  والتمس بموجب عقد الزواج المشار إليه، قد تزوجت  البنت المعاقة

لما ألغت الحكم المستأنف وحكمت  ، والمحكمةأييد الحكم الابتدائيللتأكد من ذلك في حالة عدم ت

مما أثاره أمامها والإطلاع على  للتأكد يه بمبالغ إضافية دون أن تستجيب لملتمسه المذكور،عل

المعاقة، وإلى  تقاضي كل من البنات  ، التي تشير إلى زواج البنت المستندات التي يتوفر عليها

في تعليل قرارها بأن ما دفع به الطالب  واكتفت أورو، 900المذكورات راتبا شهريا يتجاوز 

                                                                                                                                                                                            

 /1/ 2 /421، ملف شرعي عدد  2008 /10/ 29، بتاريخ  491". قرار عدد  هذا الشق من قضائها وبرفض الطلب في الباقي=

 146-145، منشور في كناب قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة،م.س، ص: 2007
. منشور ضمن نشرة 1/2009/ 620في الملف الشرعي عدد  ،2011ماي  10بتاريخ  ،250على عدد قرار للمجلس الأ482

 .100س، ص: .قرارات محمكة النقض ، م
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المذكورة، وعللت قرارها تعليلا ناقصا  190عديم الأساس، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 

 483الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض."

قرار لمحكمة الاستئناف  في فقد جاء ،أيضا ما سارت عليه محاكم الموضوع ذاوه

رة فإن نفقة الأب من مدونة الأس 198استنادا على مقتضيات المادة  ثما يلي:" وحي بطنجة

تستمر على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام الخامسة والعشرين لمن يتابع دراسته ولا 

جها وبحصول البنت حسناء زوتسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على 

ا المستأنف من درهم شهريا عفي والده 1500على عمل يذر عليها أجرا شهريا محددا في مبلغ 

 .484أداء النفقة"

في  بتدائية فاس:"وحيث إن نفقة الأولاد الصغار العاجزين عن الكسبلا جاء في حكم كما

بها من تاريخ التوقف ويستمر إنفاق الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن  يقضىمال والدهم 

إلا    تسقط نفقة البنتالرشد أو إتمام الخامسة والعشرين لمن يتابع دراسته وفي كل الأحوال لا

مدونة من  200و  198بتوفرها على الكسب أووجوب نفقتها على زوجها عملا بالمادتين 

الوثائق المدلى بها من طرف وكيلة المدعى عليهم فقد ثبت  إلىحيث إنه بالرجوع والأسرة. 

 والمؤرخة في 2016/ 726بأن البنت سارة عازبة بمقتضى شهادة العزوبة عدد  للمحكمة

بمقتضى شهادة عدم  ولا تشتغل، درة عن مكتب الحالة المدنية نرجسوالصا 28/12/2016

الصادرة بتاريخ... مما يبقى معه طلب إسقاط نفقتها غير مؤسس ويتعين  2122العمل عدد 

وعدم سقوطها إلا أن المحكمة أقرت بوجوب نفقة البنت على والدها فالملاحظ  .485" رفضه

 .الكسب أو توفرها على بزواجها 

ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على البنت التي يتعين عليها إثبات عدم زواجها أو 

وهو ما أكدته  محكمة النقض في قرار لها جاء فيه :" أن الطاعنة التي عدم توفرها على كسب 
                                                           

منشور في كتاب قضاء  .2005 /2/1/ 278، ملف شرعي عدد  2006 /5/ 3بتاريخ  ، 275قرارمحكمة النقض ،عدد 483

  250ص:، م.س محكمة النقض في مدونة الأسرة،
 )غير منشور(. 757/1606/2019، ملف رقم 07/12/2020، صادر بتاريخ 445رار محكمة الاستئناف رقم ق 484
 )غير منشور(.. 31/10/2017، بتاريخ 17/ 4642/1606، ملف نفقة رقم  8752حكم  ابتدائية فاس عدد 485
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أدركت سن الرشد هي الملزمة بإثبات عدم زواجها أو توفرها على كسب أو دخل، بناء على 

البينة على من ادعى(، وهو ما لم تقم عليه دليلا ولا بينة، والمحكمة لما رفضت طلبها  قاعدة )

 .486فقد أقامت قضاءها على أساس"

إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطاعنة سبق كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة:" 

التالي فلا أحقية لها أن اشتغلت واستفادت من منحة البطالة مما يدل على أنها تتوفر على كسب وب

في مطالبة والدها بالنفقة ولاسيما أنها لم تدل بما يفيد أنه لا دخل لها، تكون قد ركزت قضاءها 

 .487على أساس"

 قع طلاقيأن البنت قد تتزوج وتصبح نفقتها واجبة على زوجها ثم إلى ، وتجدر الإشارة

ديد أم ها من جقتها واجبة على والدففي هذه الحالة هل تصبح نف، تكن تتوفر على كسببينهما ولم 

 لا؟

الة الثانية إذا الفقه والقضاء ميز بين حالتين: الحالة الأولى إذا طلقت قبل البلوغ، والح

ففي الحالة الأولى تصبح نفقتها واجبة على والدها من جديد، أما في الحالة ؛ طلقت بعد البلوغ

وهذا ما  . يستجاب لطلب نفقتها الموجه ضدهلاوبالتالي  488الثانية فإن نفقتها لم تعد واجبة عليه

فقها أن البنت إذا  المقرر:" والذي جاء فيه 02/02/2021لمحكمة النقض بتاريخ أكده قرار 

تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها وعادت بالغة صحيحة قادرة على الكسب تسقط نفقتها عن 

لى الطالب بنفقة ابنته المطلوبة  في والدها حسب الفقه المحرر في المسألة. المحكمة لما قضت ع

 198، مستندة في تعليلها على مقتضيات المادة ةالنقض وتوسعة أعيادها رغم أنها مطلقة وبالغ

                                                           
شور بالموقع الرسمي ، من 622/2/2/2019في الملف الشرعي عدد  20/10/2020الصادر بتاريخ  416قرار عدد   486

 (.3/5/2022)تاريخ الاطلاع:  www. juriscassation.cspj.ma لمحكمة النقض:
، منشور بنشرة 2016&//168/2، في الملف الشرعي عدد 10/01/2017، الصادر بتاريخ 16قرار محكمة النقض عدد  487

 54-53: ، ص34العدد  ،-رفة الأحوال الشخصية والميراثغ -قرارات محكمة النقض
 . 381محمد بن جزي الغرناطي، م.س، ص:  488
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من مدونة الأسرة، دون الفقه المومأ إليه، وهو بمثابة قانون، فإنها جردت قرارها من 

 .489"الأساس

و لاقها أالة طعلى بنته البالغة في ح الملاحظ أن المحكمة قضت بعدم إلزامية الأب النفقة

ن اة بيصحيحة وقادرة على الكسب، وبهذا تكون قد خلقت نوعا من المساو موت زوجها مادامت

ى حصل علتلبنت التي ا لكن ماذا عن الإبن والبنت على مستوى لزوم نفقة الوالد على أولاده.

 ل تصبحالأجر الذي تتقاضاه هعمل وتتقاضى أجرا مقابله ولسبب ما تتوقف عن العمل وتفقد 

 نفقتها واجبة على والدها من جديد أم لا؟

تيجة نلها إذا فقدت عم بة والدها بالنفقة عليها من جديدفي نظرنا، أنها من حقها مطال

 ظروف خارجة عن إرادتها.

 العجز بسبب العاهة:-3

ل منهما قرينة وبدنية كالإصابة بالأمراض المزمنة، وك ،: عقلية كالجنونالعاهة نوعان 

على قريبه، وكذا الأعمى  فالمجنون تجب نفقته .على العجز عن الكسب توجب النفقة على الغير

ومفقود  وكذلك مقطوعهما، ،أوإحداهما ،ين أو الرجلين، والمصاب بالشلل في اليدوالمقعد

 ،توالمصاب بهذه العاها. 490 الإكتساب العينين، وغيرهم من المصابين بالعوارض التي تمنع

تجب له النفقة باسم  إذا كان صغيرا، تجب نفقته بإسم الصغر وباسم العارض، وإذا كان بالغا

 ، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة:العارض وحده

                                                           
منشور بالنشرة المتخصصة  1070/2/1/2018في الملف الشرعي عدد  02/02/2021الصادر بتاريخ  90/1قرار عدد  489

 86-84م،ص:2021لرباط، ا -لمحكمة النقض ، قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة الأمنية حسان

بما  حكمة معللار الموالتي جاء فيها:"... لكن حيث إن قر ره المجلس الأعلى سابقا في إحدى قراراتهوهذا ما سبق أيضا  أن قر

ج لى الأزواعلدخول فيه الكفاية ولم يخرق القانون عندما استند إلى رأي ابن عاصم بأن النفقة تستمر على الإناث إلى حين ا

خ ادر بتاريصقرار  .أما إذا كانت بالغة فتنقطع نفقتها على والدها"وتنقطع بذلك، فإن تأيمت قبل البلوغ رجعت لها النفقة، 

، 1، منشور في المنتفى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، ج 432/2/1/2004في الملف عدد  27/04/2005

 382م.س،ص: 
 .216ـ  215م.س، ص:  الحبيب التجكاني،  490
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مجنونا أو أعمى  وإن بلغ ،سقطت نفقته على الأب سليماإذا بلغ قالوا بأن الذكر المالكيةف

وهذا ما  ربل تستم ر،سقط نفقته بالبلوغ على المشهوم تيمتنع الكسب معها ل 491أو مريضا بزمانة

كغير  لم يكن يعرف صنعة تقوم به يمكن تعاطيها مع العمى وإلا سقطت عن الأب وصار

والمجانين من ولده الذكور  أرأيت الزمنى( قلت )جاء في المدونة الكبرى:"  .492 الأعمى

لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ( الق)نفقتهم  هل يلزم الأب المحتلمين قد بلغوا وصاروا رجالا

أن يلزم ذلك الأب لأن الولد إنما أسقط عن الأب فيه النفقة حيث احتلم وبلغ الكسب وقوى على 

إنما ألزم الأب نفقته لضعفه وضعف عقله وضعف عمله فهؤلاء   ذلك ألا ترى أنه قبل الإحتلام

ن من هو قبل الإحتلام قوي على أضعف من الصبيان ألا ترى أن من الصبيا عنديالذين ذكرت 

إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم يحتلم إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به  الكسب

فكذلك الزمنى والمجانين بمنزلة الصبيان في ذلك  عن الأب أو يكون له مال فينفق عليه من ماله

بيها فنفقتها على الأب وهي في وهي في بيت أ كله أولا ترى أن النساء قد تحيض المرأة وتكبر

هذا الحال أقوى من هذا الزمن ومن هذا المجنون وإنما ألزم الأب نفقتها كحال ضعفها في 

فمن كان أشد منها ضعفا فذلك أحرى أن يلزم الأب نفقته إذا كانت زمانته تلك قد منعته من  ذلك

 493ف الذي لاحراك به."أن يقوى على نفسه مثل المغلوب على عقله والأعمى والزمن والضعي

على أبيه متى كان عاجزا عن نفقة الولد فقد قالوا بوجوب  لشافعيةل ونفس الشيء بالنسبة

أما نقصان خلقه ، بنقصان خلقه وإما بنقصان أحكامه: إما ون بأحد أمرينوعجزه عنه يك ،الكسب

 494 كالعمى والزمانة، وأما نقصان أحكامه فكالصغر والجنون

                                                           
 ويلا" .زمانة : "زمن من باب تعب وهو مرض يدوم زمانا ط 491

 –لكبرى الأميرية ا، المطبعة  3ن الحقائق شرح كنز الدقائق ، جفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،  تبيي راجع:  -

 .64هـ ، ص:  1313مصر، الطبعة الأولى ،
ربية ، دون ، دار إحياء الكتب الع2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جالدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، العلامة شمس 492

 .524ذكر السنة،  ص: 
 .45ـ   44الإمام سحنون، المدونة الكبرى م.س، ص:   493
 . 478، م.س، ص: 11أبو الحسن الماوردي البصري، الحاوي الكبير، ج  494
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أو  إذا بلغ وكان عاجزا عن الكسب لشلل أو عاهةن أن الغلام الفقير وكذلك الحنفية يرو

أي مرض يعجزه عن الكسب فنفقته بأنواعها واجبة له على أبيه لأن عجز الكبير عن الكسب 

 495يجعله في حكم الصغير.

)كالزمن والأعمى ( ولا  الخلقة نقص في وجوب نفقة الولدفلم يشترطوا  الحنابلةأما 

الصغير والمجنون ( فقد أوجبوا نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء ولللأب ما ينفق نقص للأحكام )ك

لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له مال ولا كسب، وإذا بلغ "قال أحمد : عليهم.

 496."الإبن مريضا تستمر نفقته على أبيه بالإنفاق

ده م عاوث ،فسقطت نفقته لذلك ،ضما إذا صح الولد بعد المرفي إلا أن الفقهاء اختلفوا

 المرض، فهل تعود النفقة لوجود سببها أم تسقط نهائيا؟

أن الذكر إذا بلغ صحيحا فسقطت نفقته ثم طرأ عليه جنون أو عجز كعمى  يرى المالكية

جاء في المدونة:" ، 497أو زمانة، لم تعد النفقة، نظرا لقاعدتهم في عدم عودة الحق بعد سقوطه

كانوا قد بلغوا أصحاء ثم أزمنوا أو جنوا بعد ذلك وقد كانوا قد خرجوا من ولاية قلت أرأيت إن 

 498." الثيب ا على الأب ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما قلته على البنتلهالأب، قال: لا شيء 

يقولون بعودة النفقة وهذا بخلاف الأئمة الثلاث )الشافعية والحنابلة والحنفية( الذين  

 .499وهو العجز بسبب العارض ،لوجود سببها

ويبدو أن المالكية تمتنع عن إيجاب النفقة للمصاب بإحدى العوارض المتجددة لمبرر  

ومن ثم  مع أن المهم هو وجود السبب الذي يوجد العجز، ،في الحق الانقطاعغير كاف، وهو 

تصال في أن يشترط الإ والشارع ربط وجوب النفقة بالحاجة فقط، دون ،الاحتياجالذي يوجد 

                                                           
 .587، م.س، ص: 3شمس الدين بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج ، ج 495
 . 233لأمة في اختلاف الأئمة، م.س، ص:أبي عبد الله محمد بن الدمشقي العثماني، رحمة ا 496
 .380، م.س، ص: ي الغرناطيمحمد بن جز 497
 . 45الإمام سحنون، المدونة الكبرى،م.س، ص: 498
 . 233، ص: م.سأبي عبد الله بن الدمشقي العثماني، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،  499
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عاد  وإن بوجوب النفقة، المالكيجشون ابن الما، ولهذا قال 500أصل الحاجة ،وجود السبب

 .501المرض بعد الصحة

منها أن نفقة الابن المعاق العاجز عن العمل  198ولقد أكدت مدونة الأسرة في المادة  

قته حركية أو سواء كانت إعا، بل يستمرالأب بالنفقة عليه الرشد والكسب لا تسقط ببلوغه سن

، وفي هذه الحالة إذا نازع الملزم بالنفقة في كون ولده غير مصاب بأية إعاقة أو أن الإعاقة ذهنية

لا تحول دون قدرته على الكسب فإن المحكمة تأمر بإجراء خبرة طبية على الولد لمعرفة ما إذا 

لى الكسب، وإذا أثبتت كان مصابا بإعاقة أم لا وإذا كان معاقا هل الإعاقة تحول دون قدرته ع

الخبرة بأن الولد مصاب بإعاقة، وأن الإعاقة المصاب بها تحول دون قدرته على الكسب فإن 

والده يستمر في الإنفاق عليه طالما أنه في هذه الحالة، وإذا أثبتت الخبرة عكس ذلك فإن نفقته لم 

أنه:"  03/12/2019تاريخ جاء في قرار لمحكمة النقض بتعد واجبة على والده. وفي هذا الصدد 

من مدونة الأسرة، فإن استمرار الأب في الإنفاق على أولاده الرشداء  198بمقتضى المادة 

المصابين بإعاقة رهين بأن يكونوا عاجزين عن الكسب، والمحكمة لما قضت برفض طلب 

عن ابنها لمقررة للمطلوبة الطاعن الرامي إلى إسقاط واجبات النفقة والسكن وأجرة الحضانة ا

أن أباه الطاعن الملزم بالإثبات، لم يدل بما يفيد عمل الابن وقدرته على الكسب أو  ة، بعلالمذكور

من غير أن تجري بحثا مع شهوده، لتتحقق مما أثاره فيها من  توفره على مال ينفق منه، وذلك

ا قضت به أساسا أن الولد يشتغل ميكانيكيا، وتقضي على نحو ما يسفر البحث، فإنها لم تجعل لم

وهو ما سبق أن قرره المجلس الأعلى سابقا  .502وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه"

 .503في مجموعة من قراراته

                                                           
 . 216التجكاني،م.س، ص:  500
 . 380، ص: م.سمحمد بن جزي الغرناطي، 501
، منشور بنشرة 4/2/1/2019، في الملف الشرعي عدد 03/12/2019، صادر بتاريخ 779قرار محكمة النقض عدد  502

 106-105: ، ص46العدد  ،-رفة الأحوال الشخصية والميراثغ -قرارات محكمة النقض
لى الملزم بالنفقة ولو بعد والذي جاء فيه:" يستمر واجب سكنى المحضون ع 10/06/2009من بينها القرار الصادر بتاريخ  503

بلوغه سن الرشد القانوني إذا كان معاقا وعاجزا عن الكسب قياسا على ما ينص عليه القانون من استمرارية نفقته في هذه 
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لكن وخلافا لما أثاره ...محكمة الاستئناف بفاس:" جاء في إحدى حيثيات قراركما 

بتدائية والصادرة عن مستشفى ابن المستأنف فإن الشهادة الطبية المدلى بها من خلال المرحلة الإ

للإبن المذكور محتاجة للتتبع مدة طويلة وأنه غير قادر   الحسن بفاس تفيد أن الحالة الصحية

على قضاء حاجاته المادية بنفسه وأنه محتاج إلى من يتحمل به من العائلة... وحيث يتعين تبعا 

 .504لذلك تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب"

حظ على هذا القرار أنه أيد الحكم القاضي باستمرار نفقة الإبن على والده رغم فالملا 

بلوغه سن الرشد معتمدا في ذلك على شهادة طبية تفيد عدم قدرة الإبن على قضاء حاجاته 

وبالمقابل، فإنه في حالة ما إذا لم يثبت الابن عجزه وعدم قدرته على العمل فإن  المادية بنفسه.

ن والده، وهو ما أكده قرار لمحكمة الاستئناف بفاس والذي جاء فيه:" ...وحيث أنه نفقته تسقط ع

                                                                                                                                                                                            

،  منشور بالموقع الرسمي 237/2/1/2007، في الملف عدد 10/06/2009، الصادر بتاريخ 293القرار عدد  الحالة".=

 (.3/5/2022)تاريخ الاطلاع:  www. juriscassation.cspj.ma لمحكمة النقض:

ة " إن نفقة الأولاد لا تستمر بعد بلوغ سن الرشد إلا بالنسب الذي جاء فيه: 2007/ 7/ 25الصادر بتاريخ  419والقرارعدد 

تهما كيم لإصاببد الحللعاجزين والمصابين بالإعاقة التي تمنع من العمل والتكسب ، فصدور حكم بالتحجير على الابنين عادل وع

 النفسية لا على العمل والكسب، لأن الأمراض بمرض انفصام الشخصية لا يعتبر وحده دليلا كافيا على عجزهما  وعدم قدرتهما

برأي الأطباء  م يثبتلمن مدونة الأسرة إذا  198تمنع عادة المصاب بها من العمل ولا تشكل بمجردها إعاقة تبرر تطبيق المادة 

لابنين اقدرة  لك والذين كان على المحكمة أن تستشيرهم عن طريق إجراء خبرة لتحديد مدى تأثير ذلك المرض علىأنهما كذ

بتاريخ  ،419المذكور وعرضت قرارها للنقض". قرار عدد  198وهي إذا لم تفعل تكون قد أساءت  تطبيق الفصل  على العمل،

-189كناب قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة، م.س، ص: ، منشور في2007 /3/2/1، ملف شرعي عدد 2007/ 7/ 25

191. 

يه عدم الارتكاز الذي ورد فيه: " حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون ف 2008 /3/9الصادر بتاريخ    409و القرارعدد 

لى الكسب فهو قادر ع 1969لك أن المحكمة عللت ما قضت به بأن الإبن محمد من مواليد سنة ذ ، على أساس وانعدام التعليل

، وإنما يلزم لتحققها السلامة  هذا تعليل غير سليم لأن القدرة على الكسب لا تثبت ببلوغ سن الرشد القانونيو  ولا يستحق النفقة،

تت ذلك قد أثبالبدنية والعقلية، والإبن محمد الذي رفضت المحكمة الحكم له بالنفقة يعاني من مرض عصبي ونفسي مزمن و

ن ض من غير أوقدرتها المحكمة بالقول بأنها غير كافية لإثبات المر طبية صادرة من مستشفى الأمراض العقلية بتازة بشهادة

ن أان عليها يها وكتبين سندها في ذلك لأن الحكم بوجود المرض من عدمه من الأمور الفنية التي لا يمكن للمحكمة أن تفصل ف

دلة لكن حيث إن تقدير الأ نع بالشواهد الطبية، مما يجعل قرارها منعدم التعليل.تتق تحيل المريض على خبرة طبية عندما لم

لشهادة ت أن اوتقويمها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه من تلك الأدلة وإذ هي اعتبر

لا يوجد  يما ما داملطتها وعللت قرارها تعليلا سللمستدل بها غير منتجة في إثبات ما تدعيه الطالبة تكون قد استعملت سا الطبية

بدون  يلتينسمما يجعل الو ، في تلك الشهادة ما يفيد أن المرض النفسي الذي يعاني منه الابن محمد من شأنه أن يمنعه من الكسب

 كتاب، منشور في  422/2/1/2007ملف شرعي عدد  3/9/2008بتاريخ 409أساس ويتعين معه رفض الطلب". قرارعدد 

 .142-141، ص:م.سقضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة، 
 )غير منشور(. 2016 /112، ملف عدد  2/2016/ 2، صادر بتاريخ  15/ 807قرار رقم 504
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من جهة أولى وبخصوص نفقة الأبناء فالثابت من وثائق الملف أنهم كلهم رشداء وأن المستأنفة 

لم تدل بما يفيد نيابتها عنهم، وأن الابن يوسف ليس بالملف ما يفيد مرضه وعدم قدرته على 

الصادر  24/10/2019الشهادة الطبية المستدل بها من طرف المستأنفة المؤرخة في العمل، وأن 

عن المستشفى الرازي بطنجة تتعلق بالمسمى زروحي عيسى وليس بالمسمى زريوحي يوسف 

فيكون الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلب نفقة الأبناء المذكورين للعلة أعلاه مصادفا 

 .505يده"للصواب مما تقرر معه تأي

 : العجز بسبب طلب العلم-4

بطلب العلم يوجب  الاشتغالاعتبر أن  فهناك مناختلف الفقهاء في نفقة طالب العلم،   لقد 

 .507وهناك من يرى عكس ذلك ،506النفقة على الغير من الأقارب

منها  198فقد جاء في المادة  ،هذه المسألة في مذهب المالكيةولقد خالفت مدونة الأسرة 

 ى يتسنىلك حتسنة، وذ الخامسة والعشرينمن يتابع دراسته من الأولاد تستمر إلى إتمام  أن نفقة

حسن أعلى  لهم التحصيل العلمي دون إرهاق، وتتاح له فرصة التركيز والتفرغ لإتمام الدراسة

 . وحسنا فعل المشرع لأهمية طلب العلم في حياة الفرد والمجتمع ،الأحوال

المجلس الأعلى  جاء في قرار صادر عن فقدلقضائي، عليه العمل اوهذا ما سار

على أولاده إلى فإن نفقة الوالد تستمر مدونة الأسرةمن  198لكن حيث أنه طبقا للمادة  ...:"سابقا

والمحكمة التي  حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام الخامسة والعشرين، بالنسبة لمن يتابع دراسته،

المسلمة من  04/ 5/ 21لطرفين ومن الشهادة المؤرخة في ثبت لها من البحث الذي أجرته مع ا

                                                           
 )غير منشور(. 52/1606/2020، ملف عدد 21/09/2020، صادر بتاريخ 256قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  505
  بوجوب النفقة على طالب العلم وعدم تكليفه بالكسب. فقد قالوا وهو رأي الحنفية والشافعية ،  506

، إعانة لدمياطيلمزيد من التفصيل راجع: العلامة أبي بكر المشهور بالسيد البكري ابن العرف بالله السيد محمد شطا ا -

 98، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، دون ذكر السنة، ص: 4الطالبين، ج
حيث لم يوجبوا نفقة من يتابع دراسته على الآباء، بل حددوا وجوب النفقة  للولد ببلوغه سن الرشد عاقلا ، وهو رأي المالكية 507

 الكسب. غير عاجز عن

 524لمزيد من الإيضاح يراجع: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي،م.س، ص:  -
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أن المطلوب في الطعن لا مورد له خاص  ،هني وإنعاش الشغل بالدار البيضاءمكتب التكوين الم

تذاكر الأعياد تجاه والده ولا يعمل وأنه يتابع دراسته، وحكمت له بناء على ذلك بالنفقة و

 .508" رقها وعللت قرارها تعليلا سليما وكافياتكون قد طبقت المادة المحتج بخ ،الطاعن

جاء في حيثيات أحد الأحكام الإبتدائية بفاس:"وحيث يستمر إنفاق الأب على أولاده إلى و

وحيث إنه بالرجوع إلى  حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام الخامسة والعشرين لمن يتابع دراسته...

الابن محمد أمين يتابع قد ثبت للمحكمة أن الوثائق المدلى بها من طرف وكيلة المدعى عليهم ف

حسب شهادة التسجيل المدلى بها مما يبقى معه طلب إسقاط نفقته غير مؤسس  ...دراسته في

 509." ويتعين رفضه

نلاحظ أن المحكمة اعتمدت في حكمها القاضي باستمرار نفقة الإبن على أبيه مادام أنه 

المؤسسة التي يتابع فيها الإبن دراسته  وكذا البحث  يتابع دراسته على شهادة التسجيل بالكلية أو

وبالمقابل، فإنه في حالة ما إذا كان الإبن راشدا ولم يثبت متابعته  الذي تجريه بين الأطراف.

للدراسة بإحدة المؤسسات أو الكليات فإن نفقته تسقط عن أبيه، وهو ما أكده قرار لمحكمة 

من مدونة  85حيث أن المحكمة حسب مقتضيات المادة الاستئناف بطنجة والذي جاء فيه:" ...و

الأسرة بعد تعذر الصلح تحدد نفقة الأطفال الملزم بالنفقة عليهم، أما وأن الابن أيمن أصبح راشدا 

وليس بالملف ما يثبت أنه يتابع دراسته فضلا على أن المستأنف عليها لم  12/06/2018منذ 

ات صفة بها للمطالبة بمستحقاته المنصوص عليها قانونا وأن تدل بما يفيد نيابتها عنه فإنها غير ذ

المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما قضت بنفقة الابن وواجب سكناه رغم ما ذكر فضلا 

على أن الابن راشدا فلا يستحق أجرة الحضانة فإن لم يصادف الصواب فيما قضى به مما تقرر 

 510تصديا الحكم بعدم قبول الطلب".معه إلغائه فيما قضى به في هذا الشق و

                                                           
لمنتقى من عمل القضاء ان كتاب ، منشور ضم2006 /11/ 22خ ، بتاري2006 /2/1/ 381ملف عدد قرار المجلس الأعلى، 508

 .  383ـ  382في  تطبيق مدونة الأسرة، م. س، ص: 
 .)غير منشور(. 31/10/2017بتاريخ ، 1606/17/ 4642ملف نفقة رقم  ، 87/ 52حكم رقم 509
 )غير منشور(. 656/1606/2019، ملف عدد 23/11/2020، صادر بتاريخ 417قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 510
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صغار  أولاد، فإذا تعلق الأمر بقد حددت وبهذا تكون فترة وجوب إنفاق الأب على أولاده

، ومن كان سنة كاملة 18فتجب نفقتهم على أبيهم إلى أن يبلغوا سن الرشد القانوني الذي هو 

 ه، وذلكن عمرالعشرين سنة ممنهم يتابع دراسته فتستمر نفقته على والده إلى أن يتم الخامسة و

إذا  دها إلان والعلإتاحة الفرصة له لإتمام دراسته، وإذا تعلق الأمر بنفقة البنت فإنها لا تسقط 

ها نفقت أصبح لها مال تنفق منه على نفسها أو توفرت على عمل تكسب منه نفقتها، أو أصبحت

ن ول دوجسدية أو ذهنية تح واجبة على زوجها، أما إذا تعلق الأمر بأولاد مصابين بإعاقة

 نهم.قدرتهم على الكسب، فتستمر نفقتهم على الأب ماداموا في هذه الحالة كيفما كان س

 :  إثبات الإنفاق:نيةالفقرة الثا

الشرع  أحكامفيعد واجب الإنفاق على الأبناء من أوكد الواجبات الملقاة على عاتق الأب، 

و ئمة أيستوي في ذلك أن تكون العلاقة الزوجية قاومقتضيات الوضع توجب النفقة عليهم، و

لأبناء اق على ، لكن إثبات الإنفاعلاقة البنوة التي هي سبب النفقةمنتهية، لعدم تأثيرها على 

 يختلف بحسب ما إذا كانت العلاقة الزوجية سارية أو منفصمة.

 أولا: إثبات نفقة الأبناء أثناء قيام العلاقة الزوجية:

إذا أنفقت على أولادها الصغار من زوجها الغائب كحكم إنفاقها على  حكم الزوجةإن 

ول قولها من حين الرفع نفسها، فإن رفعت أمرهم للحاكم وأمرها بالإنفاق عليهم من مالها كان الق

، هذا كله إن غاب وهي في عصمته. أما إن طلقها بائنا ثم القول قوله مع اليمين، وإلا فمع يمينها

يست في حوزه حتى يمضي لأنها ل ،النفقة، رفعت للقاضي أو لم ترفع قولها فيغاب فإن القول 

 .511، ومحل قبول قولها مطلقا إذا حلفت وأثبتت حضانتها للأولادعليها قوله

                                                           
أحد الفقهاء عن امرأة قامت على زوجها فادعت أنه لم ينفق عليها سنين، "فقال مالك: القول قول الزوج، ويحلف إن سئل  511

ادعى الإنفاق وكان موسرا مقيما معها بالبلد، وإن كان غائبا فلما قدم قامت عليه، فقال: قد كنت أبعث إليها بالنفقة. فالقول قوله، 

ك إلى السلطان واسترعت عليه في مغيبه، فإن ذلك يلزمه من يوم رفعت، ولا يبرئه إلا أن يأتي إلا أن تكون المرأة قد رفعت ذل

بمخرج من ذلك، وفيه أيضا  قال محمد: وإذا أنفقت امرأة على أولاد لها صغار في مغيب زوجها، ثم قدم فطالبته بذلك، فحالها 
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 وهو ما أشار إليه ابن عاصم في تحفته :

 وحكم ما على بنيه  أنفقت ///كحكم ما لنفسها قد وثقت

 ول قولها بذاك مطلقافإن يكن قبل المغيب طلقا /// فالق

 512إن أعملت في ذلك اليمينا /// وأثبتت حضانة البنينا.

" والمعنى أن حكم الزوجة إذا أنفقت على يقول التسولي:للأبيات الأولى وفي شرحه 

، فإن رفعت أمرهم كان القول قولها ا الغائب كحكم إنفاقها على نفسهاأولادها الصغار من زوجه

ثبت  وإلا فالقول قوله مع اليمين ومحل رجوعها بنفقتها وبنفقة بنيها إنمن حين الرفع مع يمينها، 

، وأما إن ثبت عسره في غيبته أو جهل حاله فيها ولكن خرج يسره في غيبته أو خرج موسرا

هذا كله إن  .513معسرا وقدم كذلك فلا تتبعه لا بنفقتها ولا بنفقة أولادها ولا تحاص بها الغرماء"

 غاب وهي في عصمته.

صدر قرار عن محكمة النقض جاء فيه:" حيث صح ما عابه الطاعن  في هذا الصدد،و

على القرار ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به من نفقة الإبن أشرف على والده 

بأن ابنه أشرف كان يزوره  30/04/2015المدة المطلوبة بكونه صرح في جلسة البحث في 

هذا التصريح عدم إنفاقه عليه لعدم وجوده لديه خارج العطل خلال العطل فقط، واستنتجت من 

وكذا في جوابه على المقال  02/04/2015المذكورة والحال أنه صرح بجلسة البحث في 

الافتتاحي بأنه ظل ينفق على ولده المذكور تارة ببيت أهله وتارة ببيت أهل المستأنفة، مما يعتبر 

                                                                                                                                                                                            

فقته على نفسها، كذلك روى عيسى عن ابن القاسم، وفي الوثائق فيما تدعي من الإنفاق عليهم من مالها كحال من تدعي أنها أن=

 المجموعة ، فإن كانت المرأة مطلقة كان القول قولها في نفقتها ونفقة بنيها إن كانت حاضنة لهم.

ومئذ، ي ولها منقالقول قال ابن الحاجب: فإن تنازعا في إعطائها وإرسالها فثالثها المشهور إن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم، ف

 وأما الحاضر فالقول قوله للعرف".

ار د، 1حكام، جنظر: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأأ-

 479-478م، ص: 2011القاهرة،  -الحديث
 478، ص: م.س،1أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، الإتقان والإحكام، ج512
 725،م.س،ص: 1التسولي، البهجة،ج513
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طلوبة، ويكون بالتالي القول قوله مع يمينه لكون هذه معه منازعا في الإنفاق على المدة الم

القاعدة الفقهية تطبق سواء عند النزاع في نفقة الزوجة أو في نفقة الأبناء، لقول ابن عاصم في 

التحفة: " وحكم ما على بنيه أنفقت كحكم ما لنفسها قد وثقت"، والمحكمة لما لم تراع هذا الفقه 

 .514وعرضت قرارها للنقض"فإنها لم تجعل لقضائها أساسا 

نفاق ى الاكما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة ما يلي:" وحيث أن الزوج إذا ادع

نه لم ق إلا ألإنفاوكان حاضرا بالبلد فالقول قوله بيمينه، سيما وأن المستأنف بالرغم من ادعائه ا

طبيق تفاق ل واقعة الإنت معه المحكمة أمام التنازع حوأيدل ببينة مثبتة لما يدعيه مما ارت

 القواعد الشرعية واعتبار القول قول الزوج بيمينه لكون الزوجة كانت بحوزه.

تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعل النفقة  حيث أن المحكمة تبعا لما ذكر تقررو

بيمين  2018ر يوليوز هإلى متم ش 01/02/2018المحكوم بها للزوجة والأبناء عن المدة من 

عنه نفقتهم، وإن نكل تحلف المستأنف عليها وتستحق نفقتها ونفقة ن حلف سقطت إالمستأنف ف

 515أبنائها خلالها".

وبناء على هذا، فإن الأب الملزم بالنفقة في حالة عدم إدلائه ببينة تثبت إنفاقه على أبنائه، 

فقتها ونفقة أبنائها وكان حاضرا بالبلد، فإن القول قوله بيمينه، وإن نكل تحلف الأم وتستحق ن

والمقصود بحضور  ،الغياب مظنة على الإمساكفحضور الأب مظنة على الإنفاق و خلالها.

الأب المكلف بالإنفاق حضوره الفعلي والعيش مع أبنائه تحت سقف واحد، إذ جاء في قرار 

على :" لكن حيث إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي للمجلس الأعلى سابقا 

الطالب بأداء النفقة المطلوبة بدون يمين، فإنها عللت قرارها بأن وجود المطلوبة وأبنائها ببيت 

هم تحت سقف الزوجية لا يكون قرينة على إنفاق الطالب عليهم، إلا إذا كان حاضرا ويعيش مع

بعدم ثبوت أي  أنه يسكن بعيدا عنهم فان استغلالها لممتلكاته لا يفيه كليا من التزامهواحد ، أما و
                                                           

، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض  785/2/1/2015في الملف الشرعي عدد  20/09/2016بتاريخ  583قرار عدد  514

 102، ص: 28غرفة الأحوال الشخصية والميراث عدد 
)غير  236/1620/2019و 179، ملف رقم 21/09/2020،صادر بتاريخ 254قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم  515

 منشور(.
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ريع قار يمكن الإعتماد عليه لتغطية حاجياتها منه من عدمه، والطالب لم يثبت خلاف ذلك كما 

أنه لم يثبت بأنه كان ينفق فعلا على المطلوبة وبذلك يكون قرار المحكمة مبنيا على أساس من 

 .516القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار"

مع  لمحكمة اعتبرت حضور الأب وعيشه ببيت الزوجةفالملاحظ على هذا القرار أن ا

 ق.لإنفاأولاده قرينة على إنفاقه عليهم أما وأنه يسكن بعيدا عنهم فذلك مظنة على عدم ا

كما أن تواجد الزوجة بمعية أبنائها خارج بيت الزوجية يعتبر قرينة قضائية على عدم 

م قد ثبت أن الزوجة تطالب بالنفقه كانت :" ماداللمجلس الأعلى سابقاالإنفاق، حيث جاء في قرار 

بمنزل والديها مع أبنائها ولم يثبت الزوج ادعاءه الإنفاق، فإن القول قولها مع يمينها، وأن 

المحكمة لما اعتبرت قول الزوج مع يمينه ورفضت دعوى النفقة تكون قد تجنبت الصواب مما 

 . 517يعرض قرارها للنقض."

 عد انتهاء الزوجية:ثانيا: إثبات نفقة الأبناء ب

إن الأحكام الصادرة في ملفات الطلاق أو التطليق أصبحت تحدد نفقة الأبناء المحضونين 

بخصوص الفترة الموالية لتاريخ إنهاء العلاقة الزوجية، وإذا توقف والدهم عن أداء نفقتهم فما 

بالتالي لا يمكنها على الحاضنة للحصول على نفقتهم إلا المطالبة بتنفيذ الحكم القاضي بها، و

نفقة الأبناء لسبب من  الأحكام تحددقد لا  استصدار حكم آخر يقضي بأداء نفقتهم، إلا أنه أحيانا 

الأسباب كأن لم يتم الإدلاء بنسخ موجزة من رسوم ولادتهم، أو أن الأبناء لم يزدادوا إلا بعد 

ب بنفقة أبنائها المحضونين إنهاء العلاقة الزوجية، إذن في الحالتين يمكن للحاضنة أن تطال

 .518بخصوص الفترة الموالية لتاريخ إنهاء العلاقة الزوجية، بعلة أن والدهم لا ينفق عليهم

                                                           
،م.س، 1، منشو بالمنتفى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، ج15/11/2006، بتاريخ 240/2/1/2006قرارعدد516

 384ص: 
 .140،ص: 26، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 14/2/78، بتاريخ 64250،ملف اجتماعي عدد 117قرار عدد  517
 111-110.س ،ص: عبد الله الريق، م 518
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هو الملزم في عدم الإنفاق وادعى أنه ينفق على أبنائه فعليه أن يثبته لأنه  الأبإذا نازع و

العلاقة الزوجية علقة باليمين لأن مجال هنا لتطبيق القواعد الفقهية المتولا ، الإنفاق على أبنائهب

والحوز الذي كان يعد شاهدا عرفيا لصالحه قد انتهى، ومن تم لا يجزئه إلا الإثبات العامل، لأن 

ذمته عامرة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين مثله، وهذا الأمر يتحقق من خلال إدلائه بكل ما يفيد توصل 

دية أو الاقتطاع من الأجر، أو الإيداع بصندوق الأبناء المستحقين بالنفقة، كالحوالات البري

ي قرار لمحكمة جاء ف وفي هذا الصدد. 519المحكمة بعد رفض المستحق للعرض العيني

إلى  01/06/2018...وحيث انه بخصوص نفقة الابنة سهام عن المدة من الاستئناف بطنجة:"

نته ببلاد المهجر بهولندا فان المستأنف تمسك في جوابه بكونه كان ينفق على اب 2017متم سنة 

عن طريق التحويلات البنكية لفائدة زوجته بصفة دورية ومنتظمة حسبما هو ثابت من وثائق 

الملف وهو ما أكده بجلسة البحث خلال هذ المرحلة من التقاضي مضيفا أنه استمر في أداء نفقة 

النفقة لابنته من جديد  فيكون الحكم المستأنف لما قضى بأداءسنة،  21البنت إلى غاية بلوغها 

رغم أنه كان يؤدي نفقتها لم يرتكز على  2017يناير إلى متم  01/06/2015عن المدة من 

أساس مما تقرر معه فيما قضى به من نفقة للبنت عن المدة المذكورة وتصديا الحكم برفض 

 520الطلب بخصوصها".

لرشد القانوني دعوى في ، كأن يرفع ابن بلغ سن احالة ما إذا كان الأبناء راشدين وفي

رغم أنه لا زال يتابع دراسته  مواجهة والده يطالبه فيها بنفقته ويدعي أنه توقف عن الإنفاق عليه

، ينفق على ابنه ولا دليل لأحدهما ويعزز ادعاءه بشهادة مدرسية تثبت ذلك، ويجيب والده بأنه

عليه وعلى الابن أن يثبت خلاف  ففي هذه الحالة إذا كان الابن يقيم مع والده فالأصل أن ينفق

هذا الأصل أي يثبت أن والده لا ينفق عليه، وإذا لم يثبت ذلك فلا يستجاب لطلبه، أما إذا كان 

                                                           
 235-522عادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية،م.س،ص: 519
 )غير منشور(. 635/1606/2019، ملف عدد 27/07/2020، صادر بتاريخ 223قرار محكمة الاستئناف عدد 520
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الابن لا يقيم مع والده فعلى الأخير أن يثبت الإنفاق وإن لم يستطع ذلك فيقضى عليه بأداء نفقة 

 .521إثبات نفقة البنت الراشدة ابنه، وما قيل في إثبات نفقة الابن الراشد يقال عن

فرض النفقة وإن كان أمر تحديده موكولا للسلطة  رتقدي إلى أن ر في الأخيرونشي  

التقديرية للمحكمة فإن ذلك مرهون ببناء حكمها على مسوغات مقبولة قانونا وواقعا حسبما هو 

تقديرها  المحكمة عندف .522مدونة الأسرةمن  190و  189منصوص عليه من خلال المادتين 

ة دخل الملزم بالنفقوعة من الأمور من بينها التوسط ولفرض النفقة تأخذ بعين الإعتبارات مجم

، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بطنجة في قرار لها جاء وحال مستحقيها ومستوى الأسعار

ار وباقي فيه:" حيث إن المحكمة تعتمد عند تقدير النفقة وتوابعها دخل الملزم بها ومستوى الأسع

من مدونة الأسرة مع اعتبار التوسط، ولما كان  189عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 

دخل المستانف هو المذكور أعلاه فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه عند تحديد نفقة 

في درهم  2000درهم شهريا لكل واحدة منهما وواجب سكناهما في مبلغ 1800البنتين في مبلغ 

درهم في الشهر لكل واحدة منما عن أجرة الحضانة أي ما مجموعه  200الشهر فضلا عن 

والمستأنف عليها في آن في الشهر ، فإنها بذلك تكون قد راعت الوضع المادي للمستأنف  6000

 523واحد وجاء تقديرها متناسبا مع مستوى الأسعار".

والتعليمية التي  اء الوضعية المعيشيةتراعي عند تقديرها لمستحقات الأبن لمحكمةكما أن ا

كانوا عليها قبل الطلاق، وهو ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بفاس:" وحيث إن مستحقات 

الأبناء واجبة على الأب، يراعى في تقديرها الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل 

ن النفقة وأجرة الحضانة، وتعتمد المحكمة الطلاق وتعتبر تكاليف سكناهم مستقلة في تقديرها ع

 من مدونة الأسرة. 85في تقديرها على تصريحات الطرفين وحججهما طبقا لمقتضيات المادة 

                                                           
 111م.س، ص:  عبد الله الريق، 521
من مدونة الأسرة:" يراعى في تقدير النفقة، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال  189 جاء في الفقرة الثانية من المادة522

 مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة".

ريحات الطرفين من نفس المدونة على أن" المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تص 190كما نصت الفقرة الأولى من المادة 

 لها أن تستعين بالخبراء في ذلك".أعلاه، و 189و  85وحججهما ، مراعية أحكام المادتين 
 )غير منشور(. 187/1620/2020، ملف عدد 14/09/2020، صادر بتاريخ  247قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  523
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وحيث إن تقدير المستحقات يعتمد بالأساس على مبدأ التوسط والاعتدال دون ضرر ولا 

ون قد صادف الصواب ضرار فان الحكم المستأنف لما قضى بها على النحو المفصل أعلاه يك

 524لمراعات التوازن بين مصالح الطرفين مما يتعين تأييده".

 

 

 

 

  

                                                           
 )غير منشور(. 91/1620-257رقم  ، ملف7/12/2020، صادر بتاريخ 454قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 524
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 :الإرثية المالية الإثبات في النزاعات  المبحث الثاني : 

ترتب الشريعة الإسلامية عن واقعة الموت انتقال الملكية من الموروث إلى الوارث بحكم 

فا عاما لموروثه ويحل محله في حقوقه القانون بلا تبرع ولا معاوضة. ويعتبر الوارث خل

، أي إذا تجاوزت الالتزامات الحقوق فلا 525والتزاماته إلا أنه لا ينتقل إليه إلا صافي التركة

آل إليه إرثا تطبيقا للقاعدة الشرعية المعروفة لا تركة في حدود أموال التركة وبنسبة ما يلتزم إلا 

 .526إلا بعد سداد الدين

لورثة ابفعل تصرف ات المالية في التركات الإرثية النزاعوجوه ونظرا لتعدد أسباب و

 ثباتالطائش وضعافي الإيمان ومن عميهم الطمع، وما تقتضيه من استحضار أدلة ثبوتية لإ

 الحق لأصحابه، فإننا ارتأينا تفصيل الكلام في هذا الموضوع على النحو التالي:

  المطلب الأول: القرابة كسب للميراث

 في الميراث المالية إثبات الحقوق ثاني: المطلب ال

 

 

 

                                                           
تركة هي مجموعة الأموال التي يخلفها المورث عند موته. وفي اصطلاح الفقهاء هناك من ضيق من مدلول التركة وهناك ال 525

 من أعطى معنى واسع للتركة.

ها. فلا ب لق الغبرعن تع خالصةفي مدلول التركة ويعتبر التركة هي الأموال والحقوق المالية البالنسبة للفقه الحنفي فإنه يضيق ف

العين ق الغير كبها ح ه حق الغير كالحقوق الشخصية ذات الطابع المالي ولا الأعيان المالية التي تعلقيندرج فيها ما يتعلق ب

 المرهونة التي تعلق بها حق الدائن المرتهن.

ن أموال ه الميت ما يتركتركة، فالتركة عندهم هي " مأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فهم يعتمدون معنى واسعا لل

 وحقوق مالية لا تتعلق بشخص الموروث نفسه".

جمع م اريث،الكتاب الأول المو المواريث والتبرعات، أنظر: حاتم محمدي، دروس في القانون المدني، الجزء الثاني: -

 121م،ص: 2017لأولى تونس، الطبعة ا -الأطرش
إثبات ملكية العقار في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة  سي،عبد اللطيف الودنا 526

 127م، ص: 2001-2000القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 
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 : القرابة كسب للميراث :المطلب الأول

ك ، والمراد بها القرابة النسبية وتشمل فروع الهال527تعتبر القرابة أقوى أسباب الإرث 

، وإخوته لك من الأبوين والأجداد وإن علوا، وأصول الهامن الأولاد وأولادهم وإن نزلوا

هي  وهذه الأسباب. وأولادهم ممن يرثون، ما لم يكن هناك مانع أو حاجبدهم وأعمامه وأولا

، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة أسباب شرعية، لاتكتسب بالتزام أو وصية

 يقول الناظم: .528الوارث أو الموروث ولا التنازل عنها للغير

 الإرث يستوجب شرعا ووجب /// بعصمة أو بولاء أو نسب        

 .529جميعـــــــــها أركــانـــها ثلاثـــة /// مــال ومقدار وذو الورثة  

قاء ( وانتالأولى ولكي يتحقق الميراث لا بد من توفر مجموعة من الشروط )الفقرة

 ( .الثانيةمجموعة من الموانع )الفقرة 

 الفقرة الأولى : شروط استحقاق الإرث:

والعلم ، حياة الوارث، : موت المورثثلاثة شروط وهي  530يشترط في استحقاق الإرث

 .531بجهة الإرث 

                                                           
ث يرث كل من الزوجين في الآخر عند وفاته ولو لم يقع بالإضافة إلى القرابة ، تعتبر الزوجية سببا من أسباب الإرث ، حي 527

كون يجين ـ أن ن الزوالبناء طالما أن العصمة الزوجية قائمة بينهما حتى الوفاة ، ويشترط في الزواج ـ ليكون سببا للإرث بي

 ث .للإر صحيحا وهو ما توافرت في عقده اركانه وشروط صحته وانتقت الموانع ، فإن كان باطلا فلا يعتبر سببا
ـ أبريل 1، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة المعلومة للجميع ، العدد دليل عملي لمدونة الأسرة 528

 .187، مطبعة إليت ، سلا ، ص:  2007
 .546أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي ، الإتقان والأحكام شرح تحفة الحكام ، م.س، ص:  529
لغة: بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ الباقي ما يخلفه الميت. وفقها: ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي الإرث 530

 يستحقها بموته الوارث الشرعي. 

 243م، ص: 1985، دار الفكر دمشق، الطبعة الثانية 8جع: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جرا -
 ة:" يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:من  مدونة الأسر 330المادة  531

 ا؛تحقق موت الموروث حقيقة أو حكم-1

 قة أو حكما؛وجود وارثه عند موته حقي-2

 العلم بجهة الإرث."-3
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 : ـ موت المورث1

و سماع أو شهادة اتصل بها موت المورث إما أن يكون موتا حقيقيا ويثبت برؤية أ 

وإما أن يكون  ، وبهذا الموت يرث من كان حيا من ورثة المتوفى وقت وفاته بلا خوف.القضاء

.  532ه القاضي مع تيقن حياة من يحكم بموته واحتمالها موت المورث موتا حكميا وهو ما يحكم ب

ا خبره  ولم تعلم حياته ولا ، وهو الغائب الذي انقطع عن533المفقود : فكمثال للموت الحكمي

رفع ، ومتى انقضت هذه المدة مدة معينة في الشريعة الإسلامية ، فإنه يجب انتظار عودتهموته

، وقسمت أمواله بين بموته اعتدت امرأته عدة الوفاةم ، ومتى حكأمره إلى القاضي ليحكم بموته

: المرتد الذي يلحق بدار الحرب فيحكم ومثال الحالة الثانية. 534الأحياء من ورثته وقت الحكم 

هذا  القاضي بلحوقه بها مرتدا فمن تاريخ صدور الحكم يعتبر ميتا ولو مع تيقن حياته ، ومن

 .الوقت تقسم تركته بين ورثته

، كما في حالة الجنين الذي تسقطه أمه نتيجة الإعتداء عليها فموته التقديري وأما الموت

ليس حقيقيا لأن حياته قبلها ليست متحققة وليس حكميا لأنه لم يصدر حكم قضائي به ويسميه 

 .535الفقهاء موتا تقديريا

 : ـ حياة الوارث 2

، أو بالبينة المقبولة مشاهدةة الحقيقية هي الثابتة بال، فالحياحياة الوارث حقيقة أو تقديرا

، حتى ولو مه  في الوقت الذي يموت فيه أبوه، كالحمل يكون في بطن أوالحياة التقديرية .شرعا

                                                           
 .31م ، ص: 1974جدة،   –نبيل كمال الدين طاحون ، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ، مكتبة الخدمات الحديثة  532
مدونة الأسرة على أنه : " يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي من  327نصت المادة  533

وت ي يحكم بمدة التوال الأخرى ، فيفوض أمد المحسنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته .أما في جميع الأ

البحث عن بمختصة حث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات الالمفقود بعدها إلى المحكمة ، وذلك كله بعد التحري والب

 المفقودين ." 
 ، 1الكويت ، ط-مكتبة الفلاح  ،اث والوقف في الشريعة الإسلاميةزكي الدين شعبان وأحمد الغندور، أحكام الوصية والمير 534

 .247م ، ص:  1984
مصر ، بدون  -ة الإسلامية ، دراسة مقارنة ، المكتبة التوفيقية نصير فريد محمد واصل ، فقه المواريث والوصية في الشريع 535

 .45ذكر سنة النشر ، ص: 
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، وتقدر حياة كان الحمل في الوقت الذي مات فيه أبوه لا يزال علقة أو مضغة لم تدب فيه الحياة

، وإلا فلا ن ظهر حيا أخذه، فإلى فرض حياته، فيوقف له ما يستحق عالجنين في بطن أمه

 .536ءشي

، من مدونة الأسرة 330لى اشتراط حياة الوارث في المادة إوقد أشار المشرع المغربي 

، وهو الإرث يستلزم ثبوت حياة المولود أن استحقاق نفس المدونةمن  331كما بينت المادة 

ثبتت حياته ورث ، فإذا عطاس أو تنفس أو تحرك أو نحو ذلكيكون إما بصراخ أو رضاع أو 

 .537وإلا فلا

، كما إذا عمهم مصاب في لا يدري أيهم مات أولام قرابة وهذا، وإذا مات جماعة بينه

وقت واحد  بغرق أو وقوع جدار عليهم  أو بموت في حرب واحدة ، فهؤلاء وأمثالهم لا توارث 

مال كل واحد قع ، وبينهم لانتفاء التيقن من حياة الوارث بعد موت الموروث ، بحسب العلم والوا

الميت المتأخر من  ، فيرثترتيب موتهم ، و لايرث بعضهم بعضا إلا إذا علممنهم لورثته الأحياء

وعليه جرى  . 538، والشافعي الفقهاء منهم أبو حنيفة، ومالك ، وبهذا قال جمهورالميت المتقدم

راد، وكان بعضهم " إذا مات عدة أف :على أنه 328في مادتها  الأسرة، فنصت مدونة القانون

، لا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، فتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، ولم ييرث بعضا

 كانت الوفاة في حادث واحد أم لا". سواء

 :ـ العلم بجهة الإرث3

شترط  المشرع لكي اولقد ، 539الذي به يستحق الوارث حق الميراثأي التأكد من السبب 

 لتركة ألا يكون ممنوعا من الميراث .يستحق الوارث نصيبه من ا

 

                                                           
 .248زكي الدين شعبان وأحمد الغندور، م.س ، ص:  536
 من مدونة الأسرة:" لا يستحق الإرث ، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما". 331جاء في المادة 537
 .235 : م،  ص1997ريتي ، الوصايا والأوقاف والمواريث ، دار النهضة العربية ، بيروت ، عبد الودود محمد الس 538
 . 188دليل عملي لمدونة الأسرة ، م.س ، ص:  539
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 الفقرة الثانية : موانع الإرث :

الحكم مع قيام ، واصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الموانع جمع مانع وهو لغة الحائل

فإذا قام بشخص سبب من أسباب الإرث كالزوجية والقرابة وتوافرت فيه ، السبب وتحقق الشرط

وانع الإرث كالقتل واختلاف ولكن وجد به مانع من م شروطه كموت المورث وحياة الوارث،

لأنه حسب القاعدة ، فلا يرث هذا الشخص من مورثه لوجود المقتضي للشيء والمانع منه الدين

المانع فلا يعمل المقتضي عمله  حترجالمقررة أنه إذا اجتمع المقتضي للشيء والمانع منه 

سبب من أسبابه وتحقق شروطه يسمى  والشخص الذي قام به المانع من الإرث بعد وجود

ممنوعا ومحروما ويسمى عدم إرثه منعا وحرمانا ويعتبر وجوده كعدمه فلا يؤثر على غيره من 

 . 540الورثة 

 الإمام الرحمي:  لقول، ، القتل، اختلاف الدين541وموانع الإرث ثلاثة وهي: الرق

 ويمنع الشخص من الميراث /// واحـدة من علل ثــلاث    

 542ق وقتـــل واخـتــلاف ديــن /// فـافهم فليس الشـك كاليقيـن .ر    

 :العمدقتل  ـ1          

قتله خطأ ورث فمن قتل موروثه عمدا لم يرث من ماله ولا ديته، ولم يحجب وارثا. وإن  

 544. وهو قول مالك، خلافا للبقية.543، وحجب. وهما يرثان الولاءمن المال دون الدية

                                                           
 .236عبد الودود محمد السريتي، م.س ، ص:  540
اعه ولا يورث لأن الرقيق ، فلا يرث الرقيق بجميع أنورلغة : العبودية واصطلاحا: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفالرق 541

في  لم، مباحثطفى مسأنظر: مص يقول الناظم : الكفر والرق لإرث منعا /// وأن هما بعد الممات ارتفعا.. وما ملكت يداه لسيده

 13م، ص: 2004، 5لسعودية، طا -علم المواريث، دار المنارة

 ذا .هالجدوى لأن الرق محظور في وقتنا  ولم تنص مدونة الأسرة على هذا المانع رغم اتفاق الفقهاء عليه لعدم
الرياض،الطبعة -عبد العزيز بن عبد الله بن باز، متن الرحبية والفوائد الجلية في المباحث الفرضية، مطابع الفرزدق التجارية 542

 .6م، ص:  1989الخامسة، 
 651ص: م.س،  محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية،543
 اختلف الفقهاء  في تحديد القتل المانع من الإرث: 544
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القتل والقتل العمد  وفرقت بين، ثهوالأسرة حكم قتل الوارث لمورولقد عالجت مدونة 

تى أولو . ان تركة المقتول شيئا ولا في ديته، ولا يحجب وارثفقاتل العمد لا يرث م .الخطأ 

ستعجل ا، لأن الوارث ربما به فمات الولدبشبهة كمن ضرب ولده قصد تأديبه بشيء لا يقتل 

يء قبل ل الشمنع من إرثه طبقا للقاعدة الفقهية :" من استعج، ولذلك يثه ليأخذ مالهوموت مور

 ."أوانه عوقب بحرمانه 

، د مانعا من الإرث في مال المقتولوأما القتل الخطأ ـ وهو ما كان دون عمد ـ فلا يع

وبهذا تكون  . 545، ويبقى القاتل حاجبا لغيره من الميراثر أنه يمنع فقط من الإرث في ديتهغي

 د أخذت برأي المالكية .ق مدونة الأسرة

 :ـ اختلاف الدين  2

، ولا يرث كافر كافرا ر، ولا يرث مسلم كافرا عند الجمهولا يرث كافرا مسلما إجماعا 

وإذا أسلم الكافر بعد موت موروثه المسلم لم يرثه، وكذلك  إذا اختلف دينهما خلافا لهما ولداود.

فالمقرر شرعا عدم ، 547مدونة الاسرةوهو ما نصت عليه . 546مازال مانعه بعد موت موروثه

، ) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم(جواز التوارث بين المسلم والكافر للحديث الشريف 

في الدين حين موت الموروث، لأنه وقت استحقاق  والمشترط هو اتفاق الوارث والموروث

، والمقرر أيضا عدم فلا يرث لموروث وقبل قسمة التركة، فإذا أسلم الشخص بعد وفاة االميراث

                                                                                                                                                                                            

م أن اعدة عنده، والقأرث هو القتل العمد ، والخطأ، وشبه العمد، والجاري مجرى الخطعند الحنفية: القتل الذي يمنع من الإ -=

 كل قتل أوجب الكفارة منع من الإرث ، وإلا فلا يمنع .

 ، أو بدية، أو بكفارة يمنع من الإرث وأما غير ذلك فلا يمنع.عند الحنابلة: كل قتل مضمون بقصاص -

م تتسع لمنع عندهادائرة ، فالقاتل مكرها أو صبيا أو مجنونا ، حتى ولو كانه، يمنع من الإرثوعند الشافعية القتل بجميع أنواع -

 لتشمل كل أنواع القتل .

 رمة ، دون، مكتبة المكالسنة ، دار الحديثوضوء الكتاب  في ، المواريث في الشريعة الإسلاميةراجع: محمد علي الصابوني -

 43ذكر السنة والطبعة ، ص: 
من مدونة الأسرة:" من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب  333المادة  جاء في 545

 وارثا.

 من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب."
 651-650م.س،ص:  مد بن جزي الغرناطي،محمد بن أح 546
 من مدونة الأسرة : " لا توارث بين مسلم وغير مسلم ، و لابين من نفى الشرع نسبه ". 332المادة 547
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نفى الشرع نسبه وبين من نفاه عنه، حيث لا يرث أحدهما في الآخر، كما جواز التوارث بين من 

 548.في اللعان

 : المالية في الميراثالحقوق المطلب الثاني : إثبات 

. وهذا الحكم العام في الإرث يخلق لنا 549التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة إن

قتضي إيجاد حلول ، والتي تتتعدد أسبابها ووجوهها النزاعات في التركات الإرثية ة منمجموع

باعتبار أن تقسيم ما يتركه الميت لورثته بشكل عادل وإعطاء كل ذي حق حقه هو ما ا ناجعة له

السمحاء التي تحرم الضرر  الشريعةف .بنصوص القرآن والسنةأمرت به الشريعة الإسلامية 

ى عن مقابلة الضرر بالضرر جعلت في اللجوء للقضاء حلا ملائما للفصل وتنهه وتأمر بإزالت

الحكم القضائي إذا ما لجأ ، وفي الخصومات وحسم التداعي بطريق عادل يعيد الحقوق لأصحابها

إليه المتخاصمين يتوقف على إقامة الدعوى وإن المدعى به لا بد أن يستند إلى دليل ثابت يقتنع 

، وإن ما تنطوي عليه غالب مواطن حكم في ضوءه وإلا كان مجرد ادعاءر البه القاضي ليصد

النزاع الإرثي من وجوه للتلاعب والتحايل وما تخفيه من مقاصد يبين أهمية استحضار أدلة 

 ق الإرثي وإثباته لأصحابه .قالإثبات للكشف والبيان عن ماهية التصرف وبيان موضع الإستحا

 لب لفقرتين:وعلى هذا، سأقسم هذا المط

 في إثبات الحقوق الإرثية الفقرة الأولى: حجية الوثائق العدلية

 الإرثيةإثبات الحقوق في  الفقرة الثانية: حجية باقي الأدلة الثبوتية

 

 

                                                           
 .189الدليل العملي لمدونة الأسرة ، م.س ، ص:  548
إلى ورثته، والإنتقال يتم وجوبا يعتبر الإرث سببا من أسباب كسب الملكية، بحيث تنتقل  ملكية الأموال التي خلفها الهالك 549

ه فإن تركت الشخص بحكم الشرع والقانون، فهو ليس تبرعا من المورث لفائدة الوارث ولا يستحق عنه عوضا، ومن تم فمنذ وفاة

 تنتقل إلى ورثته.
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 : الحقوق الإرثية الفقرة الأولى : حجية الوثائق العدلية في إثبات

لا يمكن  قانونية بحيثلتصرفات والوقائع البإثبات بعض اتنفرد الوثيقة العدلية 

تصورإقامتها سوى عن طريق الوثائق العدلية معززة غالبا بشهادة الشهود أي اللفيف، ومعنى 

هذا أنه في حالة وقوع أي نزاع أو جحود لهذ العقود أو الحقوق المرتبطة بها والمترتبة عنها 

 . 550تكون الوثيقة العدلية هي الوسيلة المقبولة لإثبات ذلك

 لورثةرث، تنفرد وحدها دون غيرها من المحررات بإثبات الموت وعدة اففي مجال الإ

سم الك الموروث عن طريق رعن طريق رسم الإراثة  بالإضافة إلى جرد وإحصاء مخلف اله

حصاء هم وإ. فالورثة  يتعين عليهم القيام بمجموعة من الإجراءات من أجل إثبات صفتالإحصاء

ث حتى تصان حقوقهم وحقوق الغير من الدائنين متروكهم ومعرفة من يرث ومن لا ير

ي فاءات والموصى لهم، وتحفظ الأموال ولا تصير عرضة للهلاك والإتلاف، وتتجلى هذه الإجر

صاء سم إحرإقامة ثبوت الموت وعدة الورثة أو ما يسمى برسم الإراثة  )أولا( بالإضافة إلى 

 متروك الهالك )ثانيا(.

 وعدة الورثة :الإراثة تثبت الموت  أولا: 

وته  لقد نص الفقهاء على أن الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة إلا بعد إثبات م

، فقد سئل الشيخ الرهوني عن مسائل وقعت فيها مناظرة بين بعض وعدة ورثته وتناسخ الإراثات

ثات الفقهاء منها:" إذا قام أحد يدعي حظا من دار أو غيرها من جهة ميت وأثبت الموت والوار

إلى أن تبين مقدار حقه وبقيت هناك مناسخات من غير الجهة التي وصل هو منها هل يكلف 

بإثباتها وإن لم يتوقف بيان حقه عليها وبه قال أحد المتناظرين محتجا بإطلاق الإمام المشاور 

دعى موت من يقوم عنه وعدة ونصه: ولا يوقف المدعى عليه على الجواب إلا بعد إثبات الم

لأن من حجته أن يقول: ذلك لم يكن له يمين على المطلوب وتناسخ الوراثات، فإن لم يثبت  ورثته

                                                           
العدلي والتشريع  دراسة على ضوء التوثيق -سليمان أدخول، المركز القانوني للوثيقة العدلية في نظام السجلات العقارية 550

 94-93م، ص: 2015بعة الأولى الرباط، الط -دار السلام ، -العقاري بالمغرب
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إن أباك أو من تدعي عنه حي وسيقدم ويقرأنه لا حق له عندي، فإن قال المدعي أنت عالم بموته 

ال وعدة ورثته. قال وإن أقر بذلك لم يقبل لما فيه من إلزام الحقوق، وإنما يكون شاهدا الخ... وق

مناظره إن كلام المشار وما يوافقه محله إذا كان حق القائم يتوقف معرفة مقداره عليه لا على 

 غير ذلك، والكلام يحمل على ما يليق به إلخ...

فأجاب: إن الصواب مع من قال إنه لا يكلف إلا بموت من يطلب الإرث فيه، وحصر 

ن قع ذلك في عبارة ابن رشد وغيره لأعدد ورثته ولا حجة في تعبير من عبر بالوراثات، وقد و

مرادهم ما ذكرتموه وتعليلهم صريح في ذلك، فإنهم عللوا تكليفه بإثبات الموت باحتمال أن يكون 

من نسب إليه الملك حيا، وعللوا تكليفه بإثبات حصر ورثته باحتمال أن يكون له على غير ثبوت 

زء من مائة مثلا، والعلتان منتفيتان موته في متروكه جزء من اثنين، أو جزء من عشرة أو ج

 .551فيمن لا إرث له فيه"

، ومن أجل معرفة ، وانتفاء الموانعن الإرث لا يستحق إلا بسبب وشروطمن المعلوم أ و

، فيها تعيين الوارث بصفته والإدلاء بوثائقه إثبات رسمي في وثيقة يرجع إليها ذلك كان لا بد من

ريخ وفاته وكل ذلك من شروط الهالك بتا، وذكروت مورثهالدالة على حياته بعد م الإدارية

ثيقة على ، كما تشتمل هذه الو، ومن أحاط بإرثه ودرجة قرابته، ومن أوصى له إن وجدالإرث

، والعدلان المنتصبان 552، ومضمن ما ذكر يطلق عليه رسم الإراثة تأصيل الفريضة وتصحيحها

                                                           
، وزارة الأوقاف 4أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية، ج 551

 570-569م، ص: 1993والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، 
، أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي وفق مدونة الأسرة الجديدة ، مطبعة النجاح الجديدة ، ياضمحمد ر 552

 .257م ص:  2009الدار البيضاء ، الطبعة الثالثة ، 

 ، وعنةف عن موت الموروث وعن عدد الورثكماعرف الدكتور محمد الكشبور رسم الإراثة بقوله : " هو رسم عدلي يكش

ضاء ، لدار البيدة ، ا، القسمة القضائية في القانون المغربي ، مطبعة النجاح الجديبالموروث ". أنظر: محمد الكشبور قتهمعلا

 .180م ، ص :  2011الطبعة الثانية ، 
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ن طريق شهود اللفيف الذين يعلمون حال الهالك للإشهاد هما اللذان يحررانها إما مباشرة أو ع

 .553والوارث معا 

وبذلك يكون دور الإراثة هو بيان وفاة الهالك الموروث وتحديد تاريخ الوفاة وحصر 

محكمة الإستئناف بطنجة: " ...وحيث أن الثابت من أوراق لقرار  جاء فيعدد الورثة، وهو ما 

مما تكون معه ... ا وعدد ورثته بمقتضى رسم الإراثةمالملف أن المستأنفتين أثبتتا موت موروثه

بتاريخ  02لنفس المحكمة : " ...إن رسم الإراثة عدد آخرقرار . وفي554موجبات القسمة ثابتة " 

توثيق طنجة يشهد شهوده بأن ورثة المرحوم  136المضمن بكناش التركات رقم  16/03/2016

اليزمي، والمحكمة تبعا لذلك لا ترمي مبررا محمد اليزمي وارحيمو  هأحمد اليزمي هما شقيقي

، ويبقى الدفع المثار من طرف أكد من ورثة المرحوم أحمد اليزميلإجراء بحث مع الطرفين للت

 555المستأنف عليه غير مرتكز على أساس ويتعين رده ".

لا كما قرر أنه :" إذا كان النزاع متعلقا بالإرث فإن الأرملة التي تطالب بحقها في التركة 

 556تلزم بالإدلاء بعقد زواجها من الهالك متى ورد اسمها بإراثته كزوجة له".

                                                           
أعطى المشرع المغربي الاختصاص بإقامة رسم الإراثة  للعدول المنتصبين للإشهاد وحدهم دون غيرهم من الجهات  553

بحيث يقوم  هم ...المخول لها صلاحية تحرير العقود كالمحامين والموثقين ووكلاء الأعمال والكتاب العموميين وغير الأخرى

السيد  اطب عليهاا، ويخالعدلان بتحرير هذه الوثيقة إما مباشرة أو عن طريق شهود اللفيف الذين يعلمون حال الهالك والوارث مع

 شهادة عدلية علمية أو شهادة استرعائية. قاضي التوثيق  ويتخذ هذا الرسم شكل

ة وهي رثية عدليثيقة إ، فإما أن تأخذ صيغة وثة أنواع وليست على شكل واحدوتجدر الإشارة إلى أن رسوم الإراثة تتنوع إلى ثلا

هادة بارة عن شعوهي  اثة مثليةرالوثيقة التي يشهد فيها العدلان من علمهما بثبوت موت الهالك وعدد ورثته ، أو صيغة وثيقة إ

  يقة إراثةيغة وثص، أو وتسمى بالشهادة المثليةمختلطة يشهد فيها عدل واحد مع ستة من اللفيف بثبوت الموت وعدد الورثة ، 

الوثيقة  ثته . وهيعدد ورولفيفية وهي الوثيقة التي يشهد فيها اثنا عشر شاهدا أمام عدلين منتصبين للإشهاد بواقعة وفاة الهالك 

 والشائعة في المجال العملي .  الغالبة

 .114 – 113سليمان أدخول ، م.س ، ص : راجع:  -
 .، )غير منشور(  14/12/2020بتاريخ  2019 /350/1615، ملف عدد  457قرار محكمة الإستئناف بطنجة عدد  554
 منشور( . ، )غير 5/10/2020، بتاريخ  2019 /78/1615، ملف عدد  295قرار محكمة الإستئناف بطنجة عدد  555
، منشور بمجلة قضاء المجلس  01/5060، ملف الأحوال الشخصية عدد  1996فبراير  6، صادربتاريخ 156قرار عدد  556

اء، الطبعة الأولى الدار البيض -، مطبعة النجاح الجديدة2000إلى سنة  1957الأعلى في الأحوال الشخصية والعقار من سنة 

 65م، ص: 2002



192 
 

فالإدلاء بوثيقة الإراثة بمثابة إثبات صفة المدعي في دعوى الإرث أو غيرها من 

جاء في قرار  فقد ،تسجل هذه الإراثة بالرسم العقاريوإن لم  الدعاوى المتعلقة بالموضوع

من ظهير التحفيظ العقاري، فإن الحقوق الناشئة عن  65لفصل بمفهوم ا... :" لمحكمة النقض

قبل إشهارها بالرسم العقاري، ولما كان الطاعن قد دفع بأنه شريك مع  ىالإرث ترتب آثارها حت

الشفيعة باعتباره وارثا في والدته المسجلة بالرسم العقاري وأدلى يإراثتها، فإن المحكمة لما 

وم انتقاله إليه إرثا غير مقيد بالرسم العقاري وأن العبرة في ردت دفعه بعلة أن الحق المزع

العقار المحفظ بتقييد الحق العيني لترتيب أثره بين الأطراف، ولم تبحث في ما هو مثبت 

بشهادتي الملكية والإراثة المستدل بهما لترتيب آثارهما على دعوى الشفعة، تكون قد عللت 

حقا ما عابه الطاعنون ...:"آخركما جاء في قرار .557عدامه"قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة ان

لانعدام صفتهم   398على القرار المطعون فيه من كونه قضى بعدم قبول استئنافهم للحكم عدد 

ثباتهم لصفتهم الإرثية ، مع أن مجرد إربالرسم العقاري المذكوبسبب عدم تسجيل إراثة مورثهم 

ضده بالحكم المذكور بمقتضى الإراثة المشار إليها أعلاه مورثهم المذكور المحكوم  في الهالك

راثة بالرسم العقاري إذ من يخولهم وحده حق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم ولو لم تسجل الإ

 .558مات عن حق فلوارثه"

ن أمر مبإن رسم الإراثة قد ينجز بمبادرة من الوارث نفسه صاحب المصلحة، وقد ينجز 

 267حيث ينص الفصل  غائب،القاصرين إذا كان في الورثة قاصرأو القاضي المكلف بشؤون

ثة الور من مدونة الأسرة على أنه:" يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة

 "وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.

ت الموت وثانيهما حصر يسيين: أولهما ثبووغني عن البيان أن الإراثة تتضمن أمرين رئ

، أما إن كان انت الواقعتان معا في علم الشهود، ويمكن جمعهما في وثيقة واحدة إن كعدد الورثة

                                                           
محكمة  ، منشور بمجلة قضاء131/1/4/2016 ، في الملف المدني عدد28/11/2017بتاريخ  الصادر 659قرار عدد  557

 32م، ص: 2018، سنة 84النقض، العدد 
،  منشور ضمن مجلة قضاء 3905/87في الملف المدني عدد  1995مارس  7بتاريخ  734قرار المجلس الأعلى عدد  558

 36، ص: 1995، يوليوز 47المجلس الأعلى عدد 
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، وشهود آخرون ت الموروث و لا يعلمون عدد ورثتهشهود اللفيف ) الإثني عشر ( يعلمون مو

، ويتم الوثيقتان ق، وتلفكل وثيقة على حدة مورثهم ، فتكتبيعلمون عدد الورثة و لا يعلمون وفاة 

تكون على سبيل يجب أن شهادة شهود الإراثة يجب التنبيه عليه أن . إلا أن ما 559بهما الإرث

لأنه من المحتمل ظهور وارث لا  إذا كانت لفيفية فيما يتعلق بالإشهاد على حصر الورثة، العلم

 .560حتياط في الوثيقةعلم للشهود به، فيكون التقييد بالعلم من باب الا

وبالنسبة للنزاعات حول العقارات المحفظة فإن دعوى صحة البيع ضد الورثة لا تباشر 

إلا من تاريخ تسجيلهم كورثة في الرسم العقاري، إذ إن صفتهم كورثة لا تثبت إلا بعد تسجيل 

رسم الإراثة في الرسم العقاري، وحلولهم محل مورثهم الهالك كمالكين للملك موضوع ال

 .561العقاري، ولا اعتداد بغير ما دون فيه، لكون الحجة الوحيدة الدالة على ملك العقار المحفظ

ورثة عدد ال نص رسم إراثة علىيبأن ، إراثات إشكالية التنازع بين عدةأما فيما يتعلق ب

م ألأول انص رسم إراثة آخر على ورثة آخرين بزيادة أو نقصان، فهل يعتد بتاريخ  الرسم يو

 نشاء؟تاريخ الرسم الثاني علما أن الرسم الأول متأخر عن الرسم الثاني في تاريخ الإب

                                                           
 .180، م .س، ص: الكشبور محمد 559
وهو ما تختصره عبارة : " لا وارث لها سوى من ذكر في علمه "، وهذه الجملة الإسمية تتضمن أمورا ثلاثة كل واحد منها 560

 شرط صحة  في الإراثة وهي : 

 ثة " فليسد الوراستقصاء الوارثين وحصر وتحديد عددهم ، ويترتب على ذلك أنه إذا قال شهود الإراثة " لا نعلم عد 

نا من د : إن فلاالشهو للوارث شيء لعدم التعيين ، وكذلك لا تكفي الشهادة لشخص بأنه ابن الميت ، كما لا تكفي إذا قال

 .لورثة ورثة الهالك و لا نعرف عدد الوارثين ، و لا يستحق بها الوارث المشهود له شيئا لعدم حصر عدد ا

 " لا  "ل بعبارة التوس لا وارث له سوى من ذكر في علمهم " و لا مانع أيضا من التعميم المكاني ، وهو ما تعنيه عبارة

شهود  اطلة كقولراثة بوارث له في كافة أنحاء المعمور " فإن قالوا غير ذلك من الألفاظ الدالة على التعميم ، فإن الإ

رض، أو ميع الأحال قولهم في جالإراثة " لا وارث له في المغرب سوى ما ذكر في علمهم " فالتعميم المقبول يكون 

 حال سكوتهم عن تعيين المكان، أي الشهادة بإطلاق.

  م"، أما ي علمهفكون الشهادة بحصر الورثة على سبيل العلم، ومعناه وجوب التوسل بعبارة" لا وارث له سوى ما ذكر

لورثة من ان حصر ألسبب في ذلك غيرها من العبارات الدالة على القطع فتقدح في الإراثة وتجعلها حليفة البطلان، وا

 المسائل التي لا يقبل فيها الجزم والقطع بل التعويل فيها على الظن الغالب.

وقانون  وق العينيةاجع: عادل حاميدي، القواعد الفقية وتطبيقاتها القضائية في المادة العقارية والمدنية في ضوء مدونة الحقر -

 .596-595م،ص: 2015ء، الطبعة الثانية الدار البيضا-مطبعة النجاح الجديدةالالتزامات والعقود والفقه الإسلامي، 
 597، ص:  م.س عادل حاميدي، 561
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ا، إلا أنه القاعدة المعروفة في الوثائق، أن الوثيقة الأقدم تاريخا ترجح على الأحدث منه

محكمة النقض أن الأولوية تعطى للرسم الذي يضيف ورثة آخرين في رسم الإراثة اعتبرت 

دة شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي، وأن الإراثة المثبتة مقدمة على اعتمادا على قاع

 562الإراثة النافية.

كما قرر القضاء أن الإراثة التي تتضمن الوصيتين الواجبة والاختيارية راجحة على 

 563الإراثة التي لا تتضمن الوصيتين لأنها أفادت ما لم تفده هذه الأخيرة.

جة في ها حوالتي ل راثة من الوسائل اللازمة لتصفية التركةيتبين أن رسم الإ ،مما سبق

أو  الإرث موت الموروث و عدة الورثة، كما تثبت به صفة المدعي في دعوى فبه يثبت الإثبات،

 غيرها من الدعاوى المتعلقة بالتركة.

 رسم إحصاء التركة يثبت مخلف الهالك : :ثانيا

تخول للورثة الحق في المطالبة بإحصاء بعد إقامة رسم الإراثة تكتمل الصفة التي 

، خاصة إذا كانت التركة مرحلة جد هامة من مراحل التصفية التركة تمهيدا لتصفيتها، وهي

متشعبة الأصول، بحيث لا يتم ضبط المال المتروك إلا بإجراء إحصاء شامل وعام من أجل 

ق عليه رسم إحصاء ، وهو ما يطلالوقوف على ما للموروث من حقوق وما عليه من واجبات

وخلافا لما ورد بالحكم  قرار لمحكمة الإستئناف بطنجة:"....فقد جاء في  .564التركة

، فقد أدلت رفقة مقالها برسم إحصاء المتروك عدم تحديد المستأنفة المدعى فيه المستأنف من

                                                           
 93، ص: 8، منشور بمجلة المحامي، العدد 18/06/1979صادر بتاريخ  14644، ملف مدني عدد 845قرار رقم  562
، أشار إليه: عبد الجبار 5649/92شخصية عدد ، في ملف الأحوال ال18/1/1997قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ  563

 65م.س، ص:  البكري،
رسم إحصاء التركة يطلق عليه أيضا إثبات متخلف أو زمام التركة أو موجب متخلف، فهذه كلها مصطلحات لمعنى واحد،  564

 ومعناه الوثيقة الرسمية التي تحصى فيها ممتلكات الهالك.

ة، الرابع سنةارية، مجلة القضاء المدني،العدد السابع، الك في إثبات الملكية العقمحمد الكويط، حجية رسم إحصاء المترو -

 84م، ص: 2013شتاء/ربيع 
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يتضمن سائر تركة جدها الهالك بأسماء القطع الأرضية  17/10/2019بتاريخ  304عدد 

 . 565حاتها وحدودها ...." ومسا

العدول الجهة الوحيدة المختصة بتلقي رسوم الإحصاء المتعلقة بتركات المغاربة ويعتبر

تركات المغاربة غير  وكذلك الأمر بالنسبة إلى .566المسلمين الموجودة على أرض الوطن

نية من المسلمين وغير اليهود الموجودة داخل أرض الوطن، حسبما يستفاد من نص المادة الثا

 567مدونة الأسرة.

تركات المغاربة اليهود الموجودة على أرض الوطن فيختص في  وفيما يخص

أما تركات المغاربة الموجودة خارج أرض الوطن فالمختص  إحصائها الموثقون العبريون.

بإحصائها وتصفيتها هم السفراء والقناصل والأعوان الدبلوماسيون العاملون بالخارج الذين 

، ومن أهمها القيام بإحصاء تركات المغاربة المشرع بعض اختصاصات العدولبهم  أناط

 .568الموجودة خارج أرض الوطن

 شرعيةوفي كل الأحوال، فإن تحديد الجهة المختصة يثير التساؤل حول مدى 

 الإحصاء المقام بواسطة الوثائق العرفية؟

                                                           
 . )غير منشور( .16/11/2020بتاريخ  146/1615/2020، ملف رقم  416قرار محكمة الإستئناف بطنجة رقم  565
ولى: "على المصفي بمجرد تعيينه أن يقوم بإحصاء جميع من مدونة الاسرة في فقرتها الأ 377وذلك تطبيقا لمقتضيات المواد 566

 ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل" .

مل هائي والكامنها:" يقوم العدلان بامر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه، بالإحصاء الن 252و المادة 

 .".للأموال والحقوق والالتزامات..

صاء بحضور يام بالإحم في فقرته الثانية:" يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للق.م  .من ق 241و الفصل  

 الأطراف أو ممثليهم..."
 أحكام هذه المدونة علـى : المادة الثانية من مدونة الأسرة :" تسري 567

 جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخـرى؛ -

 عية اللاجئين؛المتعلقة بوض 1951يوليوز لسنة  28اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب  -

 العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ -

 العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم . -

 عبرية المغربية."لا  تسري عليهم قواعد الأحوال الشخصيةف أما اليهود المغاربة
 -، مكتبة دار السلام2التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الاسرة،ج العلمي الحراق، 568

 64،ص:  م2009الرباط، طبعة 
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العموميين ظلوا على الرغم من وضوح المقتضيات السابقة، فإن الأطراف والكتاب 

كما أن يكتبون رسوم الإحصاء في تطاول صريح على اختصاصات العدول بالأساس، 

من موثقين  –من مدونة الحقوق العينية أنها تبيح لغير العدول  4البعض استنبط من المادة 

، وهذا الفهم تحرير رسوم الإحصاء –نقض وغيرهم ومحامين مقبولين للترافع أمام محكمة ال

ن جهة أن مدونة الحقوق العينية تدخل في إطار الأحوال العينية، بينما يدخل مردود م

الإحصاء في نطاق الأحوال الشخصية؛ ومن جهة أن المادة المذكورة تتحدث عن التصرفات 

المتعلقة بإنشاء الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، 

 .569 يدخل في نطاق هذه التصرفات المذكورةوالحال أن الإحصاء لا

ن بوله لأالإحصاء المقام بواسطة الوثائق العرفية باطل ولا يسوغ قأن  ،وفي نظرنا

 حدهموالمشرع كان واضحا عندما حدد الجهة المختصة لإقامة إحصاء المتروك في العدول 

 دون سواهم.

لأصول يتوقف شعبة ايكون عندما تكون التركة مترسم الإحصاء أن  ،سبق القولو

 ملكهتضبطها والإحاطة بها على إحصاء عام وشامل من أجل الوقوف على ما للهالك، ويثبت 

تركة نتقال اللي اله، لكن إذا كان للهالك سند تملك فهل يمكن الاستغناء عن إحصاء التركة، وبالتا

لك الم ما يفيد ن الإحصاء ضروري سواء كان هناكأإلى الورثة اعتمادا على سند الملك؟ أم 

 للهالك أم لا؟

هناك من يرى أن فائدة رسم الإحصاء تظهر فقط في انتقال ملكية العقار غير المحفظ 

علما أن رسم الإحصاء  ،عن طريق الإرث متى كان العقار المتروك لا يتوفر على وثائق ملكية

ولا يستحق به  ه الأغياربين الورثة ولا يواجه بيكون في هذه الحالة ذو حجية في العلاقة القائمة 

العقار من يدهم، بل أكثر من ذلك فهو حجة على من أقامه من الورثة، دون من نازع فيه منهم. 

المحفظ للهالك تثبت من  ي الإثبات لأن ملكية العقارأما بالنسبة للعقار المحفظ فليست له فائدة ف

                                                           
 93-92م.س، ص:  محمد الكويط، 569
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متى كان المتروك عبارة عن  خلال الشهادة العقارية، ولذلك فلا حاجة لإنجاز رسم الإحصاء،

 570عقار محفظ.

إذا كان له ما  يتم الإحصاء أن انون المسطرة المدنيةمن ق 241جاء في الفصل كما 

، أما في غير عينها تقتضي إقامة رسم الإحصاءونصت مدونة الاسرة على حالات ب، 571يبرره

لقانونية أن انتقال ويفهم من هذه المقتضيات ا .572هذه الحالات فليس هناك ما يقتضي إجراءه

؛ وأنه يمكن أن ئما على إقامة إحصاء المتروك بهاالتركة إلى الورثة المستحقين لها، لا يتوقف دا

ليس صحيحا  ،573الأستاذ العلمي الحراق وهذا في رأيتنتقل التركة إليهم ولو بدون إحصائها؛ 

في معرض حديثه التي جاءت  ولا مقصودا للمشرع، ففي نظره قصد المشرع بتلك المقتضيات

عن الإحصاء بكونه تدبيرا احترازيا وواجبا من الواجبات الملقاة على القاضي المكلف بشؤون 

ها التركة إلا بعد إحصائها على هذه ها قصر الحالات التي لا تنتقل فيالقاصرين وليس القصد من

ي رسم فقط، لأن الهدف من الإحصاء هو جمع شتات التركة وضم بعضها إلى بعض وجعلها ف

 كلكما أن إحصاء التركة قد يتضمن الإشارة إلى أن الها ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، واحد

لم يفوت شيئا من أملاكه إلى أن توفي وورثه ورثته؛ وبالتالي يكون الإحصاء ملازما في كل 

م يكونون الأحوال وبدونه لا يتأتى للورثة تفويت أي جزء من التركة أو قسمتها فيما بينهم؛ لأنه

                                                           
 37-36ص:  م.س، يونس الزهري ووفاء جوهر، 570
 لمسطرة المدنية :" يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:من قانون ا 241جاء في الفصل 571

ء أحد أت استدعالم يت يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. وإذا

 الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.

 لى:يشمل الإحصاء ع

 التاريخ؛ -1

 بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛ -2

 تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود." -3
 من مدونة الأسرة( 249) المادة  إذا كان من بين الورثة الذين يستحقون التركة قاصر لا أب ولا أم له- 572

 من مدونة الأسرة(. 374ب ) المادة إذا كان من بين الورثة غائ -

 من ق.م.م( 241وفي هاتين الحالتين يعين القاضي تلقائيا عدلين للقيام بالإحصاء  )الفصل 

من مدونة 374)المادة  قاضي القيام بذلك، وفي هذه الحالة تطلب النيابة العامة من اليد الهالك شيء من ممتلكات الدولةإذا كان ب -

 الأسرة(

 من مدونة الأسرة( 377يين مصف للتركة )المادةإذا تم تع -

 )بتصرف( 66-65م.س، ص:  العلمي الحراق،573 
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في وضعية من ملك أن يملك؛ ومعلوم أن من ملك أن يملك لا يعد مالكا حتى ينتقل إليه الملك 

ويثبت ذلك بوسيلة من وسائل التملك؛ وهي هنا الإحصاء الذي يشهد فيه أن الهالك خلف تركته 

قها من قسمتها بين من يستحومن ثم فإنه ولكي تنتقل التركة إلى من يستحقها شرعا أو  لورثته.

؛ لابد من ثبوت تملك الهالك لها قيد حياته أو بعد مماته؛ فإذا لم يوجد ما يثبت تملكه لها في الورثة

؛ وأنها انتقلت إليهم عن طريق الإرث؛ وهذا ه بعد مماته أن يثبتوا تملكه لهاحياته؛ فينبغي لورثت

مة الإحصاء ليست على أن وجوب حالات إقا بواسطة الإحصاء؛ وهذا دليل آخرلا يتأتى إلا

محصورة فيما أشارت إليه المقتضيات القانونية المشار إليها؛ وإلا فالقول بخلاف هذا يفضي إلى 

القول بجواز تفويت الأشياء ولو بدون سندات تملكها؛ وفي هذا من الخطر على حقوق الناس ما 

تبرت محكمة ر عليه القضاء المغربي حيث اعهو الذي سا هالتوج اوهذ .574لا يخفى على أحد

 575أن إحصاء التركة ضروري لقيام الورثة بالإبراء فيما بينهم.النقض 

، لهالك للمشهود فيه موضوع الإحصاءالإحصاء لا يعني تملك ا، أن رجدير بالذكو

، لذلك فإن الإحصاء لا جرد لمخلفه بقطع النظرعن سند تملكه ودليل تحوزه بل هو محض

قررته محكمة وهو ما ، محض زمام لمخلف الهالك بل يعول عليه لإثبات التملك للهالك

النقض في أحد قراراتها حيث نصت على أن:" رسم الإحصاء هو مجرد زمام لا يثبت به 

 576الملك، وحجته تنحصر بين المشهود لهم فيه والمقرين به، ولا يمكن أن يواجه به الغير".

الأشرية والهبات  إذا كانت للتركة أصول تملك ومستندات معتبرة، كرسومإلا أنه 

التي تكون في اسم الموروث، أو أي رسوم أخرى مكسبة للملكية وناقلة لها، فإن إحصاء 

التركات المؤسسة عليها تفيد الملكية ويمكن تركيب رسوم ناقلة للملكية عليها، سواء نقلت 

ع يمنع العدلين ، وبالتالي فإنه لا مانربينهم خاصة، أو فيما بينهم والغيالملكية إلى الورثة فيما 

                                                           
 67م.س،ص:  العلمي الحراق، 574
، منشور بمجلة قضاء 6233/88ملف عقاري عدد  1156م، رقم 27/09/1994قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ  575

 155، ص: 47المجلس الأعلى عدد 
، منشور على الرابط 4385/1/8/2013في الملف رقم  155، عدد 08/04/2014النقض بتاريخ  قرار صادر عن محكمة 576

 التالي:

https://www.mahkamaty.com/blog/2014/07/20/  :(12/3/2021)تاريخ الاطلاع 

https://www.mahkamaty.com/blog/2014/07/20/
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من تلقي الشهادة بالتفويت استنادا إلى رسوم الإحصاء هذه؛ كما ينبغي للقاضي المكلف 

 .577بالتوثبق الخطاب عليها

 أن الإشكال يطرح في حالة ما إذا لم يكن للتركة رسوم تملك، بحيث توفي غير

ورثة لل يف يمكنعلى أملاكه التي خلفها لورثته، فكوث دون أن يكون له سند ملك معتبرالمور

 أن يثبتوا ملكية موروثهم للتركة؟

، إلا أنه في يمكن للورثة أن يثبتوا ملكية موروثهم للتركة بناء على إقرارهم واعترافهم

هذه الحالة لا يعتبر رسم إحصاء التركة مستندا كافيا في إفادته للملكية المقر بها ولا في نقل هذه 

ى ل، لأن الإقرار وسيلة إثبات قاصرة على المقر ولا تتعداه إالملكية إلى غير الورثة المقرين بها

غيره، وبالتالي لا يجوز للعدلين تلقي الشهادة بالتفويت استنادا إلى هذا الإحصاء إلى غير الورثة 

لا يتناسب في وقتنا ، وهذا ر بحقيقة المستند وقبله على علتهالمقرين به، إلا إذا علم هذا الغي

، فلا بد من 578ه قواعد التوثيق من الضبط والإحكام  وذلك لإعتبارات كثيرةالراهن مع ما تتطلب

منقول إما بمستندات رسمية  الموروث لما خلفه لورثته من عقارأوالإدلاء بما يثبت ملكية 

 .579أو شهادة اللفيف ،أو بواسطة شهادة الشهود العدول ،توبةمك

شهادة رسمية تامة  -فة عامةبص -ويعتبر رسم إحصاء التركة عن طريق شهادة اللفيف 

كسائر الشهادات التي يتلقاها العدول من حيث الحجية والإثبات، وبالتالي يعتبر الرسم مستندا 

صحيحا كافيا في إفادة الملكية وإثبات الملك للموروث ومن خلاله إثبات الملك لورثته الذين 

                                                           
 70م.س، ص: العلمي الحراق،577
 لإعتبارات:من بين هذه ا 578

ى ذكرونه عليهم لما فساد الزمان وقلة التدين في الناس، وبالتاليي لا مجال للثقة في مجرد تصريحات الورثة بملكية موروث -

 لسانهم في الإحصاء.

ة يسوم العرفسطة الرالقول بجواز الإعتماد على هذه الطريقة في إحصاء التركات ربما أفضى إلى إمكانية إقامة الإحصاء بوا -

 التي يغيب فيها عنصر الإشهاد العدلي؛ وهو أمر غير مقبول من الناحية القانونية.

ي فلمحتوى قبول الإحصاء الذي يتأسس على مجرد تصريحات الورثة يؤدي إلى إنشاء وثيقة رسمية في الظاهر؛ فارغة ا -

 يت عليها للغير.الباطن؛ مادام أنها غير صالحة لأن تكون مستند تملك كافيا يمكن أن يبنى التفو

 74-71م.س،ص:  لمزيد من الإيضاح أنظر: العلمي الحراق، -
 يمكن للورثة أو أحدهم طلب إقامة الإحصاء بواسطة شهادة اللفيف التي تقوم مقام شهادة العدول عند التعذر. 579
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هذه الملكية مطلقا، أي سواء للورثة أحاطوا بإرثه بعد موته، كما يعتبر هذا المستند كافيا في نقل 

أثرها المشهود لهم والمشهود  فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم، لأن الشهادة وسيلة إثبات يتعدى

 .580هم إلى الغيرعلي

بة لمخاط، فالرسم بعد االحقوق الإرثية لرسوم العدلية حجة في إثباتوبهذا تكون ل

 ، إذ أن قاضي التوثيق لاة على صحتهتوثيق يصير قرينة قاطععليه من لدن قاضي ال

ئق ، لتصبح وثاسائر الشروط الشكلية والموضوعية يخاطب على الرسوم إلا بعد مراقبة

 ثباتمدعي عدم الصحة عبء إ ومن ثم فإن على .رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور

ن و محة أ، فقرينة صحة الرسوم هي قرينة قابلة لإثبات العكس من لدن كل ذي مصلمدعاه

يقية التوثالأوضاع القانونية و ذلك من أجل المحافظة على استقرارلدن المحكمة تلقائيا و

 القائمة .

 الحقوق الإرثية: إثباتالفقرة الثانية : حجية باقي الأدلة الثبوتية في 

متها بسلا التي يقتنع يستعين القاضي في إصدار حكمه القضائي بأدلة الإثبات والبراهين

ق حل ذي ك، فأهمية أدلة الإثبات تبرز في أن القاضي لا يجوز له الحكم وإعطاء اعنمن المط

ة ر الأدلتحضا، وباسه المدعي أو ما أراد دفعه المتهمحقه دون الإستناد إلى دليل يثبت ما ادعا

 .الثبوتية إن صدقت يعرف الحق ويتحقق العدل

رثي قاق الإلبيان موضع الإستحا ومن بين أدلة الإثبات التي يمكن للقاضي الاستعانة به

 والقرائن. ،والشهادة، واليمين الإقرار، وإثباته لأصحابه

 

 

 

                                                           
 75م.س،ص:  العلمي الحراق، 580
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 أولا: الإقرار:

هو الإقرار الصادر من ، وق الإرثيةالذي يؤخذ به كدليل إثبات في دعاوى الحقلإقرارا

ل لا يكذب ق، فإن العاعلى وجه ينفي عنه التهمة والريبةولأن الإقرار إخبار  ،581البالغ العاقل

. ومن أقر على نفسه وعلى غيره لزمه 582، ولهذا كان آكد من الشهادةعلى نفسه كذبا يضر بها

لا يقبل إقرار  ، ولذلككون شاهدا فيه، ولكنه يى نفسه ولم يلزمه إقرار على غيرهالإقرار عل

بما له ، ومن أقر ويكونان شاهدين ر،الأب على ولده الصغير أو الكبي لاالوصي على محجوره، و

 .583ه قبل إقراره فيما عليه دون مالهوما علي

وقد ذكر الفقهاء أمثلة لذلك ، 584ويعتبر الإقرار وسيلة من الوسائل التي يثبت بها الإرث

 أشياء: بثلاث الميراث دون النسب يثبت"  فقالوا في الإقرار بوارث:

: لا سحنون قال إقرار موروث غير الأب والابن بوارث وليس له وارث غيره. أحدهما:

 يثبت به ميراث ولا نسب.

 الثاني: شاهد عدل ويمين في ميراث من لا وارث له.

للمقر به من إقرار وارث بوارث آخر معه: فقال مالك وأبو حنيفة: يعطي المقر الثالث: 

، ولا يثبت نسبه. وقال الشافعي: لا يستحق ميراثا ولا نسبا؛ إلا إذا كان رماله ما نقصه الإقرا

 585"ه محيطا بالمال كله؛ فيثبت به الميراث والنسب عنده.المقر ب

                                                           
 لا يقبل إقرارهما مطلقا .كل مقر يقبل إقراره، إلا ستة ، وهم : الصبي،  والمجنون ، ف  581

 والثالث: العبد ، يقبل إقراره فيما يرجع إلى بدنه كالحدود ، دون ما يرجع إلى المال .

  والرابع: السفيه فيقبل إقراره في الجنايات والحدود دون المال .

 والخامس: المفلس .

ه  أن يجيز، إلارث، سواء كان وارثا أو غير واهم بمودته من قريب أو صديق ملاطف، فلا يقبل إقرار لمن يتوالسادس: المريض

 الورثة ، فيقبل فيما سوى ذلك.

  . 520ـ  519نظر : محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ، م.س، ص: أ -
 .622م ، ص :  1997،3، ط، دار عالم الكتب ، المملكة العربية السعودية  7،  ج المغني ،موفق الدين بن قدامة  582
 .520، م.س ، ص:  ابن جزي الغرناطي583
، مطبعة فضالة المحمدية، 3أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية، ج584

 370ص: م،1993
 665ص:  م.س، ابن جزي الغرناطي، 585
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، وهذا النقصان لا يأخذه المقر به رثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرافإذا اقر أحد الور

 .586على جهة الإرث بل على جهة الإقرار

ي ه أن يعط) لو مات، فخلف ولدين، فأقر أحدهما بأخ أو أخت، لزم" مسألة  جاء فيفقد  

شارك الث، مثأن أحد الوارثين إذا أقر بوارث  ذي في يده لمن أقر له به(. وجملة ذلكالفضل ال

قر حق الم ه فيإثبات لهما في الميراث، لم يثبت النسب بالإجماع؛ لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن

، لنسببها ا ، ولا توجد شهادة يثبترإثباته في حقهما؛ لأن أحدهما منك، ولا يمكن ردون المنك

 نه يشارك المقر في الميراث، في قول أكثر أهل العلم.ولك

ى يء حتوقال الشافعي: لا يشاركه. وحكي ذلك عن ابن سيرين. وقال إبراهيم: ليس بش 

أقر  ، أنهيقروا جميعا؛ لأنه لم يثبت نسبه، فلا يرث، كما لو أقر بنسب معروف النسب. ولنا

 فارق ماو خر.الآأقر ببيع أو أقر بدين، فأنكرلو  بسبب مال لم يحكم ببطلانه، فلزمه المال، كما

ويجوز  ر له،إذا أقر بنسب معروف النسب؛ فإنه محكوم ببطلانه. ولأنه يقر له بمال يدعيه المق

 ائرنكر سأن يكون له، فوجب الحكم له به، كما لو أقر بدين على أبيه، أو أقر له وصية، فأ

، بي ليلىابن أ يد المقر عن ميراثه. وبهذا قال ، فإن الواجب له فضل ما فيإذا ثبت هذا الورثة.

ر، بو ثوومالك، والثوري، والحسن بن صالح، وشريك، ويحيى بن آدم، وإسحاق، وأبو عبيد، وأ

بأخت،  ن أقر، لزمه دفع نصف ما في يده، وإكان اثنان، فأقر أحدهما بأخ وقال أبو حنيفة: إذا

لباقي ايكون ، فصار كالغاصب، فتحقه من التركةمنكر أخذ ما لا يسلزمه ثلث ما في يده؛ لأن ال

تعلق بينهما، كما لو غصب بعض التركة أجنبي. ولأن الميراث يتعلق ببعض التركة، كما ي

 مغصوب،والذي في يد المنكر كال، أو غصب، تعلق الحق بباقيها، لك بعضهابجميعها، فإذا ه

 فيقتسمان الباقي بالسوية، كما لو غصبه أجنبي. 

لو ثبت نسبه ببينة.  التركة بينهم أثلاثا، فلا يستحق مما في يده إلا الثلث، كما ، أنولنا

بحق يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يلزمه أكثر مما يخصه، كالإقرار بالوصية،  ولأنه إقرار

                                                           
 360س، ص: .، ،م3الصغرى، ج أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل586
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وكإقرار أحد الشريكين على مال الشركة بدين. ولأنه لو شهد معه بالنسب أجنبي ثبت، ولو لزمه 

ه لم تقبل شهادته؛ لكونه يجر بها نفعا، لكونه يسقط عن نفسه بعض ما يستحقه أكثر من حصت

عليه، ولأنه حق لو ثبت ببينة لم يلزمه إلا قدر حصته، فإذا ثبت بالإقرار لم يلزمه أكثر من ذلك، 

كالوصية. وفارق ما إذا غصب بعض التركة وهما اثنان، لأن كل واحد منهما يستحق النصف 

 تركة، وهاهنا يستحق الثلث من كل جزء من التركة. من كل جزء من ال

، هل يلزمه أن صادقا فيما بينه وبين الله تعالىلأصحاب الشافعي فيما إذا كان المقر و

يدفع إلى المقر له نصيبه؟ على وجهين؛ أحدهما، يلزمه. وهو الأصح، وهل يلزمه أن يدفع إليه 

 587نصف ما في يده أو ثلثه؟ فيه وجهان."

ازوا ية أجون الإقرار وسيلة من وسائل إثبات الحقوق الإرثية، حيث أن المالكوبهذا يك

ت م يثبل، وبالتالي يستحق هذا الأخير حصته من الميراث وإن إقرار الوارث بوارث آخر معه

 نسبه.

)قلت( أرأيت إن هلك " قال أحد الفقهاء:، إقرار الوارث بدين على التركة وفيما يخص

تركني وأخا لي فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر أبي وترك ألفي درهم و

الأخ الآخر ) قال ( قال مالك يحلف مع هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا 

ويكون الميراث فيما بقي بعد حقه ) قال مالك ( وإن أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذي أقر له 

 588ئة درهم لأن الذي أقر بما أقر إنما أقر أن دينه في حقه وحق أخيه".نصف دينه وهو خمسما

ق ذلك ، ويتعلالوارث إذا أقر بدين على موروثه، قبل إقراره " أن:وفي مسألة أخرى

، وإن يلزم الوارث بشيء، لم بتركة الميت، كما لو أقر به الميت قبل موته، فإن لم يخلف تركة

، لم يلزمه أقل الأمرين من أحب الوارث تسليمها في الدينفإن ، خلف تركة، تعلق الدين بها

أو : وإن كانا اثنين ذكرنا ، فحكمه مامتها أو قدر الدين بمنزلة الجاني، وإن كان الوارث واحداقي

                                                           
 163-314، م.س، ص: 7موفق الدين بن قدامة، المغني، ج 587
 -دسحنون بن سعيد التنوخي، المدونة الكبرى، المجلد الثالث عشر، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشا 588

 64المملكة العربية السعودية، دون ذكر السنة، ص: 



204 
 

ذ ، فكذلك وإذا اختار الورثة أخأكثر وثبت الدين بإقرار الميت، أو ببينة، أو إقرار جميع الورثة

، ، وإن أقر أحدهمواحد منهم من الدين بقدر ميراثه ، فعلى كلأموالهمالتركة وقضاء الدين من 

 .589لزمه من الدين بقدر ميراثه "

بقدر فسه ونينفذ على الوارث بدين على التركة  إقرار ما نستشفه من هاتين المسألتين أن

 حصته من التركة لا على بقية الورثة .

 أقر فإذالورثة، لازما لجميع ا يكونفصحته  فيبدين الموروث إقرارب وفيما يتعلق

، وعلى أبنائه الذين هم إخوته نفق عليه وعلى زوجته التي هي أمهالموروث على نفسه بأن ولده أ

اسبة ، ولما مات الأب المذكور وأراد محما قاصدا محاسبة الورثة بعد موتهمدة ثمانية عشر عا

، صحيح ويلزم ورثتهفإقراره ، فيده، وظنوا أن إقرار موروثهم لا يأولئك الورثة نازعوه في ذلك

: كل من أقر في صحته بدين فإنه يلزمه إقراره كان المقر له أجنبيا أو ابن الحارثلقول  ''

أبو عمر بن عبد البر في كافيه: وكل من أقر لوارث أو غير وارث في  قول"و، 590"وارثا

فإقراره جائز عليه لا صحته بشيء من المال أو الديون أو البراءات أو قبض أثمان المبيعات 

وكذا القريب والبعيد  ، والأجنبي في ذلك والوارث سواءلحقه فيه تهمة و لا يظن به توليجت

 .591"والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء

" إن ما درج عليه الناظم من نفاذ إقرار الصحيح لورثته هو قال الشيخ التسولي:كما 

إن كان لا يعرف وجه ما أقر به ولا سببه،  لصحيح للوارثحل الخلاف في إقراراثم م المشهور.

ماتت وتركت مالا وأقر أبوه له به، أو أقر بقدر كالئ وأما إن عرف ذلك ككون أم المقر له 

، نافذصداقها، أو أقر لابنته بعدد يعلم منه أنه كان يلابسها ويبيع لها ما اكتسبته بيدها، فهو جائز 

. وهذا كله إن كان المقر له ممن م السبب كذلك يجوز اتفاقا أيضاعلوإقرار المريض للوارث مع 

يشبه أن يملك مثل المقر به لكونه معروفا بالتكسب والإرث من أمه ونحو ذلك فإن كان ممن لا 
                                                           

 .328المغني، م.س، ص:   589
 6، المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ،جي العباس أحمد بن يحيى الونشريسيأب  590

 .7م.س، ص: 
 604م.س،ص:  ،2التسولي،البهجة، ج  591
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قر به أكثر مما يشبه تكسبه أو إرثه أيشبه أن يكون تكسب أو ورث مثل هذا المال المقر به بل ما 

لا إرث أصلا فلا يعمل بذلك الإقرار. قال أبو الفضل البرزلي في أو كان لا يعرف بتكسب و

مسائل البيوع من ديوانهما نصه: إقرارالأم بدين للإبنة في صحتها نافذا لا أن تكون الإبنة غير 

معروفة بتكسب ولا فائد من ميراث أو غيره فإقرارها حينئذ بما لا يشبه أن يكون لها محض 

 .592توليج."

يث أن ، حيةالحقوق الإرثرار وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تثبت بها وبهذا يكون الإق

ة على مترتبالمقر يكون ملزما بما أقر به ولا يجوز الرجوع عن إقراره وإسقاط حقوق الناس ال

 ذلك أو إنكارها.

 ثانيا: الشهادة:

ات حق أو لإثبتعتبر الشهادة من الوسائل الفعالة التي يستعان بها في النزاعات الإرثية 

ومن الأمثلة على  .، إذ يحكم القاضي بموجب هذه البينة لصالح المدعي الذي أتى بها اعتداء عليه

نه أ، فإذا مات رجل وادعى آخر أنه وارثه فشهد شاهدان شهادة بوارث: الإشهاد بحق إرثي

 ه:"موجبات ثبوت نسب الوارث وميراث . فمن593الإرثوارثه ولا يعلمان له وارثا غيره استحق 

من موجبات ثبوت الميراث دون الأقارب والورثة أو من غيرهم. و ؛ سواء كانا منعدلان ذكران

 594النسب: شاهد عدل ويمين في ميراث من لا وارث له".

اتت معمن ادعى على رجل أن زوجته ماتت عند الظهر وجدتها " أحد الفقهاء سئلوقد 

لمدعى رجل ايراثها في حفيدتها فأجابه الفي ذلك اليوم قرب الغروب، وهو وارث الجدة فيطلب م

 عليه بالإنكار فأثبت المدعي دعواه باللفيف.

                                                           
 604، ص: م.س، 2التسولي ، البهجة،ج 592
م، ص: 3200، دار عالم الكتب الرياض، 10ع، جبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح، المبدع شرح المقن 593
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 666-665محمد بن جزي الغرناطي ، م.س ، ص: 594
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ذا لم شيئا إ يفيد : الحمد لله، ما شهدت به البينة من تأخر وفاة الجدة عن حفيدتها لافأجاب 

قط ستجدة قد ن اللأيشهدوا بأنها وارثة فيها ولا يلزم من تأخر وفاتها عن حفيدتها ثبوت إرثها فيه 

هدوا تى يشحمن الميراث في بعض الأحوال بل  لو شهدوا بأنها وارثة فيها ما أفاد شيئا أيضا 

 بحصر ورثتها وتغييبهم، وأنه لا وارث سواهم. 

لا  وا إنهميقول قال الشيخ التاودي في شرح الزقاقية: ولا بد في الشهادة في عدة الورثة أن

 ت كما في نص التهذيب. يعلمون وارثا غيرهم ولا يكفي أنه ابن المي

وقال سيدي عمر الفاسي نقلا عن المدونة: من قامت له بينة أنه ابن فلان الميت لم 

يستحق ميراثه حتى يقولوا لا نعلم له وارثا غيره. فإذا لم تفد الشهادة بأنه ابن الميت مع أن الإبن 

 595والله أعلم. " لا يسقط من الميراث بحال فكيف الشهادة بتأخر وفاة الجدة عن حفيدتها

في متروك عن رجل توفي عن زوجة وحفيد غائب فتوارثت الزوجة " كما وقع سؤال

ه للأب لك جد، فلما قدم ابن الإبن أقرت له بالبنوة، وأن زوجها الهازوجها مع ولد أخي زوجها

هدت شل إذا ، وهرلزمها أن ترد له ما نقصه الإقراوله بينة سماع تشهد له بابن ابن الهالك، فهل ي

 له بينة السماع يرد ابن الأخ ما أخذه أم لا؟

، يلزمها )أي الزوجة المقرة( أن ترد للمقر له ابن الابن ما نقصه الإقرار، فأجاب: نعم

وكذلك يقضي للقادم المذكور بالرجوع على ابن عمه، إذا شهدت له بينة بالقطع على عينه أنه هو 

 596ابن الابن".

يستحق وعمه  له أن يرجع على ابن أن الوارث ) ابن الابن( النازلة وما نستنتجه من هذه 

 نصيبه من الميراث مادام قد شهد الشهود أنه وارث.

كل اعتداء أو تجاوز فإنه يمكن أن يثبت بها أيضا الشهادة الحقوق الإرثية، كما تثبت  و

يته : إذا أوصى الموروث لوارث أو غير وارث وكان في مضمون وص، فمثلاهذه الحقوق على
                                                           

 570م.س،ص:  ،4أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل الصغرى،ج 595
 354-353م.س:  ،3أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، النوازل الصغرى ، ج 596



207 
 

إضرارا بحقوق بقية الورثة فلجأ الورثة للقضاء وجاءوا بشهود عدول لتعزيز دعواهم وبيان أن 

إن للقاضي أن يحكم ببطلان ، فية الإنقاص من أنصبتهم من التركةمورثهم هذا قصد بتلك الوص

، بطلت وصيته وصي أنه قصد الإضرار بما أوصى به: " إذا شهد على المففي مسألة ،وصيته

 .597وصى لغير وارث " ولو أ

كذلك ذكر الفقهاء أمثلة أخرى على الإتيان بشهادة العدول كبينة للمدعي لدى القضاء  

لإثبات وجود تجاوز إرثي كمحاباة المورث لوارث معين بهبة أو بيع بأقل من القيمة الحقيقية 

مدعي بموجب يحكم لصالح الأن قاضي ، فللو ذلك بما يضر بحقوق بقية الورثةللمبيع بكثير ونح

 .598هذه الشهادة 

خر لا آجانب  ، إلا أنه منالحقوق الإرثيةوبهذا تكون شهادة الشهود وسيلة فعالة لإثبات 

ز يجوز أن تكون بعض الشهادات وسائل لتمرير وشرعنة التصرفات التي تنطوي على تجاو

 .ضار بحقوق الورثة 

 :: القرائن  ثالثا

وللقاضي  ، ب وغش قصد الإضرار بحقوق الورثةتتعدد القرائن الدالة على وجود تلاع 

من معطيات ويستقر عنده من قناعات، أن يستدل بها في الإثبات والحكم حسبما يراه ويتوفر لديه 

البيع المعقود من اقتران التصرف بالإشراف على الهلاك، ك: رومن بين هذه القرائن نذك

: " إذا حابي المريض ولده في ثمن ، فمثلارض موته لأحد ورثته بقصد محاباتهالمريض في م

 .599المبيع مثل أن يبيع منه بمائة ما يساوي مائتين فللورثة نقض البيع كله لأنه أراد به التوليج " 

باقي حقوق ب على قصد الموروث الإضرار قرينةلوارث  فثبوت الصورية والمحاباة في البيع 

                                                           
دار  ، 2ي أصول الأقضية ومناهج الأحكام ،جن اليعمري المالكي ، تبصرة الحكام فبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحو 597

 .174م ، ص:  2003الرياض، عالم الكتب ،
 155م.س،ً ص:  ،2،جالتسولي  598
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي ، شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ، م.س، ص:   599

29. 
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بها دعوى الورثة الذين شككوا وطعنوا  يرجحالقرينة يمكن أن يأخذ بها القاضي و ه، وهذالورثة

 في تصرف مورثهم.

ونفس الشيء بالنسبة للزواج والطلاق الواقع في المرض المخوف، حيث يعتبر قرينة 

في الميراث في الإدخال  التهمة تؤثر أن ومما يدل على دالة على قصد الإضرار بحقوق الورثة. 

إدخال لا ترثه زوجته للتهمة ب، واحهتزوج في المرض المخوف يفسخ نكالم أن، والإخراج

، يرثها إن ماتت ، فإنه يفسخ النكاح ولاوارث على ورثته إضرارا لهم، وكذلك إذا تزوج مريضة

 ورثته،، ثم ماتبالثلاث في مرضه إذا طلق زوجته وكذلك  .600ررلأنها تتهم بإدخال وارث للض

فاذا طلق رجل زوجته  ،601هدبنقيض مقصو فعوقب، من الميراث أنه أراد إخراجهالأنه يتهم 

طلاقا بائنا ثم مات قبل أن تنقضي عدتها فقامت الزوجة بعد موته برفع دعوى كونها تستحق 

، ها في مرضه كي يحرمها من الميراثميراثها من تركة الزوج المطلق وأن هذا الأخير طلق

الميراث وبذلك  بينما ادعى بقية الورثة أنه طلقها بائنا وهو في صحته ولم يقصد حرمانها من

فإنها لا تستحق شيئا من تركته، فإنها ترثه لأن الطلاق في مرض الموت قرينة على أن الزوج 

 .، فيعاقب بنقيض مقصوده توفى قصد به حرمانها من الميراثالم

ومن القرائن الدالة كذلك على نية الإضرار بحقوق الورثة قيام المورث المشرف على 

، رار بدين أو عين لصالح وارث مثلاومن في حكمه بالإق الهلاك كالمريض مرض الموت

، لقول أحد فتصرفه هذا موضع تهمة إذ يرجح هنا سوء قصده فلا يقبل منه هذا التصرف

 .602" إذا أقر الرجل في مرضه بدين لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة "الفقهاء:

ضه الذي مات فيه أيجوز وجاء في المدونة:" )قلت( أرأيت إن أقر لوارث بدين في مر

ذلك في قول مالك ) قال( قال مالك لا يجوز ذلك إلا ببينة )قال( فقيل له فالرجل يقر لامرأته في 

مرضه بالمهر يكون عليه أو بالدين )قال( ينظر في ذلك فإن كان لا يعرف منها إليه ناحية ولا 

                                                           
 .177، م.س ، ص: 2برهان الدين بن فرحون اليعمري المالكي ، تبصرة الحكام، ج  600
 .177، مرجع نفسه ، ص:  2تبصرة الحكام ، ج601
 .380م ، ص :  2003الرياض، ، دار عالم الكتب ، 8لدر المختار شرح تنوير الأبصار ،ج، رد المحتار على اابن عابدين  602
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يها ومودة  وقد كان الذي بينه انقطاع وله ولد من غيرها جاز ذلك وإن كان يعرف منه انقطاع إل

وبين ولده متفاقما ولعل لها الولد الصغير قال مالك فلا أرى أن يجوز ذلك )قلت( أرأيت الورثة 

أهم بهذه المنزلة على ما وصفت لي من أمر المرأة يكون بعضهم له إليه الانقطاع والمودة وآخر 

في المرأة )قال( لم أسمع من مالك  قد كان يعرف منه إليه البغضاء أيكونون بحال ما وصفت لي

ئا وأرى أن يجوز ذلك وإنما رأى ذلك مالك في المرأة وقال لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد يفيه ش

ولا ناحية مودة يعرف أنه يقر بماله من ولده إلى غيرهم فأما الولد والإخوة كلهم إذا كانوا هم 

عصبة يرثونه بولاء أو قرابة يلقونه فأقر لهم ورثته فلا أرى ذلك ولو كان يترك ابنته ويترك 

بمال لم يتهم ان يقر إلى العصبة دون إبنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة ) قال ابن 

القاسم( وأصل ما سمعت من مالك بن أنس انما يريد بذلك التهمة فإذا لم تقع التهمة لقرار يقر به 

 . 603إليه دون من يرثه معه لم يتهم وجاز"

 ما أن ثبوت سبق عداوة وخصومة بين المورث وأحد ورثته يعد قرينة على تصرفك

ورث ء المالمورث باتجاه حرمان هذا الوارث من نصيبه من التركة كلها أو بعضها بطريق إعطا

 شيئا كبيرا من ماله لورثة آخرين أو غير ورثة ممن لا عداوة له معهم .

 رابعا:  اليمين:

، فيستحلف ن في الأموال وما يؤول إلى المالتوجيه اليمي اتفق الفقهاء على جواز 

إن كانت تكون على البت والقطع اليمين التي يحلفها  هوهذ، 604المدعى عليه على إثباتها أو نفيها

، إلا فيما تشرط صحة اليمين المطابقة وأن يحلف على الب ":ابن راشد ، لقولعلى فعل نفسه

                                                           
 63ص: د الثالث عشر، م.س، ا سحنون ، المدونة الكبرى، المجل603
 .381م ، ص: 2198، 1محمد مصطفى الزحيلي ، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، ط  604
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 ، بمحاباته في البيع لوارث آخر أو لأجنبي الموروث و اتهمفمثلا ل. 605نسبه إلى غيره من النفي"

 606 ."أو يقول ما اشتريت بألف بل بمائة: " والله ما بعت بمائة بل بألف، يحلف ويقولنه فإ

اليمين مع الشاهد في الوراثة، مثل أن يشهد شاهدان على تسمية ورثة ميت، فيقول  وفي

، فإن له وارث غيرهم أم لا قول الآخر: لا أدري هلعلم له وارثا غيرهم، ويأأحد الشاهدين: لا 

الورثة يحلفون: بالله لما له وارث غيرنا، ثم يستحقون الميراث. وكذلك الحكم في الرجل يهلك 

الحاكم البينة على عدة ورثة أبيه، فيقول: لا عن مال وولد، فيثبت نسبه من أبيه بشاهدين، فيسـأله 

هد واحد يشهد له أنه لا يعلم له وارثا غيره، فإنه يحلف مع ، ويأتي على ذلك بشاوارث له غيري

شاهده ويستحق المال، ولو لم يثبت نسبه إلا بشاهد واحد لم يحلف معه، كما تقدم من أنه لا يثبت 

 607إلا بشاهدين.

والجزم في ما نسبه  تأما إذا لزم تحليف المدعى عليه على فعل غيره فإنه يحلف على الب

ومثال ذلك  أن يحلف الوارث على أن  .608ات إذا غلب على ظنه صدقهعلى غيره من الإثب

 لموروثه على فلان دينا إن تيقن ذلك أو غلب على ظنه ما حلف عليه .

: الغير فيكفي حلفه على نفي العلم، فيقول مثلا إذا حلف المدعى عليه على نفي فعل و

 .609و لا أعلم منه إسلافا أو بيعا ،الله لا أعلم أن موروثي باع بكذا، أو لا أعلم على موروثيو

قال ابن سهل: وإذا شهد لرجل شاهدان على دين لأبيه، حلف أنه لا يعلم أن أباه اقتضى من ذلك "

شيئا، وإن كان شيئا معينا فاستحقه بشاهدين، حلف أنه ما يعلم أن أباه باع، ولا وهب، ولا خرج 

يظن به علم ذلك، ولا يمين على من لا من يده بوجه من وجوه الملك. واليمين في ذلك على من 

                                                           
طبعة  ، دار عالم الكتب، الرياض ،1برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام ،ج  605

 .256م ، ص:  2003خاصة 
، 1ط ، لبنان،المبتدئين ، دار الكتب العلمية، بيروت نهاية الزين في أرشاد المعطي محمد بن عمر نوري الجاوي،أبي   606

 .234م، ص: 2002
 231-230، م.س ، ص: 1ابن فرحون، تبصرة الحكام،ج 607
 .506م.س، ص:  ،محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي  608
 256، ص : ، م.س 1، جابن فرحون،  تبصرة الحكام  609
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يظن به علم ذلك، ولا على صغير، ومن نكل ممن تلزمه اليمين منهم سقط من الدين حصته 

 610."فقط

ن بها يستعا وسائل فعالة، والشهادة، والقرائن، واليمين، لإقرارا يمكن القول، أن وبهذا

 ق الإرثية .في إثبات الحقو قوية حجيةفي النزاعات الإرثية لما لا من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 234، ص: م.س، 1،جابن فرحون 610
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 : : إثبات الحقوق المالية بين الزوجينالفصل الثاني

الزواج ككل عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يلزم بها كل من الزوج والزوجة، وقد 

، أي 611قال تعالى:" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" نص القرآن الكريم على هذا المبدأ،

مثل ما للرجال عليهن من واجبات، وأن أساس تقرير هذه  رجالللنساء من الحقوق على ال

 لى فطرة كل من الرجل والمرأة.عالحقوق والواجبات هو العرف المستند 

، الزواج بعقد الالتزامات المالية المرتبطة الحقوق و ولقد نظمت مدونة الأسرة العديد من

ي تجد و التأ تركة أبرز مثال لها،سواء ذات المصدر الإتفاقي، والتي يعد تدبير الأموال المش

رفي والتعويض عن الضرر الذي قد يلحق أحد ط النفقة، ،مصدرها في القانون مثل الصداق

 العلاقة الزوجية.

يدعي و، فتدعي الزوجة حقها الكامل، وكثيرا ما يحدث نزاع بين الزوجين أو ورثتهما

مة ت باعتباره عصب الخصواالأسباب ومنه يثور مشكل الاثب الزوج براءة ذمته لسبب من

 المودة،ولثقة االأسرية، نظرا لما لهذه العلاقة من خصوصية، فالعلاقة الزوجية تكون مبنية على 

لية ات المالنزاعا، وبالتالي فإن ية بحيث تكون بعيدة عن كل الأنظاركما أنها من العلاقات الداخل

حجج اد الان يكونان بمنأى عن إعدالتي قد تنشأ بين الزوجين يصعب الإثبات فيها لأن الزوج

 مسبقا.

 على الشكل التالي: فصلسوف أقسم هذا ال ،وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع

 ذات الطابع القانوني. إثبات الالتزامات المالية : المبحث الأول

في  ساهمةإثبات الملإتفاقي )إثبات الالتزامات المالية ذات الطابع ا: المبحث الثاني

 .نموذجا( تسبة أثناء الزواجالأموال المك

                                                           
 228سورة البقرة الآية  611
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 ذات الطابع القانوني: : إثبات الالتزامات الماليةولالمبحث الأ

ما ثانيهيترتب على الزواج أثران هامان، أولهما يتعلق بالحالة الشخصية للإنسان، و

تعويض ، والتعةالم ،النفقة، مالية خالصة من أبرزها الصداق آثار الته المالية، فالزواج يرتببح

يات ولأجله أفرد المشرع طائفة من المقتض .إلحاق أحد الزوجين  ضررا بالآخر حالةفي 

لزوجية علاقة اام الالقانونية تنظيما للإلتزامات المالية للزوجين إبان إنشاء عقد الزواج وخلال قي

 وعقب إنهائها.

التي المالية تطرح مجموعة من النزاعات بين الزوجين و ولاشك أن هذه الالتزامات

طة ة الرابخصوصيغالبا ما تطبعها إشكالية صعوبة إثباتها وترتيب الآثار القانونية عنها، نظرا ل

 قة.ة مسبالزوجية التي تكون مبنية على الثقة وحسن النية وبالتالي بمنأى عن إعداد أي حج

قة الصداق والنف مسائلالإثبات في  كيفية، سنخصص هذا المبحث للحديث عن وعليه

 .ل(، وكذا إثبات الضرر المبرر للتعويض )المطلب الثاني()المطلب الأو

 : الإثبات في مسائل الصداق والنفقة : المطلب الأول

لى إن الشرع الحنيف رتب بمقتضى عقد الزواج حقوقا للزوجة على زوجها وللزوج ع

لى عزوجته، وحقوقا مشتركة بينهما، وحرص على عدم الإختلال بين الحقوق من خلال حثه 

 ،ق الواجبة على الزوج اتجاه زوجتهومن ضمن هذه الحقو، اشرة بالمعروف والعدلالمع

بين  غير أن هذه الحقوق قد تنشأ حولها مجموعة من الخصومات .النفقةالصداق والشوار و

 وبالتالي يثور مشكل صعوبة إثباتها.أو بين ورثتهما  الزوجين

 تين:سم هذا المطلب إلى فقرإثبات هذ الحقوق، سنقالوسائل المعتمدة في  ولإبراز

 والشوار إثبات الصداقالفقرة الأولى: 

 نفقة الزوجة بات إث :الثانيةالفقرة           
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 :والشوار إثبات الصداقرة الأولى: الفق

لعل أهم ما يقع فيه التنازع بين الزوجين هو الصداق الذي قد يقع حول قيمته أو مقداره 

ال هاما من الناحية العملية اليوم هو الاختلاف المتعلق بقبض أو قبضه، لكن الخلاف الذي ما يز

هذا وقد ينشأ النزاع أيضا بين الزوجين حول الشوار أو متاع  الصداق خصوصا المؤجل منه.

إذن ماهي الوسائل المعتمدة في إثبات كل من الصداق  .البيت الذي يدعيه كل منهما لنفسه

 والشوار؟

 أولا: إثبات الصداق:

ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة  هو الصداق

، وأساسه الشرعي هو قيمته الرمزية 612مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين

. وقوله سبحانه " فما استمتعتم به  614نحله" وآتوا النساء صدقاتهن. قالى تعالى:" 613والمعنوية

 . 615منهن فآتوهن أجورهن فريضة"

والصداق هو حق مالي للزوجة تتصرف فيه كما تشاء ولا يحق لزوجها أن يطالبها 

 .616باسترداده أو صرفه لتأثيث بيت الزوجية أو لأي مبرر أو سبب آخر إلا برضاها وموافقتها

                                                           
 وقد عرفه الفقهاء على الشكل التالي: 612

 المالكية: هو ما يجعل للزوجة في نظير الأستمتاع بها. -

 طء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.والشافعية: ما وجب بنكاح أو  -

النكاح  فين أو الحاكم، أو العوض في نحواح، سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرالحنابلة: العوض في النك -

 كوطء الشبهة ووطء المكرهة.

 بعض الحنفية: ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء. -

 251ص:  م،1985نية، ، دار الفكر دمشق، الطبعة الثا7زيد من التوضيح أنظر: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جلم -
 من مدونة الأسرة. 26المادة  613
 4سورة النساء الآية 614
 .24سورة النساء الآية 615
 من مدونة الاسرة" الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، 29المادة  616

 مقابل الصداق الذي أصدقها إياه".
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ه خصوصا بقبض تتعلق الصداق حول أغلب المنازعاتومن الناحية العملية، فإن 

 ندما لاخاصة ع ،وتنكر الزوجة أو وليها ذلكالصداق  ه دفعيدعي الزوج أنفقد  ،المؤجل منه

 . يدفع الصداق أمام العدلين لاسيما المؤجل منه

 الإختلاف حول قبض معجل الصداق: أ(

 فإذا، إما قبل البناء أو بعده حول قبض معجل الصداق لا يخلو أن يكون الاختلاف

 ،في قبض المهر أو المعجل منه ختلفااالزوجان على تسمية الصداق، وكذا على قدره، ثم  اتفق

فإن الزوجة: لم أقبضه، قالت : أقبضتك مهرك، و الزوج قال الزوجة، كأن تنكرهالزوج و يدعيهف

اليمين اتفاقا، وإن كان دخل بها فالمشهور من قول مالك أن مع  هاقولكان لم يدخل بها فالقول 

 اظم بقوله:وإلى هذا الحكم أشار الن. 617القول قول الزوج مع يمينه

 في القبض للنقد الذي قد وصفا    وإن هما قبل البناء اختلفا      

 ونــــــــأو للذي في حجره تك   فالقول للزوجة واليمين          

 ويدعي الدفع لها قبل البنا لقول قول الزوج بعد ما بنى    وا  

 بنى بها والعرف رعيه حسن. وهو لها فيما ادعى من بعد أن      

فهذا يعني أن الزوجين إذا اختلفا قبل البناء فادعى الزوج أنه دفع الحال من الصداق " 

وأنكرت الزوجة وزعمت أنها لم تقبضه فالقول في ذلك قول الزوجة مع يمينها أو يمين حاجرها 

إن كانت محجورة. أما إذا اختلف الزوجان في دفع الحال من الصداق وكان اختلافهما بعد البناء 

                                                           
إنما قال ذلك مالك؛ لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق ، فإن  "ولقد قال بعض أصحابه "617

اعى قوة رلكن مالك وليها، علقول بأن القول قولها أبدا، أحسن؛ لأنها مدعى كان بلد ليس فيه هذا العرف؛ كان القول قولها أبدا، وا

 الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج " .

يمية القاهرة، الطبعة الأولى تمكتبة ابن ، 3اية المجتهد ونهاية المقتصد،جد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، بدأنظر: محم-

 56ه، ص:1415
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ادعى الزوج دفعه قبل البناء فالقول قوله مع يمينه، وإن ادعى دفعه بعد البناء فالقول قولها فإن 

 .618"مع يمينها أيضا

الزوجة مع يمينها أنها لم تقبضه سواء  وهذا بخلاف الجمهور الذين قالوا: أن القول قول 

ا كل المهر أو هوهذا ما لم يثبت الزوج أنه أوفا .619هكان هذا الاختلاف قبل الدخول أو بعد

المهر فلا تبرأ ذمته إلا لأن الزوج بمجرد العقد الصحيح صار مدينا للزوجة ب ،المعجل منه ببينة

، ولأن من ينة، والزوجة منكرة فكلفت اليمينأن الزوج مدع فكلف الب :تهم في ذلكوحج. بالبينة

 .620ثبت في ذمته حق لغيره لم يقبل قوله في دفعه كالديون

 (: قبض  مؤجل الصداق )الكالئالإختلاف حول ب(

 يقول الناظم :، 621إن النزاع بين الزوجين حول قبض الصداق المؤجل قد يثار في حالتين

 ـناـالابتفي دفعه الكالئ قبل          والقول واليمين للذي ابتنى           

 بحد بنائه لها القول جعل      إن كان قد حل وفي الذي يحل          

 622.أو تقبض الحائن مما أجلا            م لها امتناعها أن يدخلا ث          

                                                           
، م.س، 1أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي، شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ج618

 298ص: 
، المجلد التاسع ،دار عي اليمني ، البيان في مذهب الإمام الشافعيبي الخير بن سالم العمراني الشافأبي الحسين يحيى بن أ 619

 .468- 469م ،ص: 2000 ،المنهاج ، الطبعة الأولى
، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري620

  . 501م ، ص:  1994،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط9لمزني ج شرح مختصر ا
: سئل  بصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل ودخلا واختلفا في قبض المؤجل ، فقال تزوجها : قلت :فإن  " قال في المقرب621

، ثم اختلفا في قبض  وجهاليها بعد السنة من يوم تزع نقدها  المائة ودخلف  زوج بمائة دينار وخادم إلى سنة،ت مالك عن رجل

قبل مضي السنة فالقول قول   : إن كان دخل بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج، وإن كان دخل بها  فقال مالك ، الخادم

داقها إلا لم تقبض ص مسألتك. وفي النوادر من كتاب ابن المواز: قال مالك: لا تقبل دعوى المرأة بعد البناء أنها المرأة ، فكذلك 

جل، فإن يدفع المع .وفي النوادر من كتاب ابن المواز عن رواية أشهب: من تزوج بعاجل وآجل فله البناء فيما يحل منه قبل البناء

 لم يدخل حتى حل المؤجل ، فله منعه حتى تقبض جميعه''.

 299-298مرجع نفسه، ص:  ،1،جأبي عبد الله محمد  المالكيراجع:  -
 298م.س،ص:  ،1كي ،جأبي عبد الله محمد  المال 622
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الزوج إذا بنى بزوجته وادعى أنه يعني أن وفي شرح هذه الأبيات يقول أحد الفقهاء:" 

فالقول  فإنه إن كان قد حل عليه قبل البناء ،ء وأنكرت ذلكنالبدفع لها أو لحاجرها الكالئ قبل ا

فالقول قولها مع يمينها، وإلى هذا أشار بالبيتين  ،يحل إلا بعد البناء، وإن كان لم قوله مع يمينه

أة أن تمتنع من الدخول حتى فللمر الكالئ إذا حل قبل البناء الثالث إلى أن وأشار بالبيت الأولين،

 .623"لأنه صار من جملة الحال ،تقبضه

دخول، ل الوجة قبوبهذا يكون المالكية قد قرروا قاعدة حاكمة مفادها أن القول قول الز

ر قبل ا المه، أن ظاهر الحال يشهد للزوجة بعدم تحوزهومبنى التمييز، والقول قول الزوج بعده

ها إلا ن نفسمالدخول، فكان القول قولها بيمينها لجريان الغالب على عدم تمكين الزوجة زوجها 

ن لزوجياد له من جته، ومن شهوبعد الدخول يشهد ظاهر الحال للزوج بإصداق زو بعد إمهارها.

    فقها.الحال عليه تعضيده بيمينه، ما لم يدل أحدهما بحجة تثبت مزاعمه فيقضى له وظاهر

:" إذا اختلف في على أنه منها 33في المادة  ، فقد نصتمدونة الأسرةوفيما يتعلق ب           

إذا اختلف  ج.قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزو قبض حال الصداق

 لا يخضع الصداق لأي تقادم". الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.

ا ثبت للمحكمة بأن تاريخ الشيكات جاء في قرار لمحكمة النقض أنه:" لم وفي هذا الإطار

ا لا تتعلق بالصداق، واستخلصت أن هالمسلمة للزوجة سابق عن تاريخ الزواج، واعتبرت بأن

لزوجة لم تتوصل بصداقها وقضت به، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها ا

 624معللا تعليلا كافيا".

 

                                                           
 445-542، م.س، ص:  1التسولي ، البهجة في شرح التحفة ، ج 623
منشور بالموقع  836/2/1/2015، في الملف الشرعي عدد 25/10/2016، صادر بتاريخ 669قرار محكمة النقض عدد  624

 (.12/5/2022)تاريخ الاطلاع  scassaton.cspj.mawww.juri:الرسمي لمنصة محكمة النقض:

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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أداء كالئ صداق  ، أن إدلاء الزوج بما يثبت625في قرار لها نفس المحكمةأكدت  كما

، ومنازعة الزوجة في كون المبالغ لا تخص كالئ صداقها رغم أنه لا دخل زوجته على دفعات

، وهذه هي واعد الفقه التي هي بمثابة قانونتصديق المحكمة للزوج بيمينه فيه إعمال لقلها، و

، والبين من مدونة الأسرة 33ية من المادة الفقرة الثان ىلكن حيث إنه بمقتض ...:" حيثيات القرار

 40000بذمة زوجها )المطلوب( مبلغ الصداق  ه بقي للزوجة )الطالبة(من أوراق الملف أن

درهم لكل  10000أدلى بأربع وصولات بنكية بمبلغ  -الموظف  -وأن الزوج  له مؤجلا،درهم ك

مؤخر صداقها،  -حسب عقد زواج الطرفين -التي لا مهنة لها  واحد منها لإثبات أدائه للطالبة

من أودعتها بحسابها البنكي، والتي نازعت في تعلقها بكالئ صداقها، موضحة أنها هي 

رار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعليق أداء والمحكمة مصدرة الق

كالئ الصداق على نكول الزوج من أداء اليمين، وأدائها من طرف الزوجة، كما لقول ابن عاصم 

 في تحفته:

 وإن هما قبل البناء اختلفا            في القبض للنقد الذي وصفا 

 أو للذي في حجره تكون     فالقول للزوجة واليمين           

 والقول قول الزوج بعد ما بنى        ويدعي الدفع لها قبل البنا 

 والعرف رعيه حسن وهو لها فيما ادعى من بعد أن        بنى بها 

 .في دفعه الكالئ قبل الابتــنا    ل واليمين للذي ابتنى     والقو  

، فإنها طبقت وادعى أنه دفع كالئ الصداقبنى بزوجته  وجاء أن القول للزوج بيمينه إذا

، وردت على ما أثير بشأن طبيعة اليمين بأنها يمين الفقهية أعلاه، وهي بمثابة قانونالقواعد 

شرعية يجوز تعليق الحكم على أدائها ولا تستوجب صدور حكم تمهيدي لها وجعلت لما قضت 

 به أساسا وكان ما بالنعي على غير أساس".
                                                           

منشور في النشرة  950/2/1/2018في الملف الشرعي عدد  23/03/2021الصادر بتاريخ 160قرار محكمة النقض عدد  625

 42-40، ص: 2021الرباط،  -المتخصصة لمحكمة النقض ،قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة الأمنية حسان
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وفى لى أنه أالزوج اليمين المتممة عبأداء  تقض المحكمة هذا القرار أن  والملاحظ  على

ن  مموعة لتكملة حجته مستندة في ذلك على مج المدعية كالئ صداقها مع تطبيق قاعدة النكول

 الوصولات التي أدلى بها.

ويمكن للزوج أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوجة في شأن استيفاء مؤخر 

قرار لمحكمة النقض والذي جاء فيه:"  إن اليمين الحاسمة حق للخصم، له  ههو ما أكدصداقها، و

أن يوجهها متى تعذر عليه الدليل على ادعائه ولا تمتنع المحكمة عن توجيهها إلا إذا ظهر لها أن 

طالبها متعسف في طلبه. ولما كان الزوج قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوجة في شأن 

ء مؤخر صداقها، فإن المحكمة عندما قضت بمؤخر الصداق دون الرد على طلبه استيفا

 .626من ق.م.م" 85ومناقشته، يكون قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصل 

 ثانيا: إثبات الشوار:

إن الشوار هو كل ما تأتي به الزوجة إلى بيت زوجها من أفرشة وأغطية وأواني وغير 

، وعادة ما تشور المرأة نفسها بمبلغ صداقها رغم أن 627زوجيةذلك ليكون جزء من متاع بيت ال

 .628من مدونة الأسرة 29هذا الأخير ملك لها تتصرف فيه كيفما تشاء وذلك بمقتضى المادة 

، فإن القول قول من أدلى ية متاع بيت الزوجيةفي ملكفي حالة التنازع بين الزوجين 

ج المدعي ملكية شيء ما داخل البيت بأية وسيلة ،  فإذا أثبت الزو629ببينة تدل على تملكه المتاع

من الوسائل المعتمدة شرعا من كتابة وشهادة شهود وإقرار الطرف الآخر والنكول عن اليمين 

، حاصلها أن ما للرجال ن الفقهاء حكموا قرينة بسيطةحكم له بها، أما في حالة انتفاء البينة فإ

                                                           
، منشور ضمن 396/2/1/2014، في الملف الشرعي عدد 06/06/2015، صادر بتاريخ 277محكمة النقض عدد  قرار 626

 186-184، ص: 80العدد  ،مجلة قضاء محكمة النقض
، 2006الدار البيضاء، الطبعة الأولى  -محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول: الزواج ، مطبعة النجاح الجديدة 627

 368ص: 
من مدونة الأسرة  على أن:" الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها  29تنص المادة  628

 بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه".
 217م.س،ص:  ،عادل حاميدي 629
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تلزمات عمله حسب طبيعة وظيفته أو صنعته، عادة يكون للزوج بيمينه كملابس الرجال ومس

وما كان معتادا للنساء فيكون للزوجة بيمينها كملابس النساء وما يخص عملها أو وظيفتها إن 

كانت تعمل، وما كان لهما سوية فيقتسمانه بعد الحلف، وهو ما تبنته مدونة الأسرة نصا بمقتضى 

هب المالكي، إذ يقول ابن عاصم وهذا الحكم هو الذي قرره المذ .630منها 34المادة 

 :631الغرناطي

 وإن متاع البيت فيه اختلفا     ولم تقم بينة تقتفى                        

 فالقول قول الزوج مع يمين    فيما به يليق كالسكين                        

 يتأتل وما يليق بالنساء كالحلي       فهو لزوجة إذا ما                        

 وإن يكن لاق بكل منهما        مثل الرقيق حلفا واقتسما                      

 ومالك بذاك للزوج قضى        مع اليمين وبقوله القضا                     

 .وهو لمن يحلف مع نكول        صاحبه من غير ما تفصيل                    

                                                           
 لكا لها.من مدونة الأسرة:" كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر م 34جاء في المادة  630

 إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة ، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.

، أما المعتاد اد للنساءالمعت غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة ، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، للزوجة بيمينها في

 فض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له." للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم ير

 أن كل ما اعتبرتووقد جاء في الدليل العملي لمدونة الأسرة  شرحا للمقتضى المذكور: " تعرضت هذه المادة لأثاث المنزل، 

إن  فصل فيهالوجية فتحمله الزوجة من جهاز وفراش من بيت والديها إلى بيت الزوجية ملك خالص لها ، أما باقي أمتعة بيت الز

ثبات لهذه بينة الإ عا علىوقع نزاع حول ملكيتها يرد إلى القواعد العامة للإثبات. أما في الحالة التي لا يتوفر فيها الزوجان م

 الأمتعة، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:

 ن المعتاد للرجال فيستحقها الزوج بعد أدائه اليمين.مفإن كانت هذه الأمتعة  -

 من المعتاد من النساء فتستحقها الزوجة بيمينها.وإذا كانت  -

 انت هذه الأمتعة من المعتاد للرجال والنساء معا، فيحلفان ويقتسمانها بالتساوي.أما إذا ك -

ل عملي يها". دليحكم علوتطبق هذه الأحكام ما لم توجد في الدعوى قرائن قوية تؤيد ادعاء أحد الزوجين تقتنع المحكمة ببناء ال

 34م.س،ص:  الأسرة، لمدونة
 86م، ص: 1991بيروت، الطبعة الأولى  -محمد بن يوسف الكافي، أحكام الأحكام على تحفة الحكام، دار الفكر 631
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ا رقيقين أو كافرين أو أحدهما، إذا اختلفا في شيء من متاع ، ولو كانوهذا يعني أن :"الزوجين

: كالسلاح فما كان منه مختصا بالرجال شأنا البيت فادعاه كل منهما لنفسه ولا بينة لأحدهما،

: ماكان من ذلك مختصا بالنساء شأناوثياب الرجال وخاتم الفضة قضى به للزوج بيمينه، و

وأما ما يكون لائقا بهما:  لرجال قضى به للزوجة بيمينها،ح لكالحلي وثياب النساء التي لا تصل

، فقال المغيرة: يكون بينهما بعد حلفهما، وقال مالك لثياب التي تليق بالرجال والنساءكالرقيق وا

وابن القاسم: يكون للزوج بعد يمينه وبقبولهما القضاء، إلا إذا قامت بينة للمرأة بذلك، أو كان 

ويقضى الحلف على الناكل من غير تفصيل بين ما  فيكون القول قولها،، وفا بالفقرالزوج معر

 .632يصلح للرجال وما يصلح للنساء"

وهذا ما سار عليه العمل القضائي، حيث قررت محكمة النقض" أن المحكمة لما أجرت           

طلوب ا بقاء الحوائج المطالب بها من قبل الطاعنة بحوزة المهبحثا مع الطرفين، ولم يثبت ل

باستثناء ما أقر به، ووجهت لكل منهما اليمين فيما يخصه، ولهما معا فيما يخصهما معا، وقدرت 

في إطار سلطتها ما يلزم المطلوب رده للطالبة من قيمة تجهيزات وأثاث المنزلين محل النزاع، 

ة ثانية من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وتقيدت من جه 34فإنها من جهة طبقت مقتضيات المادة 

 34فالملاحظ هنا أن المحكمة طبقت مقتضيات المادة  .633بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض"

تطبيقا صحيحا، حيث وجهت اليمين للزوج في المعتاد للرجال، ووجهت اليمين للزوجة في 

ختص المعتاد للنساء، ووجهت لهما اليمين معا في المعتاد للرجال والنساء معا ، ويبقى تحديد ما ي

به كل واحد من الزوجين من مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون خضوع 

 لرقابة محكمة النقض، شرط تعليل النتيجة التي ينتهي إليها.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:" المحكمة لما وجهت اليمين الحاسمة للمطلوب الذي  كما

ووجهتها له المحكمة  -الشوار -كاره فأنكرالأثاث التمست الطاعنة توجيهها إليه في حال إن

                                                           
 559، م.س،ص: 1التسولي، البهجة في شرح التحفة،ج 632
ور ضمن ، منش311/2/1/2017، في الملف الشرعي عدد 24/07/2018، الصادر بتاريخ 453قرار محكمة النقض عدد  633

 33-31: ، ص40العدد  ،-رفة الأحوال الشخصية والميراثغ -قرارات محكمة النقض
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وأداها، واعتبرت بذلك النزاع قد حسم في الموضوع، لم تكن في حاجة إلى إثبات بوثائق أو 

 634شهود، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا".

ك أن أداء ة الأسرة ذلمن مدون 34الملاحظ على هذا القرار أنه خرق مقتضيات المادة         

وع ث موضاليمين يكون عند عدم وجود بينة، والحال هنا أن الزوجة قد أثبتت ملكيتها للأثا

ة الحاسم قررت اعتماد اليمين وولكن رغم ذلك لم تأخذ بها المحكمة ، النزاع بوثائق وشهود

 لحسم النزاع.

وأشير   في عقد الزواجما ضمن  ، أنفي مسألة الشوار ومن القواعد التي قررها القضاء

، أما ما لم يضمن في 635، ويكون لها أن تسترده حال الطلاقفيه على أنه متاع للزوجة فهو لها

نه في ملكيتها وإلا أ، فإن على الزوجة أن تثبت اد على ما ضمن في العقد من الشوارالعقد أو ز

لحوائج التي محدد لبل إنه وحتى مع وجود رسم الشوار ال، 636كانت دعواها حليفة عدم القبول

أن الزوج غير ملزم بإرجاع الشوار أو قيمته إلا أن  تعود ملكيتها للزوجة، اعتبرت المحكمة

 يشار في الرسم صراحة أنها في ضمانه، فيؤاخذ بما تعهد بضمانه وإلا فلا ضمان لكون

فيكون  ، ويدهما رائجة في الحوائج والأمتعة الموجودة به،الزوجين يعمران معا بيت الزوجية

فقد جاء في قرار لمحكمة  .لزاما إثبات استيلاء أحد الزوجين على حوائج أو أمتعة الزوج الآخر

النقض:" لئن كان من حق الزوجة استرداد حوائجها وأمتعتها، فإن ذلك منوط باعتراف الزوج 

فقها. بها والتزامه بضمانها، ولا يلزم إلا بأداء اليمين في حال إنكاره، طبقا لما هو مقرر 

                                                           
، منشور بالموقع 182/2/1/2018، في الملف الشرعي عدد 08/12/2020، صادر بتاريخ 395قرار محكمة النقض عدد  634

 (.1/06/2022)تاريخ الاطلاع  uriscassaton.cspj.mawww.jالرسمي لمنصة محكمة النقض:
عية من وهو ما أكده حكم للمحكمة الابتدائية بتازة والذي جاء فيه:" حيث تروم الدعوى الحكم على المدعى عليه بتمكين المد635

 لمضمن تحتشوار اال حيث لئن تمسك بعدم إقامة الحجة على صحة ادعاء المدعية فإن البين من رسم حوائجها المفصلة بالمقال.

ملكيتها واعترافه ب أن والد المدعية شور لابنته الحوائج المسطرة بالمقال بمحضر المدعى عليه  28/09/2000بتاريخ  406عدد 

 ائه ".لى ادعلها مما لا يسع معه على المحكمة إلا الحكم عليه بتمكينها من هاته الحوائج طالما أنه لم يقم الحجة ع

 )غير منشور(. 537/10لف عدد ، م01/07/2010، بتاريخ 528بتدائية بتازة قسم قضاء الأسرة، حكم عدد حكم المحكمة الا-
في هذا الصدد أيد قرار لمحكمة الاستئناف بتازة حكم للمحكمة الابتدائية قضى برفض طلب الزوجة الرامي إلى الحكم لها  636

لها دون  المستأنف حيازة لم تدل بأية حجة تفيد تواجد هذه الحوائج أو بحوائجها المفصلة في المقال أو قيمتها إن ضاعت ، لكونها

 وجه حق.

 ) غير منشور(. 22/2010، ملف عدد 28/04/2010، بتاريخ 106ة الاستئناف بتازة عدد قرار محكم -

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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، والحال أن بأنه بيد الزوج حسبما برسم الشوار والمحكمة لما عللت ما قضت به في الشوار

الطاعن نفى ابتدائيا واستئنافيا وجود الشوار موضوع الدعوى عنده، وأثار أن المطلوبة قد حملته 

برسم الشوار غير صحيح لعدم عند مغادرتها بيت الزوجية، وأن ما نسب إليه من اعتراف 

لإشارة فيه إلى حضوره لدى عدلي الإشهاد في هذا الرسم وتوقيعه، فإنها قد بنت قرارها على ا

 .637"غير أساس

لى علحكم كما جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بتازة:" حيث تهدف المدعية في طلبها ا

 المدعى عليه بإرجاعه لها حوائجها حسب المسطر أعلاه.

زوجية أخذت معها جميع المتاع عند خروجها من بيت الوحيث صرح المدعى عليه أن المدعية 

 وفي غيابه.

ببيته  ه لهاوحيث إنه ومن المعلوم شرعا وقانونا أن إقرار الزوج بحيازته حوائج زوجته وضمان

ياع الة الضحا في يجعله ملزما بها ولا يتحلل من هذا التكليف إلا بإرجاعها لها بعينها أو بقيمته

 لقيمة.وعند المطالبة بهذه ا

بأن حوائج المدعية كان يحوزها ببيت  15/10/2009نه وأمام إقرار المدعي بجلسة إوحيث 

ن طلبها يكون مبررا ويتعين إالزوجية وعدم إثباته بمقبول قانونا أنها أخذتهم في غيبته ف

 .638الاستجابة له"

ما أكده أما إذا لم يلتزم الزوج بضمان الشوار فلا يمكن أن يرده في حال ضياعه، وهو 

الحكم الصادر عن ابتدائية فاس الذي قضى برفض طلب المدعية معللا ذلك بما يلي:" وحيث 

توثيق فاس مستفسر حوله شهد شهوده  784أدلت من جهة أخرى بموجب عدلي مضمن بعدد 

                                                           
مة ، نشرة قرارات محك468/2/1/2017، ملف شرعي عدد 28/05/2019، صادر بتاريخ  364قرار محكمة النقض عدد  637

 23-22، ص: 46ة والميراث ، العدد النقض، غرفة الأحوال الشخصي
)غير  1424/09/14، ملف رقم 22/10/2009، بتاريخ 1204حكم المحكمة الابتدائية بتازة قسم قضاء الأسرة، رقم 638

 منشور(.
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بأنهم يعرفون المدعية وبأنه منذ أن طردها زوجها من بيت الزوجية  تركت ملبوسها ومفروش 

 المنزل الذي جاءت به في تجهيزها.بيتها وأثاث 

اء جشهود وحيث إنه بالمقارنة مع الحوائج المضمنة بصحيفة الادعاء فإن ما ورد عن لسان ال

 قدا.نولا  عاما ومبهما ولا يمكن مطابقته مع الحوائج المفصلة نوعا وعددا بالمقال لا عينا

المقال، فقد تواتر اجتهاد الموجب في حصر الحوائج المفصلة ب عن عدم دقةوحيث إنه فضلا 

حتى يمكن مطالبته برده حال ضرورة التزام الزوج بضمان الجهاز  علىالمجلس الأعلى 

... وحيث أضحى الطلب بالبناء على العلل المبسوطة أعلاه عديم الأساس فوجب لأجل ضياعه

 .639ذلك القضاء برفضه"

إرجاع بالزوج لا يلزم نه ومعلوم شرعا أن إكما جاء في حكم لابتدائية تازة:" حيث 

 بت حيازته وضمانه لها.ثحوائج زوجته إلا إذا أقر بها أو 

وحيث أنه وأمام عدم إثبات المدعية بمقبول قانونا حيازة وضمان المدعى عليه لحوائجها يبقى 

 640الطلب حليف عدم القبول لعدم تعزيزه بوثائقه وحججه اللازمة ويتعين عدم قبوله."

تأييد الحكم المستأنف :" أن في قرار لهاكمة النقض حيث قضت وهذا ما سارت عليه مح

القاضي للزوجة بالحوائج مع اليمين والحال أن القرار المطعون فيه لم يجب الزوج على إنكاره 

ادعاء الزوجة وعدم وجود ما يفيد ضمانه للحوائج، مما يشكل خرقا للفقه المحرر في المسألة 

ف: ولا ضمان في سوى ما أتلفت/// مالكة لأمرها العلم وهو بمثابة قانون عند قول المتح

 641اقتفت".

                                                           
، في الملف رقم 19/11/7200، صادر بتاريخ 5346حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، رقم  639

 . )غير منشور(.1361/1/07
 0681/09/14، ملف رقم 05/11/2009، بتاريخ 1260حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتازة، رقم  640

 )غير منشور(.
، منشور ضمن 349/1/2/2012، في الملف الشرعي عدد 11/2/2014، الصادر بتاريخ109قرار محكمة النقض عدد  641

 64-63م، ص: 2014نة ، س16العدد  ،-رفة الأحوال الشخصية والميراثغ -رة قرارات محكمة النقضنش
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 ، ثباتمة للإللقواعد العاوبهذا، يكون الفصل في النزاع حول الشوار والحوائج خاضع          

لمعتاد اها في يكون القول قول الزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينوفي حال غيابها 

  رجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه.للنساء، أما المعتاد لل

 :نفقة الزوجة  ثباتإالفقرة الثانية : 

من أبرز آثار الزوجية الصحيحة وجوب إنفاق الزوج على زوجته سواء كانت فقيرة إن 

:" الرجال قوامون على تعالى سبحانه و . قالى642أو غنية، وذلك بمجرد البناء أو الدعوة إليه

 .643 بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"النساء بما فضل الله

يتمحور حول الإثبات، لذلك  بنفقة الزوجةولا شك أن مدار المنازعة القضائية المتعلقة 

عني الفقهاء ببيان أحكامه، التي تعد المصدر المرجوع إليه في هذه القضايا، كون المشرع لم 

المنازعة في إذا ثبت هذا، فإن  .اد معلومةيوجد له حلا شافيا في مدونة الأسرة، ولم ينظم بمو

 نفقة الزوجة قد تتعلق بواقعة الإنفاق على الزوجة أو بمقدار النفقة.

 :المنازعة في عدم الإنفاق  أولا:

ائبا، كان الزوج حاضرا أو غبحسب ما إذا إثبات واقعة الإنفاق على الزوجة يختلف 

 جه.وبحسب ما إذا كانت الزوجة ببيت الزوجية أو خار

 اختلف الفقهاء على مذهبين:، 644حالة غياب الزوجففي 

ذهب إلى أن الزوجان إذا اختلفا في قبض النفقة، فادعى الزوج أنها  :المذهب الأول -

فالقول قول الزوجة مع يمينها سواء كان الزوج معها  وأنكرت الزوجة، ولا بينة للزوج، قبضت،

                                                           
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد من مدونة الأسرة:" 194ادة الم 642

 عليها".
 من سورة النساء. 34الآية  643
 ب الفقه الإسلامي هو الغياب الفعلي الذي يبتعد فيه الزوج عن زوجته.إن الغياب الذي عالجته كت 644

دية، ، مطبعة فضالة المحم1عبد العزيز فتحاوي، طرق الإثبات في ميدان الأحوال الشخصية والميراث، جراجع:  -

 52م،ص: 1996
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لقوله عليه السلام: "البينة على المدعي  .645وأحمد أو غائبا عنها، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة

 .647، ولأن الأصل عدم القبض646واليمين على المدعى عليه"

أوعلى إقرارها  ،ا النفقةيكن للزوج بينة على قبضه إذا لم :ومحل قبول قول المرأة هنا

القول قول قرارها بالقبض، فأوعلى إ ،زوج بينة على أنه كان ينفق عليها، أما إذا أقام البالقبض

 .648لأن الأصل التمكين من النفقة رفض دعوى المرأة في هذه الحالة، ، وتالزوج

، رالزوجة يساره وطالبته بنفقة موس وإذا ادعى الزوج الإعسار ودفع نفقة معسر وادعت

فالقول قول الزوج مع يمينه ما لم يتحقق يساره، لأن الأصل في الناس العدم حتى يوجد اليسار، 

براءة الذمة حتى يعلم الإستحقاق، فلهذين قبل قوله في الإعسار وأحلف عليه لجواز  ولأن الأصل

 .649أن يطرأ عليه اليسار

بين الحالة التي و، فقد ميز بين الحالة التي يكون فيها الزوج موسرا المذهب الثانيأما 

 ول بأنذهب الفقهاء إلى الق، ففي حالة يسر الزوج ، وهو مذهب المالكية.يكون فيها معسرا

امرأته مدة ثم انصرف فادعى أنه كان يبعث إليها نفقتها أو أنه خلف عندها  الرجل إن غاب عن

ما تنفق منه وأنكرت ذلك المرأة وطالبته بالنفقة ولم تكن رفعت أمرها في غيبته إلى الحاكم 

نفقتها ثم ، ولو رفعت أمرها إلى الحاكم في غيبة زوجها ففرض لها الحاكم  فالقول قوله مع يمينه

ا أحدهم قدم زوجها فادعى أنه خلف عندها نفقتها وأنه كان يبعث بها إليها فلمالك في ذلك قولان، 

                                                           
الإمام الشافعي، المجلد الحادي عشر، أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني، البيان في مذهب  645

 227ص: ،م2000 ،دار المنهاج، الطبعة الأولى
 . 1341أخرجه الترمذي،  كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي، حديث رقم  646
 619ص:  م،6199أبي إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، الجزء الرابع، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى  647
اختلاف الزوجين في الدعوى وأثره في الأحكام المتعلقة بنظام الأسرة في الفقه  سماعيل محمد عبد الحميد الشنديدي،إ648

 342-341م ، ص : 2011الإسلامي، دار الكتب القانونية مصر، 
طبعة العلمية بيروت، ال دار الكتب ،11،جأبي الحسن علي محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير 649

 447ص:  م،1994الأولى
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ولو اختلفا في مدة مضت وهو حاضر في تلك المدة كلها فالقول  ،أن القول قول المرأة مع يمينها

 ابن عاصم في تحفته :وهو ما قاله   .650قوله مع يمينه

 نفقه لها وبعد أن رجع    يدع ومن يغب عن زوجة ولم 

 فالقول قوله مع اليمين          ناكرها في قولها في الحين

 قبل إيابه ليقوى ما ادعت    ما لم تكن لأمرها قد رفعت 

 والرد لليمين فيهما عرف     فيرجع القول لها مع الحلف

، فلما قدم الرجل إذا غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقةأن  هذه الأبيات:"في شرح و 

وطالبته بما أنفقت على نفسها، ادعى أنه ترك لها نفقتها، فإن القول في ذلك قول الزوج أنه ترك 

ويرجع القول  تكن رفعت أمرها للحاكم في مغيبه، فتقوى دعواها، النفقة، ويحلف على ذلك ما لم

 651."قولها مع يمينها أيضا

فيه:" حيث صح ما عابه الطاعن  جاء سابقا لمجلس الأعلىلوفي هذا الإطار صدر قرار

في الوسيلة ذلك أنه من المقرر فقها في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج بيمينه حيث 

كان حاضرا أو غائبا وهي بمنزله مالم ترفع الزوجة دعواها بالنفقة حال غيبته، فيكون القول 

وادعى الإنفاق   27/04/2007اريخ قولها بيمينها، والطاعن أثار أن عودته من الغيبة كان بت

 09/06/2007طيلة المدة، وأن الزوجة المطلوبة لم ترفع دعواها بالنفقة إلا بعد عودته وبتاريخ 

ومع ذلك قضت عليه المحكمة بأداء النفقة مدة غيبته معتبرة القول قول الزوجة بيمينها دون أن 

اء قرارها خارقا لقاعدة فقهية بمثابة تفصل في القضية على ضوء القاعدة الفقهية المذكورة فج

كما جاء في قرار آخر:" لئن كان من المقرر فقها أن  .652نص قانوني مما يستوجب نقضه"

                                                           
، مكتبر الرياض في فقه أهل المدينة المالكي أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي 650

 .560م، ص: 1978لطبعة الأولى االرياض، -الحديثة
 .478، م.س، ص:1م، جأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكا 651
محكمة  -منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى،  103/2/1/2009في الملف عدد  08/07/2009بتاريخ  390قرار عدد  652

 138،ص: 4رفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد غ -النقض حاليا
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القول قول الزوج الحاضر في ادعائه الإنفاق على زوجته بيمينه فإن الزوجة برفعها دعوى 

 .653النفقة يعتبر القول قولها عن المدة اللاحقة لتقديمها دعواها"

بهذا تكون محكمة النقض قد طبقت قاعدة القول  قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق ما و

لم تكن الزوجة قد رفعت دعواها بالنفقة حال غيبته، فيكون القول قولها بيمينها، إلا أن تطبيق 

، وهو ما أكدته محكمة النقض في بت الإنفاقد دليل يثهذه القاعدة الفقهية مشروط بعدم وجو

اتها:" تطبيق قاعدة اليمين عند المنازعة في الإنفاق يصار إليها حينما لا تكون هناك إحدى قرار

كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة:" أن المستأنف وإن كان غاب عن بيت  .654بينة"

، فإن إقرارالمستأنفة بكونها كانت 2019إلى شهر يناير 1/10/2018الزوجية، عن الفترة من 

اتها من محل للمواد الغذائية وأن زوجها من كان يؤدي مصاريف هذه تقتني بعض حاجي

فض طلب ، فإن المحكمة لما قضت برد مالك محل المواد الغذائية لذلكالمقتنيات وتأكيد الشاه

 655النفقة لثبوت إنفاقه خلال المدة المذكورة تكون قد طبقت القواعد الشرعية تطبيقا سليما".

وكانت ، العسر مدة مغيبه لتسقط عنه النفقة  وادعى غيبتهمن الزوج  في حالة ما إذا قدمو

موسرا ولم تصدقه الزوجة ا وقتئذ أو معسروقت خروجه مجهولة لا يدري أكان الغيبة وحاله في 

مع ن قدم معسرا صدق إ، فبن القاسم أنه ينظر في حال قدومهوهو مذهب ا رفالمشهو، في دعواه

فهو  ،عدم أما إن علمت حاله يوم خروجه من ملاء أوو .656 ولا يصدق إن قدم موسرا، يمينه

أي أنه إذا خرج موسرا ثبت أن الإنفاق ؛ ، فتستصحب تلك الحالمحمول على ما علم به من ذلك

فلا يعود  فقد ثبت أن الإنفاق قد سقط عنه، وإذا خرج معدما ، فلا يسقط عنه إلا بيقين،عليه واجب

 تحفته : ابن عاصم فيوإلى هذا أشار .657إلا بيقين

                                                           
ي نشرة قرارات محكمة ، منشور ف400/2/1/2009في الملف الشرعي رقم  22/02/2011صادر بتاريخ  69قرار رقم 653

 91، ص: 2012، سنة 10النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء 
، منشور بالموقع الرسمي لمنصة 544/2/1/2018، في الملف الشرعي عدد 22/12/2020، صادر بتاريخ 422قرار عدد  654

 (12/6/2022)تاريخ الاطلاع  ssaton.cspj.mawww.juriscaمحكمة النقض:
 )غير منشور(. 147/1606/2010، ملف رقم 27/7/2020،صادر بتاريخ 227قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  655
 726م.س،ص:  ،1،جالتسولي 656
 481-480م.س،ص:  ،1، ج محمد بن أحمد بن محمد الفاسيأبي عبد الله657

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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 طول مغيبه وحاله انبهم     فان يكن مدعيا حال العدم

 ء الحاكممستند لها قضا       فحالة القدوم لابن القاسم

 وموسر دعواه لن تصدقا      فمعسر مع اليمين صدقا 

 والحكم باستصحاب حاله حر   وقيل باعتبار وقت السفر  

 .658ضا جاروالقول بالتصديق أي    وقيل بالحمل على اليسار 

، فقد ترفع الزوجة دعوى في مواجهة زوجها للمطالبة بنفقتها حالة حضور الزوجفي أما 

ولا ينازع هذا الأخير في ادعاء عدم الإنفاق، كما قد يتوصل بالإستدعاء بصفة قانونية ولا 

يحضر أمام المحكمة ليجيب عن مقال الدعوى ولا يدلي بالجواب، ففي هذه الحالة يعتبر إقرارا 

فيقضى للزوجة ، 659من قانون الالتزامات والعقود 406طبقا لمقتضيات الفصل منه بعدم الإنفاق 

وفي هذا الإطار صدر قرار عن محكمة  .بنفقتها دون تكليفها بأداء اليمين بخصوص عدم الإنفاق

بيق الفقهية المنوه إليها في الوسيلة تجد محلا لها في التط النقض جاء فيه:" لكن حيث إن القاعدة

حينما تكون المنازعة واردة في الإنفاق من عدمه بحيث يدعيه الزوج وتنفيه الزوجة، أما وقد 

تبين أن الطالب قد حصر دفاعه في أن زوجته توجد ببيت الزوجية والتمس التخفيض من 

 المحكوم به ابتدائيا، فإن المحكمة لما اعتبرته بناء على ذلك مدينا بالنفقة من تاريخ الإمساك في

مادام أنه لم يدع الإنفاق ولم ينازع في المدة المستحقة، ولم تحتكم إلى القاعدة  16/09/2009

الفقهية المحتج بها بخرقها لعدم وجود مقتضاها وهو الادعاء بالإنفاق تكون قد ركزت قضاءها 

على أساس وعللته تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى فقهي، وكان ما بالوسيلتين غير 

 .660معتبر"

فقد جاء في حيثيات حكم لابتدائية فاس:" وحيث  ،وهو ما سارت عليه محاكم الموضوع

الشيء الذي لم يكن  1/11/2017أفادت المدعية أن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 

                                                           
 479م.س،ص:  ،1مد الفاسي ، جأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مح658
من ق.ل.ع:" يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الجواب  406الفصل  659

 عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها".
، منشور بنشرة قرارات محكمة  305/2/1/2004، في الملف الشرعي عدد 03/03/2015صادر بتاريخ  89قرار عدد  660

 94، ص:  22النقض غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد 
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محل منازعة من قبل المدعى عليه مما تكون معه المدعية محقة في طلبها ويتعين الاستجابة 

 661له".

 زوجته في طلب النفقة المقدم من طرف وينازع االزوج حاضرالة ما إذا كان أما في ح

 نكون أمام حالتين:، فهنا في مواجهته

بجميع وسائل الإثبات المقررة الزوج إنفاقه على زوجته  حالة إثباتوهي  الحالة الأولى،

حجة أمام المحاكم يلجأ فيها الزوج إلى الإدلاء ب وأغلب الحالات الرائجة ،قانونا

تفيد توصل الزوجة بالمبالغ المرسلة لها من طرف زوجها  بريدية أو شواهد كوصولات كتابية

كما قد يدلي بتحويلات بنكية تفيد أنه يحول مبالغ النفقة إلى حسابها البنكي، أو شيكات تفيد 

فيها  إنفاق ما لم تنازع ، وهنا قد تقوم المحكمة بأخذ هذه الوثائق بعين الإعتبار كحجةالإنفاق

ة بخصم المبالغ المضمنة بها من مجموع مبالغ النفقة التي تحكم بها لفائد الزوجة بمقبول وتحكم

في حيثيات  الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية وفي هذا الإطار جاء . الزوجة

"وحيث أنه يتبين للمحكمة من خلال مجموع التوصيلات المدلى بها من طرف المدعى :بآسفي

وأن تاريخ إرسالها كان خلال المدة المطالب بها الشيء  عليه أن سبعة منها تحمل إسم المدعية

و التوصيلات  درهم 5520الذي تعتبر أداء المدعى عليه لفائدة المدعية والتي يبلغ مجموعها 

 662الأخرى لا تحمل إسم المدعية مما قررت معه المحكمة استبعادها وعدم الأخذ بها."

                                                           
 ) غير منشور(.  1606/1606/19، ملف رقم 17/07/2019، بتاريخ 7561حكم المحكمة الإبتدائية بفاس رقم 661

:''...وحيث أفادت  14/07/2016مة بتاريخ يثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالحسيحوفي نفس التوجه، جاء في  

رف المدعى الأمر الذي لم يكن محل منازعة من ط 2015المدعية أن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليها منذ شهر ماي 

نفاق لإاضها إدعاء وحيث إن رفع الزوجة للدعوى مطالبة زوجها بالنفقة أمام المحكمة حجة لها عن عدم إنفاقه لا يكفيه لدح عليه.

، ملف عدد  14/07/2016ريخ ، بتا579حكم المحكمة الإبتدائية بالحسيمة عدد  .يثبت أنها قبضت نفقتها منه..." ما لم

 .) غير منشور(.207/16

يخ منذ تار وفي حكم آخر لنفس المحكمة:"وحيث أكدت المدعية بجلسة البحث أعلاه بأن زوجها أمسك عن الإنفاق عليها

 ..". علاممر الذي لم يكن محل منازعة من طرف المدعى عليه الذي تخلف رغم سابق الحضور والإ، وهو الأ 26/07/2016

 شور(.. )غير من557/1620/2016،  ملف عدد 08/06/2017، ،بناريخ 508حكم المحكمة الإبتدائية بالحسيمة عدد -
 )غير منشور(. 2016/ 1606 /89في الملف رقم  2016 /02/ 29حكم المحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ  662
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حكم أجنبي لى هذا، فإن الزوج يمكنه إثبات إنفاقه على زوجته بمقتضى بالإضافة إ

يث :" ح 22/12/2020في حيثيات قرار لمحكمة النقض بتاريخ صادر في الموضوع، فقد جاء 

من ق.ل.ع، فإن الأحكام الأجنبية  418، ذلك أنه طبقا للفصل صح ما عابه الطاعن على القرار

واجبة التنفيذ. والمحكمة مصدرة القرار  اهبتها حتى قبل صيرورتلها الحجية على الوقائع التي تث

بأنه لا حجة للمستأنف على الإنفاق خلال الحقبة الزمنية كلها كما ادعى،  هلما عللت ما قضت ب

ن الطاعن أثار ابتدائيا واستئنافيا أن موضوع النفقة سبق أن بت فيه القضاء الفرنسي، أوالحال 

، وأثار في جلسة البحث أنه 1/1/1989فرنك فرنسي من  2500ب  وأدلى بحكم ابتدائي قضى

، خاصة وأن المطلوبة نفسها صرحت بجلسة 26/1/2016كان ينفق على زوجته إلى حدود 

فرنك فرنسي  500البحث أنها كانت تتوصل بحوالات بريدية منه، وأنه كان يرسل لها مبلغ 

، وأن المحكمة لما وجهت له 2001يخ بصفة منتظمة، وأن آخر حوالة توصلت بها كانت بتار

اليمين عن المدة كلها مع أن تطبيق قاعدة اليمين عند المنازعة في الإنفاق يصار إليها حينما لا 

بالأحكام المومأ إليها أعلاه، والتي لها الحجية على  أدلى تكون هناك بينة. وأما وأن الطاعن

تبحث فيما أثار الطاعن وتناقش ما أدلى به من التي تثبتها وترتب آثارها عليها دون أن الوقائع 

غير تأثر بلفظ المساهمة التي يعبر بها في الأحكام كما يعبر بالمنحة والإعانة والمساعدة 

نها ، فإلتسديد حاجيات الأسر كالمستحقات والرعاية والتي تصب في قالب النفقة مادامت ترصد

 663لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض".

                                                           
، منشور بالموقع  544/2/1/2018، في الملف الشرعي عدد 22/12/2020، الصادر بتاريخ 422قرار محكمة النقض عدد  663

 (.13/6/2022)تاريخ الاطلاع  www.juriscassaton.cspj.maالرسمي لمنصة محكمة النقض: 

 ن المطلوبأ، ذلك : " حيث صح ما عابه الطاعن على القرارر قرار للمجلس الأعلى سابقا في هذا الإطار والذي جاء فيهكماصد

ن تفرع عمضدها لا تنفي كونها لم تتوصل بالحوالات المدلى بصور شمسية منها من طرف الطاعن والقاعدة أن الإثبات 

لتي اا الحجية تنقصه لشمسية لا يمكن أن تكون حجة ثبوتية لأنها مجرد أوراقالإنكار، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الصور ا

على غير  امت قضاءهامن قانون الالتزامات والعقود، والحال أن المطلوبة لم تنازع في حجيتها تكون قد أق 440يتطلبها الفصل 

 أساس".

دونة منتفى من عمل القضاء في تطبيق م، منشور في ال309/2/1/2005الملف عدد  10/05/2005قرار صادر بتاريخ  -

 368، ص: 2009ير ، فبرا10، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل، العدد 1الأسرة،ج

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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 في قرار للمجلس الأعلىفقد جاء   بمقتضى شهادة الشهود، كما قد يثبت واقعة إنفاقه

:" حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه أدلى بلائحة تتضمن عددا من سابقا

إلى تاريخ رفع الدعوى، والتمس إجراء  2001الشهود بأنه كان ينفق على المطلوبة منذ سنة 

ونه مستمرا في النفقة على المطلوبة إلى تاريخ رفع هذه الدعوى، والمحكمة لما بحث للتأكد من ك

اكتفت بتطبيق القاعدة الفقهية، بعلة أن الطالب لم يكن مقيما مع المطلوبة ببيت الزوجية دون أن 

تجري بحثا في الموضوع للتأكد من ادعاء الطالب فإنها تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا 

 .664مثابة انعدامه وعرضته للنقض"وهو ب

فقد ترفع الزوجة  ،إثبات ادعاء الإنفاقعجز الزوج الحاضرعن فهي  أما الحالة الثانية،

 دعوى النفقة في مواجهة زوجها ويجيب الأخير بأنه ينفق عليها ولا بينة لأحدهما على الآخر،

بعد أن تتأكد المحكمة من  665لكيةيتم إعمال القواعد الفقهية المعمول بها لدى الماوفي هذه الحالة 

ثبت للمحكمة تواجد الزوجة ببيت  فإذا .عنصر مهم وهو تواجد الزوجة ببيت الزوجية من عدمه 

فيكون القول قول  ،فإن ذلك يشكل شاهدا عرفيا لفائدة الزوج يثبت حوزه للزوجة ،الزوجية

ضر على زوجته وأبنائه ، إذ الغالب أن ينفق الزوج الحاالزوج مدعي الإنفاق يعضده بيمينه

 وفي ذلك يقول ابن عاصم :المتواجدين معه ببيت الزوجية 

 نفقة لها وبعد أن رجع     ومن يغب عن زوجة ولم يدع 

 666. فالقول قوله مع اليمين        ناكرها في قولها في الحين 

                                                           
منشور في المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة  680/2/1/2005الملف عدد  22/11/2006قرار صادر بتاريخ  664

 374،ص:  م.س، 1الأسرة،ج

. غير  147/1606/2020، ملف رقم 27/7/2020، صادر بتاريخ 227وهو ما جاء أفي قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة رقم 

 منشور) سبقت الإشارة إليه(.
من مدونة الأسرة التي تنص على ما يلي:" كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه  400وذلك استنادا إلى المادة  665

 عروف".ى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمإل
ب أن الحاضر يكون القول قوله من غير تفصيل ، وإنما كان ه لهذه الأبيات: " ومفهوم ومن يغوقد قال أحد الفقهاء في شرح  666

 ." لأنها في حوزه ، والقول  قول الحائز قاله البرزليالقول قوله حيث كان حاضرا أو غائبا ولم ترفع 

 724م.س،ص:  ،1التسولي ، جأنظر:  -
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 القرار الصادر بتاريخ ، من ذلككمة النقض في العديد من القراراتكرسته محما  هوو

والذي جاء فيه:" المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت القول للزوج مع يمينه الذي  8/12/2020

صرح بجلسة البحث أنه كان يوجد ببيت الزوجية مع زوجته وابنيه خلال المدة المطلوبة النفقة 

 667عنها، وأنه كان ينفق عليهم، فقد طبقت الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال".

إنه إذا " بمقتضى قواعد الفقه ف:والذي ورد فيه 11/04/2017صادر بتاريخ ال قراروال

 وجتهتنازع الزوجان حول الإنفاق من عدمه خلال فترة الزوجية والزوج حاضر أو غائب وز

ئزا تبر حافإن المحكمة تعتمد قول الزوج مع يمينه لأنه يعببيت الزوجية ولا بينة لأحدهما 

لرفع ااريخ تما لم ترفع دعواها بالنفقة حال غيبته فيقضى لها من  لزوجته بموجب عقد الزوجية

 لقول ابن عاصم في تحفته:

 ومن يغب عن زوجة ولم يدع /// نفقة لها وبعد أن رجع 

  ناكرها في قولها في الحين/// فالقول قوله مع اليمين

 ما لم تكن لأمرها قد رفعت/// قبل إيابه ليقوى ما ادعت

 ع الحلف/// والرد لليمين فيهما عرففيرجع القول لها م

والمحكمة لما اعتمدت قول الزوجة بعدم الإنفاق عن المدة السابقة على رفع الدعوى حال 

، فإنها خرقت الفقه المذكور الذي حوز زوجته وبإقامته ببيت الزوجيةتمسك الطاعن بالإنفاق وب

 .668هو بمثابة قانون، مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص"

                                                           
، منشور بالموقع الرسمي لمنصة 182/2/1/2018، في الملف الشرعي عدد 8/12/2020، صادر بتاريخ 395قرار عدد  667

 (18/06/2022)تاريخ الاطلاع   www.juriscassaton.cspj.ma محكمة النقض:

 
،  27منشور بمجلة المحامي، العدد  192/2/1/2016ملف شرعي عدد  11/04/2017صادر بتاريخ   230ار عدد  قر 668

 502م،ص: 2019مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، يناير 

لزوجين و في قرار آخر:"  حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن القول عند المنازعة بين ا

في الإنفاق ولا بينة لأحدهما قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بالنحو الوارد في 

منطوق قرارها بعلة أن الطاعن لم ينازع في المدة المطلوبة والحال أنه صرح ابتدائيا في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 
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قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة:" إن ادعاء ، جاء في يرا على نفس النهجوس

نفاق على زوجته وابنيه خلال المدة المذكورة وتواجده ببيت الزوجية، وإن لم يدل ببينة الزوج الإ

 669مثبتة لما يدعيه إلا أن حضوره بالبلد والزوجة بحوزه يجعل القول قوله بيمينه".

 عضدهايوجة ببيت الزوجية قرينة قضائية مقررة لمصلحة الزوج لزوبهذا يكون تواجد ا

لزوج او يقر أإلا أن تثبت الزوجة خلاف ذلك، فتنقضي القرينة المقررة لفائدة الزوج، بيمينه، 

 بعدم إنفاقه على زوجته، وقلما يقع هذا الأمر.

بيمينها من  فإن القول قولها ،أما إذا ثبت للمحكمة تواجد الزوجة خارج بيت الزوجية 

التسولي في شرحه للتحفة:" لو كانت في غير داره وحوزه تاريخ الخروج من بيت الزوحية، قال 

ذلك أن تواجدها خارج بيت الزوجية قرينة على عدم إنفاق الزوج عليها تفسر  .670فالقول قولها"

لمصلحتها ركونا إلى الأصل المستصحب، وهو عدم الإنفاق لكون خروج الزوجة من بيت 

الزوجية إنما كان للعلة المذكورة، وهذه القرينة تعضد بيمينها، ما لم يثبت الزوج خلاف ذلك 

                                                                                                                                                                                            

بأنه كان يعيش حياة عائلية مع زوجته وينفق عليها  07/10/2013يا في مذكرته الجوابية المؤرخة في واستئناف 12/05/2011=

ويؤدي صوائر علاجها حسب إمكانياته، وأنها كانت تزاول مهنة الخياطة وتملك عدة عقارات، وأنها لم تكن في حاجة لأمها 

ليس فيه ما يفيد أن والدة المطلوبة  638ن اللفيف المضمن بعدد لتنفق عليها ولم يعارض المطلوبون فيما صرح به من مقبول، وأ

أنفقت عليها لترجع على الملزم بالنفقة عليها كما هو مقرر فقها أمام ادعاء الطاعن بأنه كان يعيش معها وينفق عليها، مما يبقى 

على التحفة لدى قول التسولي: )ومفهوم  معه غير عامل في نازلة الحال، ويكون القول للطاعن بيمينه، عملا بما جاء في البهجة

من يغيب أن القول قول الزوج الحاضر بدون تفصيل( لكونه يعتبر حائزا لها بمقتضى عقد الزواج، والمحكمة لما لم تناقش 

 القضية في هذا الإطار وتطبق القواعد الفقهية التي تؤطرها، وهي بمثابة قانون فإنها عرضت قرارها للنقض".

ة ، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض غرف 266/2/1/2014في الملف عدد  12/05/2015بتاريخ  236قرار عدد  -

 96،ص: 22الأحوال الشخصية والميراث، العدد 
)غير  951/1606/2019و  868، ملف عدد 27/07/2020، صادر بتاريخ 225قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  669

 منشور(.

  والأحكام التالية: نفس الشيء جاء في القرارات 

 )غير منشور(. 1620/2020/ 97، ملف عدد 21/09/2020، صادر بتاريخ 258رار محكمة الاستئناف بطنجة عدد ق -

 )غير منشور(.20/1620-120، ملف رقم 21/09/2020، صادر بتاريخ 275ار محكمة الاستئناف بطنجة عدد قر -

 )غير منشور(.849/1620/2019، ملف عدد  21/09/2020اريخ ، صادر بت255قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  -

 )غير منشور(. 99/11/7في الملف عدد  23/7/2017، صادر بتاريخ 1238كم المحكمة الابتدائية بالحسيمة رقم ح -
 724ص:  ، م.س،1،جالتسولي 670
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بدليل معتبر ينقض الأصل المذكور المفترض، ويقع عليه تبعة ذلك، ولا يلتفت عندئذ إلى يمين 

 .671الزوجة لأن اليمين إنما توجه حال عجز الخصوم عن الإثبات

ئناف بطنجة حيث جاء في إحدى قراراتها :" إن البين الاستمحكمة وهذا ما سارت عليه 

من أوراق الملف أن المستأنف يسكن بمدينة القصر الكبير وأن المستأنف عليها تسكن بمدينة 

ة عدم القول قولها بيمينها بخصوص واقع العرائش أي أن الزوجة خارج بيت الزوجية فيكون

 672إن نكلت حلف هو وسقطت عنه نفقتها".إنفاق المستأنف عليها فإن حلفت استحقت نفقتها و

:" لكن حيث إنه إذا كانت الزوجية في قرار له جاء فيه المجلس الأعلى سابقا ما قضى به وهو 

قائمة والزوجة خارج بيت الزوجية فالقول قولها في ادعاء عدم الإنفاق مع يمينها كما قال 

 .673"التسولي) ولذا لو كانت في غير داره وحوزه فالقول قولها(

لعرف الب واقواعد الإثبات التي سبق تأكيدها، إذ أن الغ تجسد هنا أن المحكمةالملاحظ 

الة ه الح، وأن حوز الزوج لزوجته الذي كان سيرجح جانب الزوج منعدم في هذلقدما على الأص

 طالما أن الزوجة تتواجد خارج بيت الزوجية.

زوجها غادر بيت الزوجية  في بعض الحالات قد تطالب الزوجة بنفقتها وتدعي أنو

بدون مبرر وأمسك عن الإنفاق عليها، ويجيب الزوج بأن زوجته هي التي طردته من بيت 

ففي هذه الحالة تصدق الزوجة  الزوجية ورغم ذلك استمر في الإنفاق عليها ولم يثبت الإنفاق،

ناف بتطوان جاء حكمة الاستئعن م صادرفي قرارف .غياب الحيازة الفعلية لزوجها لهابيمينها ل

وحيث إن المستأنف عند حضوره بجلسة البحث صرح بأن زوجته طردته من بيت ... فيه:"

الزوجية، وأنه رغم ذلك استمر في الإنفاق عليها وعلى ولديها، وحيث يفهم مما ذكر أن 

بيت الزوجية بإقراره، وأن ما ادعاه من إنفاق لم ينهض له دليل المستأنف كان فعلا خارج 

                                                           
 521،ص: عادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، م.س671
 ) غير منشور(.259/1620/2020، ملف عدد 21/9/2020، صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 263قرارعدد  672

 ير منشور(.)غ 629/1606/20، ملف نفقة رقم 28/7/2020، صادر بتاريخ 1396نفس الشيء جاء في حكم لابتدائية فاس رقم 
م.س،ص:  شور بالمنتفى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة،جَ،من 08/02/2006بتاريخ  467/2/1/2003قرار عدد  673

342 
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، فإن حلفت استحقت نفقتها  -المستأنف عليها بيمينها -بقى معه القول قول الزوجةي، مما يدعمه

ونفقة ولديها، وإن نكلت حلف المستأنف بأنه كان ينفق على الزوجة والولدين ولا شيء 

 .674عليه"

، قد يزعم الزوج أن مغادرة الزوجة لبيت الزوجية كان في تاريخ في بعض الحالات و

. ففي هذه الحالة يتم في تاريخ سابق، ولا بينة لأحدهماي أن خروجها إنما كان معين، فتدفع ه

باعتباره حاضرا   من البيتإلى التاريخ الذي يحدده لخروج زوجته  اعتماد قول الزوج بيمينه

اهدا عرفيا لصالحه يعضده ، وأن واقعة الحوز ببيت الزوجية التي تعتبر هي الأصل تقوم شبالبلد

م اعتماد قول الزوجة بيمينها عن المدة اللاحقة للتاريخ الذي يدعي فيه الزوج ويت ،675بيمينه

باعتبار أن تواجد الزوجة خارج بيت الزوجية يعتبر شاهدا عرفيا لصالحها تعضده  الخروج 

 .676بيمينها

لطرف مين لوهكذا، يصبح القاضي في الحالة التي ينعدم فيها الإثبات ملزما بتوجيه الي

وبة المطل فإذا ادعى الزوج الإنفاق طيلة المدة ،به بشاهد عرفي يقوي ادعائهزز جانالذي يع

 ن حضورهدليل أبوكانت الزوجية قائمة فالمحكمة تعتمد قوله بيمينه،  إذا كان حاضرا في البلد،  

 يثبت ، بأنكما يجب أن تكون الزوجة في حوزتهيشكل شاهدا عرفيا لفائدته يعضده بيمينه، 

لقول إن افقة فأما إذا كانت الزوجة خارج بيت الزوجية وطالبت بالن زوجية.تواجدها ببيت ال

 ، ما لم يثبت الزوج خلاف ذلك.اريخ الخروج من بيت الزوجيةتقولها بيمينها من 

 

 

                                                           
، منشور بالمنتفى من عمل القضاء في تطبيق مدونة 200/2003في الملف عدد  04/11/2004قرار صادر بتاريخ  674

 350م.س،ص:  ،1الأسرة،ج
قرارات المجلس الأعلى غرفة ، منشور بنشرة 22/02/1/2009في الملف عدد   07/10/2009بتاريخ  496قرار عدد  675

 130، ص: 4الأحوال الشخصية والميراث، العدد 
بنشرة قرارات المجلس الأعلى غرفة ، منشور 467/2/1/2003في الملف رقم  08/02/2006بتاريخ  81قرار عدد  676

 137، ص:4الأحوال الشخصية والميراث، العدد 
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 النفقة: المنازعة في مقدارثانيا: 

ير لتقداأن  غير ،موكولا للقضاء الأمر حيث ترك يحدد مقدارا معينا للنفقة،القانون لم  إن

عامة  ضوابط إرادة القضاة، بل حدد له القانون القضائي للنفقة ليس جزافيا ولا متروكا لمطلق

ثانية على ال في فقرتها مدونة الأسرة من  189، فقد نصت المادة استقاها من الفقه الإسلامي

 وحال قة،التوسط ودخل الملزم بالنف أنه:" يراعى في تقدير كل ذلك ـ أي في  مشتملات النفقة ـ 

 ."لنفقةة في الوسط الذي تفرض فيه امستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائد

إلا أنه غالبا ما يعاب على القضاء التقتير في تقدير النفقة، وتكون أحكامه مثار تذمر 

 لا تقبللزوجة ، فابعلة عدم كفاية ما تفرضه من مبالغ لتلبية أساسيات الحياة لمستحقها وشكوى،

المالية للزوج الذي  مبلغ هزيل لا يتناسب مع الوضعية أنه بالمبلغ المحدد لها كنفقة وذلك بعلة

في حين أن الزوج ينفي هذا الأمر ويحاول جهد الإمكان إثبات  تدعي أنه شخص موسر،

على  677تعتمد المحكمة في تحديد دخل الملزم بالنفقة ففي هذه الحالة، غالبا ما .إعساره

أو شهادة الدخل،  كالإدلاء بشهادة الأجرة تة لوضعية الزوج المادية والتزاماته الماليةالمثب الحجج

لفائدة  أن المحكمة لما قضت على الطاعن بأدائه فقد جاء في قرار لمحكمة النقض:''...

درهما في  1939درهم في الشهر والحال أن دخله محدد في مبلغ  950 ما مجموعه المطلوبة

فإنها لم تراع ما ورد في المادة المحتج بها فجاء قرارها  الأجرالمدلى بها، الشهر حسب شهادة 

 . 678غير مبني على أساس ومعرضا للنقض" 

                                                           
هو المعتبر في تحديد النفقة، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها تجدر الإشارة إلى أن الأجر الصافي للملزم بالنفقة  677

بت ثلخام المادت الدخل ما اعتمإن الأجر الصافي للملزم بالنفقة هو المعتبر في التحديد أو الزيادة في النفقة، والمحكمة ل جاء فيه:"

راع إنها لم تبنت، فت على ذلك الزيادة في نفقة البمحضر المعاينة والاستجواب دون اعتبار شهادة الدخل الصافي الشهري ورتب

  من مدونة الأسرة". 190و  189الوضعية المادية للطاعن وخرقت مقتضيات المادتين 

شرة ، منشور بن48/2/1/2016، في الملف الشرعي عدد 04/04/2017، صادر بتاريخ 207قرار محكمة النقض عدد  -

 69-68: ، ص34العدد  ،-ية والميراثصغرفة الأحوال الشخ -قرارات محكمة النقض
منشور في كتاب قضاء محكمة النقض في ،  2005 /1/ 2 /321في الملف الشرعي عدد  4/1/2006بتاريخ  13قرارعدد 678

 215-214م.س.ص: مدونة الأسرة،
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من مدونة الأسرة فإن المحكمة  190في قرار آخر لنفس المحكمة:" بمقتضى المادة  و

 189و  85ن تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتي

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت  من المدونة ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.

 800درهم شهريا وأجرة سكناها حسب  1000الحكم الابتدائي القاضي بنفقة البنت... حسب 

درهم شهريا، والحال أن الطاعن يتمسك بتضرره من  100شهريا وأجرة حضانتها حسب مبلغ 

ار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة الاسبانية، كما أن دخله الشهري لا يتجاوز مبلغ آث

أورو، وعزز ذلك بأربع بيانات أجر وترجمتها للغة العربية، ولم تدل المطلوبة بما يخالفها  200

، وتبرز أدلى به بمقبول، دون أن تتحقق المحكمة من وجود مداخيل أخرى للمطلوب غير ما

عناصر التقدير المعتمدة من قبلها، فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا 

 .679للنقض"

لاستقصاء الدخل الحقيقي للزوج، إذ قد  ع الطرفينم إجراء بحث كما يمكن للمحكمة

ه قرار وهو ما يعزز يتحايل هذا الأخير على المحكمة، ويدلي لها بدخل أقل من الدخل الحقيقي،

لف أن وحيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الم... الاستئناف بفاس:" كمةلمح

نه أالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت بحثا من الطرفين وخلاله صرح المستأنف 

لإقامة ادرهم في اليوم وأنه يتوفر على أوراق  100و 70يعمل مياوما بأجر يتراوح ما بين 

رحت صحين  يشتغل بها لأشهر معدودة في السنة خلال الموسم الفلاحي، فيبالديار الاسبانية و

ديد من ج المستأنفة بأنه يعمل بالديار الاسبانية، وأنه لذلك لا ترى مبررا لإجراء البحث

 بخصوص نفس النقطة النزاعية.

وحيث أنه تبعا لما ذكر ولما كانت النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من 

لضروريات في العرف والعادة والتعليم للأولاد فإن المحكمة عند تحديد نفقة الأبناء في مبلغ ا

درهم في الشهر  500درهم في الشهر لكل واحد منهم وواجب سكناهم جميعا في مبلغ  300

                                                           
، 72، منشور بمجلة المحامي، العدد  820/2/1/2015ملف شرعي عدد  21/03/2017صادر بتاريخ  189قرار عدد 679

 488-496م، ص: 2019مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء يناير 
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ن المبالغ المحكوم بها تبقى إدرم في الشهر لكل واحد عن أجرة الحضانة ف 100فضلا عن مبلغ 

ب مع مستوى الأسعار والوضع المادي للمستأنف ولا ترى مبررا سلمتوسط وتتنافي حدها ا

 680للرفع منها أو خفضها".

ين تستع ويجوز للمحكمة أيضا في إطار تقدير النفقة والإطلاع على أحوال الطرفين أن

حتى  حسب الأوساط الإجتماعية، بالخبراء ذوي الإختصاص العارفين بالأسعار والأعراف

:" وحيث إن الاستئناف بفاس في قرارلمحكمةهو ما جاء و ، ها على أسس سليمةتقدير يكون

ا من المحكمة في إطار تحقيق الدعوى للوقوف على الدخل المادي الحقيقي للمستأنف أصلي

وفية مؤسسة طيور الجنة أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير...وحيث إن الخبرة جاءت مست

ة من ق.م.م كما أنها جاءت واضح 63عليها في الفصل لكافة الشروط الشكلية المنصوص 

 ومنسجمة مع دفوعات المستأنف أصليا.

وحيث إن المستأنفة فرعيا عجزت عن دحض ما جاء في الخبرة بحجج دامغة مكتفية 

 .681بادعاءات غير معززة بأدلة قوية... فإن الحكم المستأنف يكون مصادفا للصواب" 

راءات يه إجة لا يتم اللجوء إليها إلا نادرا لما تكتسومن الملاحظ أن هذه الإمكاني  

 طء  وما تتطلبه من مصاريف.بمن  الخبرة

فليس  ،لأخرى من فترة و بما أن الوضعية المادية للزوج قد تكون غير قارة إذ قد تتغير

المحكمة، وذلك  ظر في التقدير الذي سبق أن قررتههناك ما يمنع الزوجان، من طلب إعادة الن

على عاتق يقع ، فإن عبء الإثبات الزيادة في النفقةبدعاوى  ففيما يتعلق .682مرور سنة بعد 

إثبات الإلتزام على  والذي ينص على أن" عق.ل. 399وذلك إعمالا لنص الفصل  الزوجة

                                                           
ضم إليه ملف عدد  74/1620/2020، ملف عدد 21/09/2020، صادر بتاريخ 257قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  680

 )غير منشور(. 134/1620/2010
،غير منشور )سبق  91/1620-572، ملف رقم 7/12/2020، صادر بتاريخ 454قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 681

 الإشارة إليه(.
قبل  من مدونة الأسرة: " لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها 192جاء في المادة 682

 . النزاع إلا في ظروف استثنائية"، هذه الظروف التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر في مضي سنة،
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الإدلاء بالحكم المحدد للنفقة المراد الزيادة فيها، وبما يفيد  الزوجةوبالتالي وجب على ، " مدعيه

، وهو ما يستشف من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف للزوج ضعية المادية تحسن الو

بطنجة والذي جاء فيه:" وحيث أنه ليس بالملف ما يفيد الوضعية المادية للمستأنف عليه، ولا بما 

 تدلي يفيد أن تغييرا بالإيجاب قد طرأ على وضعيته المادية منذ فرض النفقة، كما أن المستأنفة لم

بت ذلك فيكون الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب الزيادة في النفقة لعدم حدوث أي بما يث

 683تغيير إيجابي على الوضع المادي للمستأنف عليه قد صادف الصواب".

كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة:" بالرجوع لمعطيات الملف يتبين أن المستأنفة لم 

، مما يكون معه الحكم المستأنف قد ما يفيد يسرهولا بتدل بأي حجة تفيد دخل زوجها الملزم 

 684صادف الصواب في ما قضى به ويتعين تأييده".

ويمكن للمحكمة أن تستعين بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا من بحث أو خبرة للتأكد 

، وفي هذا من تحسن دخل الملزم بالنفقة الذي يبقى المؤشر الرئيسي في طلبات الزيادة في النفقة

حيث إن المحكمة قد اعتمدت في تحديد الزيادة في  ..." :جاء في قرار لمحكمة النقضصدد ال

عريف للطاعن التي تفيد أنه النفقة على تصريحات الطرفين وعلى ما ثبت لها من خلال بطاقة الت

حسب الثابت من شهادة التسجيل في السجل  على وحدة سياحية بدوار تاسكي جماعة تلواتيتوفر

أن آخر حكم بالزيادة في النفقة قد مر عليه  ي ومن الملصق التجاري للوحدة. وأنه طالماالتجار

فإن المحكمة عندما حددت الزيادة في النفقة بخصوص المطلوبة تكون   أكثر من ست سنوات،

، مما يبقى معه القرار غير خارق ويسره ومستوى الأسعار مع التوسط دخل الطاعن راعت قد

بالتالي غير جديرة بالإعتبار في هذا الشق  والوسيلة بها، المحتج دونة الأسرةممن  189للمادة 

 685". منها

                                                           
 ) غير منشور(.493/1620/2020، ملف عدد 21/12/2020صادر بتاريخ  483قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 683
 ) غير منشور(.197/1606/2020، ملف عدد 13/7/2020صادر بتاريخ  210قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  684
منشور بمجلة   2014 /2/1/ 559لملف الشرعي عدد في ا 2015 /03/02الصادر بتاريخ  50قرار محكمة النقض عدد  685

 . 116 -114م، ص:2015لرباط، ا -، مطبعة الأمنية 79لعدد ا قضاء محكمة النقض،
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كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة:" أنه استنادا على محضر المعاينة 

والاستجواب المدلى به خلال هذه المرحلة من التقاضي والذي يستفاد منه أن المستأنف عليه 

و غير الأجر المصرح به ابتدائيا، ومراعاة من المحكمة لعناصر صرح براتبه الشهري وه

التقدير أعلاه مع التوسط فقد ارتأت أن المبلغ المحكوم به كنفقة للمستأنفة جاء غير ملائم لدخل 

 686المستأنف ، مما يتعين معه رفعه إلى المبلغ المحدد بمنطوق الحكم".

ينقلب على الملزم بالنفقة، عبء الإثبات ، فإن ا يتعلق بدعوى التخفيض في النفقةأما فيم

أنه كان موظف وفصل  مثلا الزوجكأن يثبت  ثبات تدهور وضعيته المادية، إ يتعين عليهالذي 

  قرار لمحكمةجاء في  وفي هذا الصدد .أو أن دخله أصبح ضعيفا من وظيفته وأصبح معسرا،

من طرف المستأنف يفيد على أن الاستئناف بطنجة :" وحيث أنه إذا كان الإشهاد المستدل به 

فإنه لم يدل بما  2/12/2019عقد العمل الذي كان يربطه بشركة المعهد الدولي للغات ينتهي في 

يثبت أنه أصبح عاطل عن العمل بعد إنهاء عقد عمله بالشركة المشغلة وأن ادعائه العطالة 

 687.يعوزه الإثبات... ولهذا فإن المحكمة لا ترى مبررا لخفض النفقة"

كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة:" إن المستانفة لم تعزز مزاعمها بكون المستأنف 

درهم بأي حجة قاطعة على ذلك، واكتفت بالإدلاء  6000عليه يتقاضى أجرة شهرية محددة في 

بمحضر استجواب أنجزه المفوض القضائي والذي يفيد أن المستأنف عليه المذكور إلى حدود 

درهم في الشهر، إلا أن هذه الوثيقة تظل حجيتها  5183كان يتقاضى  2019شهر أكتوبر 

ضعيفة أمام ورقة الأداء التي أدلى بها المستأنف عليه من حيث التاريخ فالمحضر يتحدث عن 

في حين أن ورقة الأداء تشير إلى  2019إلى شهر  2018بين شهر الأجرة التي كان يتقاضاها 

ن البيانات المدرجة في هذه الأخيرة مفصلة أ، علاوة على 2020أجرته الشهرية في شهر يونيو 

بالمقارنة مع ما ضمن بمحضر الاستجواب، كما أن ورقة الأداء التي أدلت بها المستأنفة 

                                                           
 ) غير منشور(.78/1620/2020، ملف عدد 27/07/2020صادر بتاريخ  226قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  686
 ) غير منشور(.154/1606/2020، ملف عدد 20/07/2020ريخ صادر بتا 214قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد  687
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المذكورة تفتقد للحجية لكونها عبارة عن صورة شمسية فقط إلى جانب أن التاريخ المضمن بها 

 .ولى بالأخذ بها كحجة أمام المحكمةسابق على حجة المستأنف عليه ، فهي الأ

وحيث إنه تأسيسا على ما تم بسطه، يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض 

 688النفقة إلى الحد المسطر في منطوق القرار أدناه".

ك ة وذلفي دعاوى النفق تالمشرع اعتمد مبدأ حرية الإثبات كأساس للب وعموما، فإن 

 توحافي هذا النوع من الدعاوى، وترك المجال مف سائل الإثبات المعتمدةبسكوته عن تحديد و

 زاماتقانون الإلتأمام قضاة الحكم لإعمال جميع وسائل الإثبات سواء المنصوص عليها في 

من مدونة  400أو المعتمدة من قبل فقهاء المذهب المالكي تماشيا مع مقتضيات المادة  والعقود

 الأسرة.

 :إثبات الضرر المبرر للتعويض :المطلب الثاني 

ويض بصريح بالتع الملغاة لم تستطع الأخذ مدونة الأحوال الشخصيةإذا كانت  

ة ، جاءت أكثر انفتاحا على قواعد المسؤوليعلى عكس ذلك مدونة الأسرةنصوصها، فإن 

ي فالمدنية، خاصة في مجال التعويض عن الضرر وذلك في أكثر من مادة، وهو ما يتجلى 

 وكذا الزواج المقترن ر إمكانية التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة،تقري

انحلال الرابطة  و تدليس، فضلا عن الضرر الذي قد يلحق بأحد الزوجين نتيجةأ بإكراه

 إثبات الضرر المبرر له. ، لكن شريطةالزوجية

 وعليه سنتناول هذا المطلب في فقرتين على الشكل التالي:

 . التعويض في مجال الخطبة والزواج لأولى:الفقرة ا

 الفقرة الثانية: التعويض عن حل الرابطة الزوجية.

                                                           
  20/1620-466و  20/1620-579، ملف عدد  7/12/2020صادر بتاريخ  456قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 688

 ) غير منشور(.
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 : الفقرة الأولى: التعويض في مجال الخطبة والزواج 

على إمكانية التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن  مدونة الأسرة نصت

ت كلما أثب ،دليس )ثانيا (وتأ  إكراهب وعن الضرر الناتج عن الزواج المشوب( أولا) الخطبة

 مدعي الضرر من الطرفين ذلك.

 :إثبات الضرر الناتج عن العدول على الخطبة أولا: 

أحد الطرفين  غير أنه إذا صدر من ،ول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويضمجرد العدإن 

يه وفي هذه الحالة يتعين عل، 689للمتضرر المطالبة بالتعويض فعل سبب ضررا للآخر يمكن

على التعويض، لكن قبل ذلك يجب عليه إثبات صفته في الادعاء وذلك ات الضرر للحصول إثب

 عن طريق إثبات الخطبة.

 : إثبات الخطبة (أ

، 690إن الخطبة هي تواعد رجل وامرأة على الزواج، إلا أن هذا التواعد ليس ملزما

إلا إذا كانت هناك  ثارغير أنه لا يمكن الحكم بهذه الآ ،عليهاآثارا مهمة  المشرع رتب ولقد

و الفترة التي يعتبر فيها الطرفان في حالة  إثبات الخطبة مما يطرح إشكالية ،خطوبة فعلية

وفي هذه الحالة لمن  ،أنكر الخاطب أو المخطوبة الخطبة خصوصا إذا خطبة من عدمها

إذ  ،على المدعيالتي تقضي بأن البينة أن يثبتها بكافة الوسائل طبقا للقاعدة الأصولية  يدعيها

أن رضائية الخطبة تفرض استعمال كافة الوسائل الثبوتية وفي مقدمتها الإقرار والكتابة 

 . 691والقرائن القوية شهادة الشهود واليمينو

                                                           
 من مدونة الأسرة. 7المادة  689
ج، تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزوا من مدونة الأسرة:" 5 جاء في المادة690

 لهدايا " .اويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل  متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج
: ، صم1320الرباط ، -الدورالقضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي، مطبعة المعاريف الجديدة عبد القادر قرموش،691

 .119ـ 118
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وا المعتمدة بكثرة هي شهادة الشهود الذين عايشسائل أن الو، نجد الواقع العملي وفي

جاء وفي هذا الصدد  ر.لة عليها كالصوقوية الدا، والقرائن الالواقعة إما كمدعوين أو جيران

لما ثبت للمحكمة المطعون في قرارها بأن الخاطب لم يدل بما :" في قرار لمحكمة النقض

يقدح في شهادة الشاهدتين المستمع إليهما أثناء البحث، واللتين أكدتا على وجود خطبة  

ات الخطوبة وما يترتب زلة لإثبوأن هذه الشهادة منتجة في النا... اشتهرت بين الطرفين 

 692، تكون قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق القانون".عنها من آثار

:" البين من تصريحات الشهود وهو ما سبق أن جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا

ما يفيد انعقاد الزواج  وجود الخطبة واشتهارها بين الناس دون أن تكون في هذه التصريحات

 .693يجاب والقبول وبالشكل المقرر قانونا"الإبحصول 

 إثبات ضرر فسخ الخطبة:ب( 

القاعدة كباقي  هدون أداء تعويض، وهذ عن الخطبة الأصل هو الأحقية في العدولإن 

داء ق العدول، وإلا أجبر من عدل على أالقواعد لها استثناء، وهو عدم التعسف في استعمال ح

لا بمجرد العدول  ث الضرر ولحوقه بالطرف الآخرفالعبرة بحدو .694التعويض جبرا للضرر

فإنه يلزمه أن  عن الخطبة، ذلك أن القاضي وهو يكيف طلب التعويض عن العدول عن الخطبة، 

يبحث عن حصول الخطأ المسبب للضرر وعن ثبوت هذا الأخير لا عن واقعة العدول عن 

إثبات خطأ الطرف العادل عن و بالتالي يتعين على المتضرر إثبات الضرر، وقبله  ،695الخطبة

 وبيان العلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي أصابه.  الخطبة ،

                                                           
، منشور ضمن  876/2/1/2013، في الملف الشرعي عدد 3/06/2014، الصادر بتاريخ 422قرار محكمة النقض عدد  692

 93-92، ص: 2014نة ، س16العدد  ،-رفة الأحوال الشخصية والميراثغ -نشرة قرارات محكمة النقض
 -غرفة الأحوال الشخصية والميراث -س الأعلى، نشرة قرارات المجل18/03/2009قرار محكمة النقض صادر بتاريخ  693

 56، ص: 2010سنة  4العدد 
 95،ص: 2019يناير  72من مدونة الاسرة، مجلة المحامي،عدد  156عبد اللطيف الودناسي، قراءة في المادة  694
 -الجديدة محمد نعناعي، ضوابط تكييف قضايا الخطبة والزواج ، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف695

 .81ـ  80، ص: 2014الرباط، سنة  
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 إثبات خطأ الطرف العادل عن الخطبة: ـ 1   

يمكن تعريف ركن الخطأ الموجب للتعويض في الخطبة بأنه كل فعل إيجابي أو سلبي 

 .696طرف الآخريصدر عن أحد الخطيبين بعدوله عن الخطبة ويسبب ضررا لل

، أن يقوم هذا الأخير على أفعال خاطئة ملازمة للعدول وأن عويضويشترط لاستحقاق الت

، فالتعويض عند العدول عن الخطبة 697تكون هذه الأفعال مستقلة عن العدول تمام  الإستقلال

مبني على أساس الخطأ التقصيري لأن الخطبة ليست عقدا كما سلف بيانه، والخطأ الموجب 

ولية في هذه الحالة ليس هو مجرد العدول الذي لا يمكن أن يشكل بحد ذاته خطأ موجب للمسؤ

للتعويض ما دام  لم توجد أفعال مستقلة عن العدول كان من شأنها أن تلحق ضررا بالطرف 

 .698الآخر

ب ية بطلحيث تقدمت المدع "...:وهو ما أكده حكم لابتدائية الحسيمة والذي جاء فيه 

سبب درهم ب10000إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا قدره ترمي من خلاله 

ن اجه مالضرر الناتج عن العدول عن الخطبة ) عدول الخاطب عن الخطبة بطريقة فجائية وزو

اية العن فتاة أخرى تسبب في صدمة حادة للمدعية استلزمت بقاءها بالمستشفى لعدة أيام تحت

 المركزة(.

لا  ول عن الخطبةمجرد العد سابعة من مدونة الأسرة على أن:"وحيث تنص المادة ال

غير أنه إذا صدر من أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر يمكن  ،يترتب عنه تعويض

 ."للمتضرر المطالبة بالتعويض

                                                           
خالد بن مومن ، المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة، منشورات مجلة  القضاء المدني،  سلسلة أعمال جامعية ، مطبعة  696

 .125ص: م،2016طبعة  الرباط ،-المعاريف الجديدة
سة لقضايا الخطبة والزواج والطلاق على ضوء أحكام البشير عدي، قضايا الأسرة من خلال النوازل الفقهية في سوس درا 697

ـ 2011ية لجامعاادير، السنة مدونة الأسرة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الشريعة، جامعة القرويين كلية الشريعة أك

 . 94، ص:2012
ور بمجلة المحامي، صلاح الدين ضضوش، بعض الإشكالات العملية لمدونة الأسرة على ضوء العمل القضائي،مقال منش 698

 17، ص: 2019، يناير 72العدد 
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، رظاه لتعويض، وإن لم يكن له مبرروحيث إن التراجع عن الخطبة لا يرتب الحق في ا

 كحملها على الإنقطاع راجع عن الخطبة ألحق ضررا بالمخطوبة إلا عند صدور فعل من المت

 أو الإستقالة من الوظيفة أو تحملها نفقات معينة..... عن الدراسة،

 حيث إنه لم يثبت للمحكمة من خلال الإطلاع على مستندات الملف ووثائقه، صدورو 

ي فحده لثبوت الحق لذي لا يكفي وا أي فعل سبب ضررا للمدعية، ماعدا العدول عن الخطبة،

 . التعويض ما لم يكن مصحوبا بفعل آخر ألحق ضررا بالمدعية من قبيل ما ذكر سالفا

 .699وحيث يكون طلب المدعية تبعا لذلك منعدم الأساس القانوني ويتعين رفضه"

 فمن خلال هذا الحكم نلاحظ أن المحكمة رفضت طلب التعويض عن ضرر العدول عن

 دعية(ارس حقه في العدول وأن الضرر الذي أصاب المخطوبة )المالخطبة، كون أن الخاطب م

 ل.لا يرتب أي تعويض على أساس أنه لا يمثل أفعالا أو أقوالا مستقلة عن ضرر العدو

وهذا يعني أن حق العدول عن الخطبة مضمون كأصل، لكن إذا صدر عن أحد الطرفين 

جع عن الخطبة أمكن للمتضرر فعل أو تصرف ألحق ضررا بالطرف الآخر، ثم اختار الترا

أن يحمل الخاطب  ، ومن ذلك700مطالبته بالتعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية

مخطوبته على الانقطاع عن الدراسة أو الإستقالة من الوظيفة ثم يفسخ الخطوبة بدون سبب، أو 

ان لآخر ثم تتراجع تطلب  المخطوبة من خطيبها إعداد مسكن بيت الزوجية أو الإنتقال من مك

دون أي سبب عن الخطبة، أو أن يكون اليوم الذي وقع فيه العدول من أحد الطرفين  قريب من 

أن عدول ه " حيثيات فيوهو ما أكده حكم للمحكمة الإبتدائية بالرباط والذي جاء  .يوم الزفاف

ار بالمغرب، وهذه الخاطب الغير مبرر أدى إلى تكبد المخطوبة وأسرتها تكاليف السفر والاستقر

                                                           
 .غير منشور. 651/7، في الملف رقم 2008 7/7،  بتاريخ 503حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالحسيمة، رقم  699
 ،م2006بالدار البيضاء، الطبعة الأولى  -، الزواج، مطبعة النجاح الجديدة الجزء الأول محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة،700

 146ص: 
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التكاليف والمصاريف الباهضة مستقلة عن حق العدول عن الخطبة في حد ذاته، وتستوجب 

 .701"التعويض طبقا للقواعد العامة

ض خر بعكما أن الخطأ قد يأخذ صورة سلبية كما في حالة كتمان أحد الخطيبين عن الآ

عن خطيبته إصابته بمرض  خطيبكتمان الك  الوقائع الصحيحة وإخفائها عنه بهدف تضليله

 محقق بالطرف الآخر . رذه الحالة يلحق العادل عن الخطبة ضر، ففي هعضال

ويبقى إثبات الخطأ في العدول عن الخطبة متاحا بجميع وسائل الإثبات، ويقع عبء هذا  

الإثبات على عاتق المدعي المطالب بالتعويض إلا أنه في بعض الحالات يصعب إثبات الفعل 

الطرف على مساهمة  للضرر خصوصا إذا أدلى الطرف المدعى عليه بحجج قوية المسبب

، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة الإستماع  للطرفين أو رالأول بأفعال في حدوث الضر

 . 702 لغيرهما من الشهود

 ـ إثبات حصول الضرر: 2

واحد منهما  ، كأن يكتشف كلبة قد يتم وفق إرادة الطرفين معاإن العدول عن الخط 

عيوب الآخر، ففي هذه الحالة لا يمكن القول أن أحد الخطيبين أصابه ضرر من جراء العدول 

، ويوصف بكونه عدولا تعسفيا  عن الخطبة، غير أن العدول عن الخطبة قد يقع من طرف واحد

 ، مما يتسبب للطرف الأخر بأضرارطئة مستقلة عن العدول في حد ذاتهاقترن بوجود أفعال خا

 .703مادية ومعنوية

                                                           
، أشار إليه فرانسوا بول بلان، قانون الالتزامات والعقود، ترجمة  22/11/1992حكم للمحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 701

 76،ص: 1988رابحة زدكي، سوشبريس الدار البيضاء، 
القانون الخاص، جامعة  أطروحة لنيل الدكتوراه في عبد القادر قرموش، الدور القضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي،702

 . 169م، ص:  2009/  2008سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 
خالد بن مومن، إعمال قواعد المسؤولية المدنية في مدونة الأسرة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد 703

 .121،ص:. م 2014/ 2019لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط ، السنة الجامعية الخامس، ك
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من مدونة الأسرة الحق لأحد الخطيبين  7ولقد أعطى المشرع المغربي من خلال المادة 

،  كما في حاله قيام المخطوبة  بناءا على طلب 704المطالبة بالتعويض إذا كان هناك ضرر للآخر

فل من الخاطب بترك وظيفتها أو الإنقطاع عن الدراسة أو إنفاق مصاريف باهظة إعدادا لح

و ما قد يشاع و ينشر من  ،رف الآخر من إحباط ويأس يمس الشعوقد يصيب الطر أوما الزفاف،

 .705 فرص الزواج من آخرين قد يفوت على المخطوبة لأقاويل وتأويلات، كما أن هذا العدو

حيث يكون بذلك تضرر المدعية من  "...والذي جاء فيه: وهو ما أكده حكم لابتدائية مراكش

على المستوى  عليه من خطبتها ثابتا وهو التضرر الحاصل من فقد مورد رزقها عدول المدعى

فإن تضررها من عدول المدعى عليه عن  عن العمل( وعلى المستوى المعنوي،المادي )التوقف 

، ومرافقته لها بصفة دائمة ومستمرة علنا مما يشكل لها خطبتها دون سبب ولمجرد أنه متزوج

 . 706دم الغير للمطالبة بزواجها"إحباطا ويقلل من فرص تق

وهنا ينبغي التمييز بين الأضرار المادية التي تكون واجبة الإثبات من المضرور 

 .707والأضرار المعنوية التي هي من أساسها مفترضة ولا تحتاج إلى إثبات

 : ـ إثبات العلاقة السببية 3

قة السببية بين الخطأ  لقد نصت مدونة الأسرة في مادتها السابعة على ضرورة توافر العلا

الصادر عن الطرف العادل عن الخطبة والضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ومن ثم لا يمكن 

المطالبة بتعويض عن ضررناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل 

                                                           
الضرر هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر وسيظهر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل 704

 . كون معنوياالضرر قد يكون ماديا كما قد يو الذي رتبت الإضرار به،

 قانونية، سات الـ موحى أسيدي عمر، المسؤولية المدنية والتعويض من خلال الزواج وانحلال ميثاقه، مجلة الأبحاث والدرا

  .198م، ص: 2015ونيو ي -لرباط، العدد الخامس، ماي ا–مطبعة دار القلم 
قضاء المدني سلسلة"أعمال جامعية" مطبعة المعارف خالد بن مؤمن ،المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة، منشورات مجلة ال705

 .130ـ 129،ص: 2016الجديدة، الرباط ،
 18م.س،ص:  ،أشار إليه صلاح الدين ضضوش، 17/6/2009حكم صادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ 706
 18، ص: م.سصلاح الدين ضضوش،  707
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ضرر بكافة وعليه يتعين على المدعي إثبات العلاقة بين الفعل الضار والنتيجة أي تحقق ال الغير.

 وسائل الإثبات. 

 ثانيا: إثبات الضرر المبرر للتعويض في الزواج المشوب بإكراه أو تدليس:  

، وفي حالة ما إذا شاب نشأ عن إرادة سليمة لكلا الطرفينالأصل في عقد الزواج أن ي 

طلب فسخ  ول المشرع للطرف المتضرر إمكانية، خ708هذه الإرادة عيب من عيوب الرضا

 .709حقه في طلب التعويض الزواج مع

ولثبوت المسؤولية واستحقاق التعويض لابد من إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية 

يتمثل في الإكراه والتدليس المتوفرين على الشروط اللازمة  الخطأ التقصيري نأ إذ ،710بينهما

ما يلحقه من الإكراه و ثل في إبرام عقد الزواج تحت وطأةبذلك إضافة إلى الضرر الذي يتم 

أو المدلس عليه، إضافة إلى العلاقة  خسارة مادية أو ضرر معنوي في نفسية الطرف المكره

 السببية بين الخطأ والضرر.

 

                                                           
( ، إلا أن مدونة  65إلى  39لتزامات والعقود )الفصول عيوب الإرادة هي الإكراه والتدليس والغبن والغلط  حسب قانون الا708

 الأسرة نصت على مظهرين فقط من مظاهر عيوب الإرادة وهما، الإكراه والتدليس.
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص  على أنه:" 12نص مشرع مدونة الأسرة في المادة   709

  ه".بعد66و 63عليها في المادتين 

عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول  أو المدلس للمكره من المدونة على أنه :" يمكن 63وتنص المادة 

ه وال الإكرازوبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم  الزواج أو اشترطها صراحة في العقد،أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء

 ." دليس مع حقه في طلب التعويض،ومن تاريخ العلم بالت

لب الفسخ مع ما من المدونة على أنه:"... يخول للمدلس عليه من الزوجين حق ط 66في حين نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

 يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر."

العقد بسبب الإكراه أو  لقد اختلف فقهاء القانون المدني، عند بحثهم لموضوع تعويض الضرر الناتج عن إبطال 710 

بعض الآخر حول أساس هذا التعويض، فرأى البعض منهم أن هذا الأساس ليس سوى المسؤولية العقدية، بينما اتجه ال التدليس

اع الفقه لأخير هو الذي يكاد ينعقد عليه إجموهذا الرأي ا ، إلى القول بأن المسؤولية التقصيرية هي أساس ذلك التعويض

كون العقد التقصيري فتوجب التعويض، وي ا الرأي يعتبر العقل الباطل واقعة مادية قد تستكمل عناصر الخطأوالقضاء ، فهذ

 الباطل في هذه الحالة أيضا، قد أنتج أثرا عرضيا ،لا باعتباره عقدا، ولكن باعتباره واقعة مادية. 

 . 159ـ  158الأسرة، م. س، ص:ـ لمزيد من الإيضاح راجع: خالد بن مومن ،المسؤولية المدنية في قضايا  -
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 التعويض في عقد الزواج المقترن بإكراه: (أ

بأنه عبارة عن ضغط غير مشروع يمارس على إرادة  711ف الإكراهييمكن تعر

وهكذا  .712لخوف الأمر الذي يحمله على التعاقدالشخص، فيولد لديه حالة من الرهبة وا

فالمدونة وحماية منها لعقد الزواج ولأطرافه من أي ممارسات أو سلوكيات، تتنافى ومبدأ 

خولت للزوج الذي كانت إرادته معيبة بإكراه لحظة إبرام ، الرضائية والحرية في الإختيار

، والتي  714توفرت شروطه ، إمكانية طلب فسخه مع الحق في طلب التعويض متى713العقد

 يمكن إجمالها في ما يلي:

م اقد قد تن يكون الإكراه هو السبب الدافع إلى إبرام عقد الزواج، بحيث يكون هذا التعأ -

 تحت تأثير الرهبة التي تولدت في نفس أحد الزوجين.

و ن تحدث لمن وقعت عليه ألما جسيما، أبيعتها أأن يقوم الإكراه على وقائع من ط-

ن ة الس، أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعارابا نفسيااضط

 والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.

أن يتقدم الزوج الراغب في فسخ عقد زواجه للإكراه بطلب الفسخ داخل أجل لا يتعدى  -

صبح ذلك تعبيرا عن رغبته في شهرين من يوم زوال الإكراه، وإلا اعتبر مستحسنا الأمر وأ

 إتمام هذا الزواج واستمراريته.
                                                           

إجباريباشر من غير أن يسمح به القانون، يحمل بواسطته شخص شخصا   من ق.ل.ع. على أن:" الإكراه 46نص الفصل  711

 ." آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه
يدة التي عرفها قانون عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الكتاب الأول، نظرية العقد دراسة على ضوء التعديلات الجد 712

 125، ص: 2005لرباط، الطبعة الثانية ا -الالتزامات والعقود المغربي، مطبعة الكرامة
قاع وهو عبارة عن تهديد بإي وإكراه  معنوي  ينقسم الإكراه من حيث الوسائل المستعملة إلى إكراه مادي يقع على جسم المكره713

تحدثهما  من الإكراه المادي والمعنوي في الإضطراب النفسي والخوف اللذينكل  ويلتقي ، لأذى بالنفس أو الشرف أو الما

 .والتي تجعل الشخص في مركز ضعف يضطر معه إلى قبول الزواج لمنع الأذى المادي أو المعنوي الوسيلة المستعملة

 .170،م.س، ص: بد القادر قرموشراجع: ع -
 :لتزام إلامن ق.ل.ع :"الإكراه لا يخول إبطال الإ 47الفصل ينص714

 ـ  إذا كان هو السبب الدافع إليه.1 

 و الخوف منوف...أـ إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما  ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخ 2 

 .م'' رهتعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأث
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مدونة الأسرة على من  63ولقد عمل القضاء المغربي على تفعيل مقتضيات المادة 

 ...:" حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة  الإبتدائية بورزازات ما يلي ،المستوى العملي

ومه أفادت المدعية بأنها أكرهت على الزواج حيث إنه أثناء البحث المجرى في النازلة بتاريخ ي

دون موافقتها على ذلك من طرف والدها الذي أكد تصريحاتها مضيفا أنه زوجها   بالمدعى عليه

ودون الأخذ برأيها حول موضوع زواجها من المدعى عليه وحيث فضلا  دون الإستشارة معها

وحيث  الإستجابة  لطلب المدعية....عن ذلك أفاد وكيل المدعى عليه الحاضر أنه لا يمانع في 

مدونة الأسرة فإنه يمكن للمكره أن يطلب فسخ عقد الزواج  63تأسيسا على ما ذكر ووفقا للمادة 

وحيث  ..أجل لا يتعدى شهرين من زوال الإكراه كما في نازلة الحال.  قبل البناء وبعده خلال

 .715انوني سليم"ارتأت  المحكمة الإستجابة  للطلب لارتكازه على أساس ق

ث أن ...حيكما جاء في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط:" 

 ليه .إ  لمومأا العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين استنادا إلى عقد الزواج

 الأسرة. من مدونة 63وحيث قدمت دعوى الفسخ داخل الأجل المقرر لرفعها طبقا للمادة 

ب الرسولمدعية بأنها كانت ضحية إكراه تمثل في تهديد أستاذها لها بوحيث أوضحت ا 

 ها له.إذا لم يتم قبول إذا لم تقبل الزواج به، فقبلت بهذا الزواج تفاديا للرسوب المتوقع

موضحا بأن  وحيث أجاب المدعى عليه بأن ما تدعيه زوجته لا أساس له من الصحة، 

زواج قد العلزواج وتوقيعها في مذكرة الحفظ وكذا على تصريحها لدى العدلين بالموافقة على ا

 . دليل على موافقتها ورضاها

                                                           
، أشار إليه  خالد بن مومن  2005 /90في الملف عدد  27/04/2005الابتدائية بورزازات الصادر بتاريخ  محكمةالحكم 715

 . 154ـ  153،المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة، منشورات مجلة القضاء المدني، م. س، ص: 
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غبة حيث أجابت الزوجة بأن كل ذلك صدر منها تحت الإكراه، وأنها لو كانت لها الرو 

لى لتجأت إقط لاففي ذلك لما أخرت الدخول للمدة المذكورة، وأنها لو كانت غايتها إنهاء العلاقة 

 . هاأدلت به يؤكد ادعاء مضيفة بأن ما ، التطليق للشقاق ولكن أرادت إنصافهاوسيلة أخرى ك

ن أكذا شهود اللفيف الذين أكدوا و حكمة باطلاعها على  وثائق الملف،وحيت إن الم 

 . الزواج تم تحت إكراه الزوج

إلى ماذا ذكر، وكذا البحث الذي أجرته المحكمة مع بعض أفراد الأسرتين  وحيث استنادا

ء فإن اتفاقهم على أنه تم التغلب في البداية على احتوا وإن جاءت تصريحاتهم متباينة،لذين ا

إلى الأمد المذكور،    ، ويؤكده أيضا قرينة تأخير الدخولالموقف يجعل قول المدعية راجحا

كالشقاق، يتبين  وقرينة لجوئها إلى إنهاء العلاقة الزوجية بالفسخ قصد إنصاف دون وسيلة أخرى

بإكراه زوجها آنذاك لها، ويعتبر بالتالي طلبها مؤسسا  ن إرادة الزوجة كانت معيبة فعلاأ

وتعويض الزوجة حكمة  بفسخ عقد الزواج للإكراه، . لهذه الأسباب، قضت الم 716قبوله" ويتعين

 درهم. 20000عما لحقها من ضرر جراء هذا الزواج ، وقدرت هذا التعويض في مبلغ 

من مدونة الأسرة، حيث قضى  63طبق مقتضيات المادة  حكم أنهال الملاحظ على هذا

 أرغمت على الزواج بفسخ عقد الزواج وتعويض الزوجة عما لحقها من أضرار، لأن المدعية

داعتمدت ولق . بالمدعى عليه تحت تأثير التهديد لها بالرسوب، ولولا هذا الأخير لما تزوجت به

 ي هذافت واقعة الإكراه انسجاما مع روح المدونة المحكمة على مجموعة من الوسائل لإثبا

 ع بعضالمجال لإنصاف الزوجة المكرهة وهي شهادة اللفيف و البحث الذي أجرته المحكمة م

لعلاقة انهاء أفراد الأسرة، بالإضافة إلى القرائن ) قرينة تأخيرالدخول وقرينة لجوئها إلى إ

 الزوجية بالفسخ دون وسيلة أخرى كالشقاق(. 

                                                           
، 101 /0052في الملف رقم ، 2005يناير  14، بتاريخ 17/ 2005حكم محكمة الابتدائية بالرباط ، قسم قضاء الأسرة ، رقم 716

ى الدار البيضاء، الطبعة الأول –أشار إليه: محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة، أحكام الزواج ، مطبعة النجاح الجديدية  )

 (207،ص:  2004
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بء ويقع ع تمكن إثباتها بجميع وسائل الإثباأن الإكراه واقعة قانونية ي ،يتبين لنا كذاوه

 . الإثبات على الطرف المضرور أو المطالب بالتعويض

 التعويض للتدليس في عقد الزواج: (ب

يقصد بالتدليس استعمال وسائل احتيالية لتضليل المدلس عليه وإيقاعه في غلط  يدفعه  

متعاقد تحت وطأة التدليس تكون إرادته معيبة فهو لا يتعاقد إلا نتيجة للوهم الذي فال إلى التعاقد،

 .717 أثاره في ذهن المدلس وكذا نتيجة للغلط الذي أوقعه فيه

من قانون الالتزامات  53و  52وقد خصص المشرع المغربي للتدليس الفصلين 

لعيب، وتتلخص هذه ، حيث أوضح مختلف الشروط الواجب توفرها لقيام هذا ا718والعقود

، وكون هذه الوسائل لية لإخفاء الحقيقة عن المتعاقدالشروط في استعمال المدلس وسائل احتيا

الاحتيالية هي التي دفعت المدلس عليه إلى التعاقد، كما يشترط في التدليس أن يكون صادرا من 

 . على أن يكون عالما بهصاحب المصلحة، أو ممن له صلة به  العاقد

عليه  للمدلس على أنه:" يمكن 63، نجدها تنص في المادة مدونة الأسرة وع إلىوبالرج

 من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشتراطها صراحة في العقد،

وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ العلم بالتدليس مع  أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء

التعويض". وهذا الأمر لم تتطرق إليه مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وهكذا  حقه في طلب

فإن تنصيص المدونة الجديدة على التدليس كعيب من عيوب الإرادة، يؤكد رغبة المشرع في 

حماية إرادة الزوجين في الزواج، بأن تكون هذه الإرادة إرادة حرة سليمة من أي عيب من 

                                                           
  ة الأبحاث والدراسات القانونية،وانحلال ميثاقه، مجلالتعويض من خلال الزواج موحى اسيدي عمر، المسؤولية المدنية و717

 .204ص:  ،م.س
أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو  ق.ل.ع: على أن" التدليس يخول الإبطال إذ كان ما لجأ إليه من الحيل 52ينص الفصل 718

ي يباشره يس الذيعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدل شخص آخر

 ." الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به

الحق في  يمنح إلا من ق.ل.ع:" التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا 53وجاء في الفصل 

 التعويض".
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ف المدلس عليه من الزوجين الحق في طلب فسخ الزواج مع حقه في للطر العيوب، فقد أعطى 

، إذا ما توافرت مجموعة من الشروط التي يمكن 719تعويض عما يصيبه من ضرر  طلب

من مدونة الأسرة، ومن القواعد العامة المنظمة للتدليس،  63استنتاجها من مقتضيات المادة 

 وهذه الشروط  كالتالي:

لوسائل احتيالية تخفي الحقيقة عن الزوج الآخر وتولد الغلط في  استعمال أحد الزوجين -

ذهنه، وهذا العمل الذي يقدم عليه المدلس يقوم على عنصرين، عنصر مادي وهو عبارة عن 

وعنصر معنوي هو عبارة عن نية التضليل لتحقيق  ،الوسائل والسبل التي استعملها المدلس

 .720غرض غير مشروع

ي وقع بها التدليس هي التي دفعت الزوج المدلس عليه إلى إبرام أن تكون الوقائع الت -

 .721عقد الزواج ولولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، وهو ما يسمى بالتدليس الدافع

ن يتقدم الزوج ضحية التدليس بطلب فسخ عقد الزواج داخل أجل لا يتعدى شهرين أ -

 من تاريخ العلم بالتدليس.

                                                           
 : وهي التدليس الذي يقع في عقد الزواج وغيره لا يخرج عن ثلاثة أنواع719

سم تزوير ر  كما في حالة ـ التدليس الفعلي : وهو إحداث فعل من قبل أحد الزوجين ليظهر بصورة غير ما هو عليه في الواقع، 

 . ولادة الزوجة بتخفيض سنها الحقيقي

لتعاقد، ا ر علىـ التدليس القومي : وهو الكذب الصادر من أحد المتعاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل المتعاقد الآخ

 أحد الزوجين أن نسبه رفيع أو وصل درجة علمية. كادعاء 

قد زواج لارتباط بعوهو ا التدليس بكتمان الحقيقة، ويكون بإخفاء أحد الزوجين عيبا فيه تغريرا وخداعا  للوصول إلى غايته ، ـ  

 . كقيام أحد الزوجين بإخفاء عيب فيه كعجزه الجنسي أو مرضه العضال

  143 -142نمومن،المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة، م.س، ص:انظر:خالد ب-
عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول، الالتزامات بوجه عام، مصادر  720

 254، ص: 2002الالتزام، الجزء الأول، مكتبة الرشاد، طبعة 
نب إبطال العقد، مدني، فإن التدليس نوعان، تدليس دافع أو أصلي وهو الذي يخول إلى جاطبقا للقواعد العامة في القانون ال721

الحق في إبطال العقد ،  دون وتدليس غير دافع أو عارض وهو الذي يخول الحق في التعويض فقط الحق في التعويض،

 غيره. من مدونة الأسرة نجدها اقتصرت على التدليس الدافع دون  63وبالرجوع إلى المادة 

  .157، ص: م.سخالد بنمومن، أنظر:  -
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حيث  ...:"كم صادر عن المحكمة  الإبتدائية بسطاتجاء في ح ،وتطبيقا لهذه الشروط

 تهدف الدعوى إلى فسخ الزواج للتدليس.

دته وحيث ادعى الزوج المدعي أن زوجته ترفض معاشرته دائما، وهو الأمر الذي أك

 الزوجة خلال جلسات البحث التي أجريت معها.

تقيم، س وتس، لتهدأ النفوسيةجنوحيث أن من أهم أسباب الزواج التناسل وتحقق الرغبة ال

 زوجية.قة المما يشكل معه عدم تمكين الزوجة نفسها ضررا بالغا لا يمكن أن تستمر معه  العلا

 .722وحيث إن رفع هذا الضرر يستلزم الإستجابة لطلب الزوج"

على  بق، حيث اعتبرت علم الزوجة الساالمحكمة بفسخ عقد الزواج للتدليسوبهذا قضت 

لا الذي لم يكتشفه إ الزوج بعدم رغبتها في معاشرة الرجال وإخفائها هذا العيب عن إبرام العقد

التدليس المتجلية في إخفاء وقائع على الطرف رصو ج صورة منالزوا عقد بعد إبرام

 لمتعاقد بحيث لو كان على علم بها لما قام بإبرام هذا العقد.ا الآخر

دم الإشارة إلى كون الزوج متزوجا بأولى كما قررت محكمة الإستئناف بالجديدة أن "ع  

 .723" يعتبر تدليسا يخول للزوجة حق طلب فسخ الزواج

و بالنسبة لقيام حق الزوج المدلس عليه في التعويض، فإنه يتطلب بالضرورة قيام 

، فرغم أن والعلاقة السببية بينهماوالضرر عناصر المسؤولية المدنية المتمثلة في الخطأ

م ينص على ذلك صراحة إلا أن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود  تكون ل  الأسري المشرع

خطأه لم يترتب عليه أي  واجبة التطبيق، خاصة أنه لا يمكن إلزام شخص بالتعويض رغم أن

لأجل  ليست له علاقة بما قد يكون أصاب الغير من أضرار،  الخطأ أو أن هذا  ،رضرر للغي

                                                           
،أشارإليه خالد بنمومن، إعمال قواعد 7 /1383، في الملف الشرعي رقم 03/01/2008، بتاريخ 08/ 29حكم عدد 722

 .152المسؤولية المدنية في مدونة الأسرة، م.س، ص:  
 . 154، ص: م.س.أورده خالد بنمومن ،2006شتنبر  19قرار صادر بتاريخ 723



256 
 

يكون لازما من أجل تقرير الحق في التعويض للزوج   المدنيةذلك فإن قيام عناصر المسؤولية 

 . المدلس عليه

إيقاع الزوج  قصد وسائل احتيالية   ، والمتمثل في استعماللمدلسفبالنسبة لخطأ الزوج ا

الآخر في غلط يدفعه إلى قبول الزواج منه، فيشكل خطأ عمديا يوجب قيام مسؤولية تجاه الزوج 

بحيث يجب  ، 724 يفترض بل يتعين إثباته من قبل المطالب بالتعويضوالخطأ هنا لا المتضرر،

إثبات الطرق الإحتيالية التي أخفت الحقيقة عن المتعاقد الآخر، لأن التدليس هو تضليل وخداع 

من مدونة الأسرة عبر عن هذه الوسائل بالوقائع  63في المادة  بشتى أنواع الوسائل والمشرع

المدلس عليه يمكنه إثبات التدليس بجميع وسائل الإثبات، وعليه فلا عليه أن الزوج  وهذا يترتب

وكذا المطالبة بالتعويض لمجرد وجود وسائل التدليس بل لابد  يكفي المطالبة بفسخ عقد الزواج

إلى قبول  للطرف المتضرر أن يثبت أمام المحكمة أن هذه الوسائل هي  التي دفعت المدلس عليه

 .725 قدالزواج ولولاها لما تعا

، فيتجلى فيما لحق الزوج المضرور من بضحية التدليس اللاحقنسبة للضررأما بال

ضرار ، وأيضا ما لحقه من أ وكذا ما حرم من نفع مصروفات خسارة مادية جراء ما أنفقه من 

مضرور، إذا كان واجب الإثبات من طرف ال ، والضرر المادي726معنوية بعدما تم فسخ الزواج

نفسيته وكرامته،  مفترض باعتباره يصيب الزوج المدلس عليه فيهو ضرر المعنويفإن الضرر

استنادا إلى ما تتميز به هذه العلاقة من  عن حسن نية منه،  بالزواج خاصة أنه ارتبط

خصوصية، ثم إن ثبوت التدليس يؤسس لسوء نية مرتكبة، وهو ما يجعل الضرر المعنوي ثابتا 

تحت تأثير ما التجأ  حية التدليس يكفي أن يثبت أنه تعاقد ، لذلك فإن الزوج ض وواجب التعويض

                                                           
 . 160الد بنمومن، المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة ،م.س، ص: خ724
، السنة التاسعة، فبرايرـ  17ـ16إدريس الفاخوري، تعويض المضرور في العلاقات الأسرية، مجلة الحقوق ،العدد المزدوج 725

  .51، ص: 2014دجنبر 
 . 160، ص: م.سخالد بنمومن ، 726



257 
 

لتتم الإستجابة لطلب الفسخ وبالتالي التعويض دون تكليفه  الآخر من وسائل التضليلإليه الزوج 

 .727 بإثبات الضرر المعنوي

دونة مالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر فهو مفترض، حيث أن  وفيما يتعلق بقيام

قرر ما هو م الزوج المتضرر بإثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضررعكس مالأسرة  لم تلز

العلاقة  منه الذي أكد على ضرورة قيام 78و77في قانون الالتزامات والعقود خاصة الفصلين 

ها ي قام بة التوذلك راجع بالأساس إلى أن الوسائل الإحتيالي ،السببية بين الفعل الضار والضرر

ما ديه ، مللدته التي دفعت الزوج الآخر إلى القبول بالزواج نتيجة للغلط الذي و أحد الزوجين هي

يجة ية نتتكون العلاقة قائمة بين التدليس وما أصاب الزوج الآخر من أضرار مادية أو معنو

 لقبوله الزواج .

ومن بين التطبيقات القضائية المرتبطة بتعويض المضرور من أحد الزوجين في حالة 

وحيث إن المدعى عليها  ...جاء فيه:"  : حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بوجدةنجد التدليس

، وأنها طلقت من ذلك الزوج، ها كانت قبل زواجها متزوجة بغيرهفرعيا بإخفائها واقعة كون

يكون باعتمادها شهادة الخطوبة الدالة على أنها عازبة والحال أنها ليست كذلك قد استعملت 

وحيث أصيبت إرادة الزوج نتيجة تدليسها عليه بغلط في شخصها فعاب بذلك  الإحتيال معه...

إرادته، مما يكون معه طلب فسخ عقد الزواج بسبب التدليس والذي تقدم به الزوج مستندا على 

المشوب بتدليس  الزواج وبهذا قضت المحكمة بفسخ عقد .728أساس قانوني ويتعين الإستجابة له"

درهم واستأنست في إثبات التدليس بشهادة إدارية ورسم  20,000دره ق وتحميل الزوجة تعويضا

 ببوردو. طلاق خلعي صادر عن قنصلية المملكة المغربيه

                                                           
ـ  122،م.س، ص:  ل ميثاقهوانحلا  الزواج دنية في مدونة الأسرة من خلال موحى أسيدي عمر، خصوصيات القواعد الم727

123. 
،  في الملف رقم 2005 /9 /5، صادر بتاريخ  105/0052، عدد  -قسم قضاء الأسرة -حكم  المحكمة الابتدائية بوجدة728

حقوق ، جلة الملأسرية، منشورات . ) حكم غير منشور( أشار إليه: هشام العلالي ، خصوصية الإثبات في المادة ا 04/2340

 -لجديدة، مطبعة المعارف ا 62، الإصدار 2قضايا الأحوال الشخصية والميراث، ج سلسلة المعارف القانونية والقضائية ،

 . 67، ص: 2018الرباط،  
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ببركان في حكم لها بتعويض زوجة كانت ضحية تدليس  المحكمة الإبتدائية كما قررت

كم وجاء في الح من طرف زوجها الذي أخفى عليها واقعة كونه متزوج من امرأة أخرى

ما دام المدعى عليه قد احتال على المدعية وأخفى عنها واقعة زواجه من غيرها  المذكور: "...

بعد تقديمه شهادة الخطوبة على أساس أنه عازب خلافا للحقيقة،  فإنه يكون من حق المدعية 

من مدونة الأسرة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من  63المادة  طبقا لمقتضيات

جراء واقعة التدليس والإحتيال التي تعرضت لها من طرف المدعى عليه الذي أوهمها بأنه 

 .729" عازب

دليس والملاحظ من خلال هذا الحكم أن المحكمة عندما قررت تعويض الزوج ضحية الت

والعلاقة  ركن الضرأما لمسؤولية المدنيةا الخطأ لتقرير ركزت فقط على إثبات ركن

 ضان.فهما مفتر  السببية

وفيما يتعلق بمدى اعتبار مسألة العذرية تدليسا يخول للطرف المتضررالحصول على 

وحيث إن الزوج إذا دخل بزوجته ... ما يلي:"جاء في قرار لاستئنافية الرباط  تعويض،

ثناء التعاقد مشوبة بعيب ثيبا لا يحق له أن يردها لذلك أو يدفع بكون إرادته كانت أ فوجدها

 730إذا اشترط ذلك عليها في صلب العقد أنها عذراء."، إلا التدليس

ا يشترطه ج لمم أن الزوالملاحظ على هذا القرار أنه لم يعتبر مسألة العذرية تدليسا مادا

 كذلك ، ليست والحال أنها -عذراء -إلا أنه في حالة ما إذا صرحت المرأة أنها عازبة، في العقد 

 . مدلس عليه تعويضافلا شك  أنه يعتبر تدليسا يستحق معه ال

إنهما وبالتالي ف لتدليس يعتبران واقعتين ماديتين،أن الإكراه وا ،وبهذا يمكن القول

، حيث يمكن إثباتهما بجميع وسائل الإثبات القانونية، كما أن عبء يخضعان لمبدأ حرية الإثبات

                                                           
 . ) حكم04 أ 205، ملف شخصي عدد  2005نونبر  24،  الصادر بتاريخ 05- 969ببركان ، عدد  حكم المحكمة الإبتدائية729

 .غير منشور( 
 )غير منشور(. 2006/ 03/07بتاريخ  2005 /11 /675في الملف عدد  525/05قرار رقم  730

 



259 
 

راه أو كونه تعرض للإك اتالإثبات يخضع للقواعد العامة، إذ يقع على المدعي عبء إثب

فهو  ، أما الضررقط إثبات فعل الإكراه أو التدليسعليه يكفيه فالتدليس، فالمكره أو المدلس 

يعتبر قرينة قوية على حصول  فمجرد وقوع التدليس أو الإكراه مفترض أي غير واجب الإثبات،

 يبقى فقط على المتضرر إثبات مقدار هذا الضرر. ،رالضر

 :حل الرابطة الزوجية  : التعويض عن الفقرة الثانية  

ثاق الحكم بالتعويض في مواضع متعددة، سيما خلال انحلال ميمدونة الأسرة خولت 

ء الحادث جرالزوجين الحق في التعويض عن الضررالزوجية، عندما أساغت لكل واحد من ا

 .ولا()أخيرلما استطاع الطرف المتضرر إثبات هذا الأك ،الطلاق أو التطليق للشقاق أو للضرر

 لحقهايجبرا لخاطرها، وتعويضا لها عما يمكن أن  كما أنها منحت للزوجة حق المتعة

، دارهخاصة فيما يتعلق بمق قد لا يخلو من نزاع بين الزوجينهذا الحق  إلا أن من ضرر،

، القضاء طريق فالمطلقة قد تدعي هزالة القدر المستحق لها من المتعة فتطالب بالزيادة فيها عن

 يا(.)ثان يةبالتقليل منها لعدم اتفاقها مع وضعيته المالالطرف الآخر  يطالبقت وفي نفس الو

 إثبات الضرر المبرر للتعويض عن الإنهاء التعسفي للعلاقة الزوجية: أولا: 

ة لمسطرتي التطليق للضرر خولت نصوص مدونة الأسرة سيما النصوص المنظم

يض عما لحق به من ضرر، حال للطرف المتضرر الحق في تقديم طلب التعو 731والشقاق

بأحكام تعسف خصمه في استعمال حقه، حيث عد هذا الأمر من مظاهر انفتاح المدونة وأخذها 

                                                           
من خلال قراءة أولية للمواد المنظمة لإنهاءالعلاقة الزوجية بالطلاق والتطليق في مدونة الأسرة نجد أن هذه الأخيرة لم تنص 731

 ي حالة التطليق للشقاق وحالة التطليق للضرر.على التعويض المدني بكيفية صريحة إلا ف

ها:" في حالة تعذر منها حيث جاء في 97بالنسبة للتطليق للشقاق، أشارت مدونة الأسرة إلى إمكانية الحكم بالتعويض في المادة ف 

أعلاه،  85و  84 و 83وبالمستحقات طبقا للمواد  الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق

  خر..." في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآ مراعية مسؤولية  كل من الزوجين عن سبب الفراق

التطليق للضرر، ب من مدونة الأسرة:'' في حالة الحكم101أما التطليق للضرر، فالتعويض المدني مشار إليه بوضوح في المادة

 نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر".للمحكمة أن تحدد في 
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مع مراعاة خصوصية المادة ، خصوصا تلك المتعلقة بالمسؤولية، لكن قانون الالتزامات والعقود

 والتعويض يقضى به في الحالات التالية: .الأسرية

 ون داع مقبول.في استعمال مسطرة التطليق للشقاق دإذا تعسف المدعي  -

 ذا أثبتت طالبة التطليق للضرر بأن ضررا فادحا قد وقع عليها وحاق بها.إ -

 عن سبب الفراق الأطراف مسؤولية أحد إثبات: 

إن الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن الضرر ضد الطرف المسؤول عن الشقاق 

يتمثل في الخطأ التقصيري الناتج عن الإخلال بالتزامات مفروضة في إنهاء العلاقة الزوجية 

قانونا على الزوجين معا من أجل الحفاظ على دوام استمرار العلاقة الزوجية  بينهما واستقرار 

 . 732كيان الأسرة ووحدتها في المجتمع

من مدونة الأسرة يستغرق جميع  97فمصطلح المسؤولية الوارد عليه النص في المادة 

التي يستحيل معها استمرار العلاقة الزوجية سواء كان لهذا الخطأ طابع  لأخطاء والأفعالا

من مدونة  97بمقتضى المادة  ": في قرار لمحكمة النقض، وهو ما جاء الخيانة الزوجيةكجرمي 

                                                           
وحيث إن الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض  ...وهو ما أكده قرار صادر عن حكمة الاستئناف بالجديدة والذي جاء فيه:" 732

ل الإخلا عن الضرر ضد الطرف المسؤول عن الشقاق في إنهاء العلاقة الزوجية، يتمثل في الخطأ التقصيري الناتج عن

طار ي فإن الإبالتالبالتزامات مفروضة قانونا على الزوجين معا من أجل الحفاظ على دوام استمرار العلاقة الزوجية بينهما و

ين بلمتبادلة جبات االقانوني لطلب التعويض، أساسه المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية العقدية ، بدليل أن الحقوق والوا

ر من رودها في نص آممن المدونة، لا يجوز قانونا للطرفين الاتفاق علي مخالفتها  لو 51المادة الزوجين والمنصوص عليها في 

 جهة، ولتعلقها برباط مقدس يندرج في إطار النظام العام المغربي من جهة أخرى". 

ص: ،م.س منشور بالمنتفى من عمل القضاءء، 34/635/2006و 34/101/2006ملف عدد  12/12/2006قرار مؤرخ في  -

118. 

 ونا ، فلاا وقانفالمسؤولية الموجبة للتعويض ليست مسؤولية عقدية ، لأن مباشرة الطلاق هي ممارسة لا مكانية مخولة شرع

امات والعقود، وألا من قانون الالتز 263تتحقق المسؤولية المذكورة إلا حال الإخلال ببنود عقد معين عملا بمقتضيات الفصل 

لمدنية عقود اشروعا قانونا، فعقد الزواج ليس عقدا عاديا بل له خصوصيات متفردة تميزه عن اليكون الإخلال المذكور م

سوغ التي لا يوجين وباختلاف أنواعها كونه ميثاقا غليظا خاضعا لأحكام الشرع، ويترتب عليه حقوقا وواجبات متبادلة بين الز

شرع على تب المعقد مقدس مندرج في نطاق النظام العام ور لهما الاتفاق على مخالفتها لورودها في نص آمر، وكونها نتاج

  لتطليق للشقاق.امن المدونة تخويل الزوج المتضرر مطالبة الآخر بتنفيذ واجباته أو طلب  52الإخلال بها بمقتضى المادة 

 .428-427عادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي،م.س، ص: راجع: -
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الأسرة، فإن التعويض يحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج 

التعويض استنادا إلى مسؤولية الزوج في إنهاء العلاقة الزوجية مة لما قضت بوالمحك الآخر فيه.

بسبب ما أقدم عليه من ارتكاب الخيانة الزوجية في حق زوجته حسبما تلمسته في إطار سلطتها 

من الوقائع المادية المثبتة بالحكم الزجري وهي كافية لاستخلاص مسؤوليته في الفراق دون 

من جهة ور حكم نهائي بالإدانة، فإنها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الدليل توقف على صد

تم في  عويضأو كان سلوك الزوج الموجب للت  .733وطبقت المادة المشار إليها أعلاه من جهة"

من نفس  51المتبادلة بين الزوجين والمنصوص عليها في المادة  خرق للحقوق والواجبات

حيث صح مانعته الوسيلة على ... ''النقض: لمحكمةن حيثيات قراريستشف م، كما 734المدونة

رتب عن مسؤولية كل زوج من مدونة الأسرة فإن التعويض يت 97القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 

أن من بين الحقوق والواجبات المتبادلة  من نفس المدونة 51بمقتضى المادة ، وأنه عن الفراق

 ،زوجية وتبادل المودة والإحترام ما تستوجبه من معاشرةب بين الزوجين المساكنة الشرعية

لرجوع وامتنعت عن ا والطالب عزا مسؤولية الفراق إلى المطلوبة لأنها غادرت بيت الزوجية

، ومحكمة الموضوع لما رفضت طلب التعويض الذي تقدم به إليه رغم الحكم عليها بذلك

ين أن إصرارالزوجة على عدم مساكنة بصفة نظامية بعلة أن الضرر غير ثابت في ح الطالب

يؤدي إلى حرمان زوجها من ممارسة حقوقه  زوجها يشكل إخلالا منها بالتزاماتها الزوجية

الزوجية عليها مما يتضرر منه، فإنها تكون قد خرقت المادتين المذكورتين وعرضت بذلك 

                                                           
، منشور ضمن مجلة 469/2/1/2013، في الملف الشرعي عدد 6/1/2015بتاريخ ، صادر 2قرار محكمة النقض عدد  733

 89-87م، ص: 2015، سنة 79قضاء محكمة النقض، عدد 
 من مدونة الأسرة:" الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: 51جاء في المادة 734

لآخر لخلاصه وإحصان كل منهما وإ المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، (1

 ، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛

 المعاشرة بالمعروف ، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛ (2

 التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛ (3

 ورعاية شؤون البيت والأطفال؛تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير  (4

 حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم  وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛ (5

 حق التوارث بينهما". (6
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ين لبيت أحد الزوجمغادرة فالمحكمة اعتبرت أن  .735قرارها للنقض بخصوص ما ذكر"

من  51الزوجية قرينة قاطعة على إخلاله بواجب المساكنة الشرعية  المنصوص عليه في المادة 

 .736وبالتالي الحكم عليه بالتعويض لفائدة الطرف الآخر مدونة الأسرة ،

جاء في قرار لمحكمة الإستئناف  رت عليه أيضا محاكم الموضوع، حيثوهو ما سا

ته وصدور حكم لفائدته بالرجوع إلى بيت الزوجية يجعل إن تمسك الزوج بزوج ...بوجدة:"

يبرر   إنهاء العلاقة الزوجية قائمة في حق الزوجة دون الزوج الأمر الذي يشكل سببا مسؤولية

طلب التعويض عن الضرر وأن محكمة أول درجة لما لم تراع ذلك وقضت برفض الطلب تكون 

نف فيما قضى به في هذا الشق وتصديا الحكم مما توجب إلغاء الحكم المستأ قد جانبت الصواب

وذلك مراعاة لوضع الطرفين المادي  درهم كتعويض عن الضرر 2500لفائدة المستأنف بمبلغ 

 .737" ومسؤولية كل منهما في فك العلاقة الزوجية وأسباب التطليق

خطأ من جانب  ويمكن للطرف الذي غادر بيت الزوجية أن يدفع عنه المسؤولية إذا أثبت

وهنا ينتقل عبء  الزوج الآخر، كأن يكون مثلا الزوج هو الذي طرد الزوجة من بيت الزوجية،

وهو ما جاء في حكم للمحكمة الابتدائية  ر.لتي تكون ملزمة بإثبات هذا الأمالإثبات إلى الزوجة ا

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته وما راج بجلسات الصلح ثبت أن  ...بفاس:"
                                                           

، نشرة قرارات محكمة النقض 393/2/1/2015في الملف الشرعي عدد  2016يناير  12الصادر بتاريخ  27قرار عدد  735

 .49، ص: 34، العدد 7اث ، السلسلة غرفة الأحوال الشخصية والمير
 وهو ما أكدته  محكمة النقض في مجموعة من القرارات الأخرى من بينها:  736

 والذي جاء فيه:'' إن إصرار الزوجة على 387/2/1/2014في الملف الشرعي عدد  12/5/2015بتاريخ  234رار عدد ق -

ء ا عن إنهاؤوليتهالزوجية مستحيلة ويساهم في الشقاق ويرتب مس الإقامة بالخارج والحال أن زوجها بالمغرب يجعل المعاشرة

لأحوال الشخصية ا، غرفة منشور بنشرة قرارات محكمة النقض .من مدونة الأسرة " 97قا للمادة العلاقة الزوجية والتعويض طب

 وما يليها . 46، ص:  2015، 22والميراث ، عدد 

: "..... لكن حيث أن المساكنة الشرعية من 2/1/2007//200عي عدد ، ملف شر 10/10/2007بتاريخ  504وقرار عدد -

رفض الطالب  من مدونة الأسرة فإن المحكمة لما اعتبرت 51طبقا لمقتضيات المادة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

عللت  ن قدية عن الطلاق تكويث يقيم إخلالا بواجب المساكنة وحملته كامل المسؤولح إلحاق المطلوبة في النقض للسكن معه

 ،2014 ،ضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة ، الطبعة الأولىق، منشور ضمن: عمر أزوكار ..". قرارها تعليلا سليما

 .49ص:

 
. ادريس الفاخوري ، قضايا الأسرة في ضوء 306/07ملف شرعي  19/09/2007قرار محكمة الإستئناف بوجدة بتاريخ  737

 .321لأهم التوجهات الصادرة عن محاكم الموضوع و محكمة النقض، م.س ، ص: العمل القضائي رصد 
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على اعتبار أن المدعية طردها زوجها من بيت  حياة الزوجية تعتريها العديد من الخلافاتال

الزوجية..... مما تكون معه المدعية غير متعسفة ويكون حالة التعويض غير مؤسس ويتعين 

فالمحكمة قضت برفض طلب الزوج القاضي بالتعويض عن الضرر في دعوى  .738" رفضه

 من بيت الزوجية.أن ثبت لديها طرد الزوج لزوجته  زوجة بعدالتطليق المقدمة من طرف ال

كما أن عدم التزام أحد الزوجين بواجب الإحصان والإخلاص بلزوم العفة وصيانة 

وهو ما جاء  ،العرض والنسل يجعل الطرف الآخر مستحقا للتعويض عن الضرر الذي أصابه

ة يهدف إلى الحكم على المدعى حيث إن طلب المدعي ...:"739في حيثيات حكم لابتدائية وجدة

ء ربط علاقات غير شرعية مع كل عليه بأدائه لها تعويضا عن الضرر الذي ألحقه بها من جرا

... وحيث نفى المدعى عليه من خلال مذكراته ربطه لأي علاقات غير شرعية مع من

قة مالية مع المذكورات أعلاه مؤكدا أن نيته كانت الزواج بالأولى في إطار التعدد، ومجرد علا

 الثانية باعتبارها صديقة العائلة.

توجبه ما تسوحيث إنه من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية ب

 نسل.من معاشرة زوجية وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض وال

ظهر يتوغرافية التي والفوحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته خاصة الصور 

جميع  ح وفيفيها مع المسماة "..." والتي لم تكن محل منازعة منه، بل أقر بها في جلسة الصل

ع ظهر ميمذكراته أن المدعى عليه أخل بواجب الإحصان والعفاف لزوجته المدعية خاصة وأنه 

وي ن ينن كونه كاالمذكورة في وضعية مخلة بالحياء ولا تليق بشخص محصن، وأن ما دفع به م

ن رتكبة مل المالزواج بالمسماة"..." في إطار التعدد هو محاولة منه التملص من مسؤولية الأفعا

 جانبه.

                                                           
، ص: أورده خالد بنمومن، م.س 774/2/07قم في الملف ر 11/20/2007بتاريخ  4550حكم المحكمة الإبتدائية  بفاس رقم  738

196. 
، منشور 2013/6233الملف رقم في  04/03/2014حكم للمحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الاسرة ، الصادر بتاريخ 739

 (12/7/2021)تاريخ الاطلاع  www .marocdroit.comبالموقع الإلكتروني: 
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. عبر اة ..وحيث إن ما يؤكد هذا الإخلال مناقشة المدعى عليه لمواضيع جنسية مع المسم

حدث ألذي املف الشيء شبكة الأنترنت حسب الثابت من مقتطف الرسائل الإلكترونية الملفاة بال

ا قدره ية بمضررا معنويا للمدعية تستحق عنه التعويض حددته المحكمة في إطار سلطتها التقدير

 مع امرأة عبر شبكةبرت مناقشة الزوج لمواضيع جنسية درهم". فالمحكمة اعت  60000

ء الحيابالأنترنت و الثابت من مقتطف رسائل إلكترونية، إضافة إلى ظهوره في وضعية مخلة 

، إخلالا منه بواجب الإحصان والعفاف وصيانة العرض والنسل ر فوتوغرافيةفي صو

جعلها من مدونة الأسرة وهو ما أحدث ضررا معنويا للزوجة ي 51المنصوص عليه في المادة 

 مستحقة للتعويض. 

، وتبادل الإحترام الأخرى كواجب المعاشرة بالمعروف ونفس الشيء بالنسبة للواجبات

، حيث اعتبرت  محكمة الإستئناف بالرباط في ة والحفاظ على مصلحة الأسرةودة والرحموالم

، يشكل المتكررة على زوجته وإهانته لها، ومضايقتها أن اعتداءات الزوج  إحدى قراراتها

تستحق معه الزوجة  إخلالا بالإلتزام المتمثل في المعاشرة بالمعروف وتبادل الإحترام والمودة،

 . 740قدرته المحكمة المذكورة بعشرون ألف درهم عويضا،المتضررة ت

وقد لا يرتكب الزوج أوالزوجة أي خطأ حيث يلجأ أحدهما إلى استعمال حقه في إنهاء 

ولكن استعمال هذا الحق قد يكون بشكل تعسفي وأن إقدامه على إنهاء الرابطة  العلاقة الزوجية 

تعويض للطرف الآخر ويكون أساس كان بدون مبرر معقول مما يوجب عليه ال الزوجية

. وفي هذا  741هذه الصور مبني على نظرية التعسف في استعمال الحق التعويض هنا في مثل

وحيث أن الضرر المزعوم من قبل الزوجة لم ... "اء في  حيثيات حكم لابتدائية فاس:الصدد ج

قة الزوجية في إنهاء العلا  يثبت للمحكمة وجوده سيما وأنها هي من أصرت على رغبتها

وبالنسبة للطلب المضاد المتعلق بالتعويض  متذرعة بأسباب عدة لم تستطع إقامة الدليل عليها...

                                                           
 )غير منشور(. 02/1620-60، ملف رقم 16/11/2020، صادر بتاريخ 405قرار محكمة الاستئناف بطنجة، عدد   740

 ور( .)غير منش .13/06/2007بتاريخ  842/2006/11في الملف عدد  444قرار رقم  -
ادريس الفاخوري ، تعويض المضرور في العلاقات الأسرية بين نصوص قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة، مجلة  741

 .43، ص: 2014جنبر د –، السنة التاسعة ، فبراير 17-16الحقوق ، العدد المزدوج 
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المقدم من قبل الزوج ضد زوجته، حيث التمس المدعى فرعيا الحكم على المدعى عليها 

ل بأدائها له تعويضا عن الضرر اللاحق به جراء طلب التطليق للشقاق التعسفي من قب فرعيا

فقد قضت المحكمة على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدة المدعي فرعيا تعويضا  ..الزوجة.

 .742 درهم" 20.000مدنيا قدره 

اق ليق للشقيبدو أنه لا يمكن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية  في مجال التطو 

كلف ضرر مفترض لا ي على اعتبار أن الضرر الموجب للتعويض عند الطلاق أو التطليق هو

 فيكفي ثبوت التعسف في دعوى الطلاق أو التطليق للقول بتضرر الزوج المتضرر بإثباته،

 . المدعى عليه، والذي يعفى من إثبات الضرر الذي لحقه جراء ذلك

إذ أنها تكتفي  فالمحكمة غالبا ما لا تخوض في مناقشة إثبات الضرر في دعوى الشقاق،

،ومن هو المسؤول عن الشقاق  سباب التي اعتمدها المدعي في طلبهمن التثبت من جدية الأ

 .743المدعى فيه  معتبرة أن التطليق في ذاته يشكل ضررا

ن لمحكمة الموضوع إ... ة النقض في قرار لها  جاء فيه: "وهو ما ذهبت إليه محكم

فائدة الزوج السلطة التامة في تقدير المسؤول عن سبب الفراق، وما يمكن أن تحكم به عليه ل

الآخر، إلا أنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها ما اعتمدته من وقائع ودلائل، وكيفية استخلاصها 

ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط  رقابتها على تعليل قرارها، فالمحكمة مصدرة 

دم إثباته القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض الذي تقدم به الزوج بعلة ع

الضرر رغم أن التطليق في ذاته ضرر ودون أن تبرز مدى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب 

                                                           
 .45 ، مرجع نفسه ، ص:الفاخوري س ، أورده ادري 6/6/2005بتاريخ  2479/04في الملف رقم  2785/04حكم رقم  742
نشير إلى أن بعض المحاكم تعمد إلى تحديد نسب المسؤولية بشكل واضح حال لزوم تشطيرها، وتحمل الطرفين لها إما  743

نما يسأل لشخص إبنسب مئوية محددة، أو عن طريق تشطيرها إما خمسا أو ربعا أو ثلثا أو نصفا، وأساس قاعدة التشطير أن ا

 ة مسؤوليته ومساهمته في وقوع الخطأ. في حدود نسب

ي القانون صطفى مصباح شليييك، الضرر المعنوي والتعويض عنه في المسؤولية التقصيرية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة فم-

-1997عية الجام الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة

 34،ص: 1998
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الفراق وترتب عن ذلك ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر تكون قد عللت 

 .744قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه"

بمقتضى المادة  ...:" 13/4/2021يخ كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة صادر بتار

من مدونة الأسرة، تراعي المحكمة عند الحكم بالتطليق للشقاق، مسؤولية كل من الزوجين  97

عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به لفائدة الزوج الآخر. والبين من أوراق الملف أن 

استمرار العلاقة الزوجية بينهما، المطلوب لم يكن يرغب في التطليق وظل متشبثا بالطاعنة وب

، بل ورفضت بشدة جلسة الصلح. والمحكمة نها هي التي رغبت في الفراق وظلت متمسكة بهأو

تبرت الطالبة مسؤولة عن إنهاء العلاقة الزوجية وقضت عليها بأدائها للمطلوب تعويضا عالما 

انتهت إليه بأن الطاعنة  درهم، معللة ما 50000في مبلغ حددته في إطار سلطتها التقديرية 

تقدمت بطلب التطليق بعد مرور مدة قصيرة على زواجها بالمطلوب، وبأنها لم تقم أي سبب على 

طلب التطليق، وبأن المطلوب كانت له الرغبة في الالتحاق بالطالبة بالديار.. حيث تقيم لتكوين 

 745الأسره هناك، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها تعليلا كافيا".

لقد جرى العمل القضائي في العديد من المحاكم على تحميل مسؤولية الفراق للزوجة  و

للمجلس الأعلى ، فقد جاء في قرار لتطليق قرينة على ثبوت مسؤوليتهاواعتبار تشبثها بطلب ا

أنه:" في حالة الحكم بالتطليق للشقاق فإن المحكمة تراعي مسؤولية كلا من الزوجين  عن  سابقا

فراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، والثابت أن سبب ال

، وأنها هي التي أصرت دها دعوى الرجوع إلى بيت الزوجيةالزوج تشبث بزوجته ورفع ض

على التطليق للشقاق، والمحكمة لما قضت بأدائها لفائدة الزوج تعويضا عما لحقه من ضرر 

، ليتها الكاملة في التطليق للشقاقلتقديرية، معتمدة في ذلك على مسؤووحددته في إطار سلطتها ا

وما تكبده الزوج من مصاريف لإقامة حفل الزواج وتجهيز العروس والضرر المعنوي الذي 

                                                           
، منشور بمجلة قضاء محكمة  472/1/2010في الملف الشرعي عدد  24/04/2013الصادر بتاريخ  315قرار عدد  744

 .76، ص:  76النقض، عدد 
، منشور بالموقع الرسمي للمنصة  231/2/1/2020، في الملف الشرعي عدد 13/4/2021، صادر بتاريخ 201قرار عدد  745

 (122/5/2022)تاريخ الاطلاع  www.juriscassaton.cspj.maالرقمية محكمة النقض:  

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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أصابه تكون قد بنت سلطتها على الوثائق المدرجة بالملف، وعلى البحث الذي أجرته في 

 .746القضية"

لى اعتبار إصرارالزوجة على المطالبة بالتطليق رغم تمسك كما ذهبت استئنافية وجدة إ

 . 747الزوج بالصلح يجعل هذا الأخير محقا  في طلب التعويض لقيام مسؤولية الزوجة 

 ن هذاأن استناد المحكمة في منح الحق في التعويض للزوج لكو ،والرأي فيما نعتقد

ير غيعتبر تبريرا   على التطليقالأخير ظل متشبثا بالعلاقة الزوجية في حين أصرت الزوجة 

من  ، حيث ثبتو الدافع للزوجة إلى طلب التطليقذي أساس، إذ أن تصرف الزوج قد يكون ه

إلى  الناحية العملية أن بعض الأزواج وإن كانت لهم رغبة في الطلاق فإنهم لا يلجؤون

صول على قصد الحصول على الإذن بالإشهاد على الطلاق وذلك للتمكن من الحب المحكمة

م فيعمدون إلى الضغط على زوجاته تعويض أو التخفيض من مستحقات مفارقته خاصة المتعة ،

لحصول لويتقدمون بطلبات مضادة  ،ادرة منها في طلب التطليق للشقاقمن أجل أن تكون المب

 يعود للزوج. طلب التطليق على تعويض  كون أن الزوجة يستعصي  عليها غالبا  إثبات كون

رها ان تحديد مسؤولية الزوجة في التطليق لا ينبغي أن يستشف فقط من إصرلذلك فإ

على  سرةمنمدونة الأ 97،إذ أن المشرع عندما نص في المادة على التطليق وتمسك الزوج بها

 ه علىضرورة مراعاة مسؤولية كلا من الزوجين عن سبب الفراق لتقدير ما يمكن أن تحكم ب

يم إلى تقد نما كان يقصد مراعاة الأسباب التي أدت بأحد الزوجينإ المسؤول لفائدة الزوج الآخر،

 الحقيقي فالمحكمة ملزمه ببذل مجهودها للتعرف على المتسبب الطلب فيما إذا كانت جدية أم لا، 

 . في الشقاق والمسؤول عنه، ولا يكفي أن تأخذ بظاهر الأمور فقط

 

                                                           
، 3العدد  ، منشور بمجلة القضاء المدني،61/2/1/2008، في الملف المدني عدد 10/09/2008بتاريخ  ،427قرار عدد  746

 176ص: 
 .، )غير منشور( 197/07، في الملف رقم 12/72/2007، بتاريخ 794قرارمحكمة الاستئناف بوجدة، رقم  747
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 :إثبات الضرر المبرر للتعويض في التطليق للضرر 

كما  رر،ن إثبات الضرر يكون ضروريا للاستجابة لطلب الزوجة المتعلق بالتطليق للضإ

 فائدةكمة لأن إثباته يكون ذو أهمية بالغة فيما يخص إمكانية الحصول على تعويض تقدره المح

طليق فبخلاف مسطرة التطليق للشقاق، فإن الزوجة في الت .أحد الزوجين في بعض الحالات

 ك فإن، وفي حالة عجزها عن ذلضرر الذي تدعيه لاستحقاق التعويضات الللضرر ملزمة بإثب

 وبالتبعية رفض طلب التعويض . ترفض طلبها الرامي إلى التطليق، المحكمة 

 أمام القضاء كأحد المعيقات الأساسية في الحصولعمليا تطرح إشكالية إثبات الضرر

ية محددة من لتي كانت مطالبة بنوع، بل كانت تشكل أحيانا تعجيز للمتضررة اعلى التطليق

وهو فضاء مغلق يصعب  وأن مكان الضرر يكون داخل بيت الزوجية، وسائل الإثبات خاصة 

فضلا عن استنكاف الشهود عن أداء الشهادة فيما يتعلق بعلاقة  اطلاع الغير على ما يجري فيه،

إن المدعية لم تثبت  وحيث .ذا الصدد جاء في حكم قضائي: "..وفي ه .748بصفة خاصة الزوجين

الأضراراللاحقة بها والتي تطالب من أجلها بالتعويض وما إذا كانت هذه الأضرارمادية أو 

مما يكون معه  معنوية حتى تتمكن المحكمة من تقدير التعويض المناسب لجبر هذه الأضرار

 749." طلبها سابقا لأوانه ويتعين رفضه

ته، انونية يخلق صعوبة من حيث إثباوالق الفقهية فعمومية مفهوم الضرر من الناحية 

المرونة وتخول للقاضي  مرونة مفهوم الضرر تستلزم وسائل إثبات تلائم هذه أن والحال

 لصحيح للوقائع التي تثار أمامه.ا التقدير

بين أن الإضرار من الزوج لزوجته يثبت وباستقراء موقف الفقهاء في هذا المجال يت 

فأكثر يشهدان بالقطع لمجاورتهم أو قرابتهم من الزوجين أو نحو  : بشهادة عدلانبأحد أمرين
                                                           

نبيل البكوري ، فقه النوازل والإجتهاد القضائي في قضايا الأسرة ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية العلوم  748

 .427ـ  426م، ص:  2016ـ  2015القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس ، السنة الجامعية  
ادريس الفاخوري،   . أورده:14/10/2004بتاريخ  04/ 458ف عدد في المل 1091/04المحكمة الإبتدائية بركان عدد حكم  749

الطبعة الأولى  ،لدار البيضاءا -لآفاق المغربية دار ا، 1نحلال ميثاق الزوجية " ، الجزء ا -العمل القضائي الأسري " الزواج 

 .113ص:  2009
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وإما بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة الجيران من النساء والخدم وغيرهما بأن فلانا  ذلك،

يضر بزوجته بضرب أو شتم في غير حق أو تجويع أو عدم كلام أو نحو ذلك مما يقضي 

 اطي : ، لقول ابن عاصم الغرن750العرف أنه ضرر

 .751شاع في الوجود   بسماعأو      ويثبت الإضرار بالشهود 

، وتعتبر الشهادة 752وإما أن تكون شهادة سماع قطعية  وهكذا فالشهادة إما أن تكون 

لكون الشهود فيها يستندون في علمهم على المعاينة والمجاورة  القطعية من أقوى وسائل الإثبات

دة في الشريعة لترتيب الأحكام عليها، ويشترط لإثبات على الأحوال، وهي المعهو والإطلاع

 واحد وامرأتان ولا أحدهما مع اليمين. أن يشهد فيها عدلان فأكثر لا رجل الضرر بها

ت الضرر العمل القضائي حيث اتخذ من الشهادة وسيلة أساسية في إثباوهو ما سار عليه 

ئية المتعلقة بالتطليق للضرر كانت ، ذلك أن معظم الأحكام القضاالمدعى به من طرف الزوجة

 تعتمد على شهادة اللفيف والسماع الفاشي معتمدة على ماجاء به الفقه المالكي،  

فقد جاء في قرار لاستىنافية البيضاء مايلي:''... إن إضرار الزوج بزوجته يثبت بأحد أمرين، إما 

  .753" بشهادة عدلين فأكثرأو بالسماع الفاشي المستفيض

                                                           
الشهادة  بالسماع على الضرر، فإن شهد به بالسماع الفاشي من قول النساء وغيرهن من الرجال  : " وأما جاء في التبصرة 750

مدفع  الزوج فيه بعد ذلك  إذا لم يكن عند جاز، وكذلك إن شهد لها شاهد واحد بمعرفة الضرر، وشهد لها به بالسماع مع الشهادة

كان  هما ، فإذايخفى على جيران السماع في ذلك ، فقال: لا أرى ذلكلت مالكا عن شهادة مين عليها . قال ابن القاسم : سأولا ي

ذلك ،  في إساءة عشرتها في غير ذنب منها تستوجب به مثل إضراره بها مشهورا معروفا حتى تواطأ سماعهم على ظلمه لها

 ".ن النساء طلقها عليه السلطانم وشهد على ذلك النساء العدول ، أو غيرهن من الرجال على سماعهم

لم ول، دار عانظر: برهان الدين بن فرحون اليعمري المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأققضية ومناهج الأحكام، الجزر الأأ-

 300م،ص: 2003الرياض، طبعة خاصة  -الكتب
 370: أبي عبد الله بن أحمد بن محمد الفاسي، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، م.س، ص 751
ولقد أشير في هذا الصدد إلى تنبيهان: "الأول: لابد أن يضمن الشهود في الوجهين أنهم لا يعلمون أن المضر منهما رجع عن  752

ر مها بالضرعد قياالإضرار بصاحبه وأقلع عنه وإلا لم تعمل كما في المعيار وغيره فإن ادعى الزوج أنها مكنته من نفسها ب

لسماع أن اي شهادة الثاني: لا يشترط ف الجهل لم يعذر قاله في المتيطية.لة أو عالمة فإن ادعت وصدقته سقط حقها كانت جاه

 ينصوا في وثيقته عن الثقات على المشهور قاله ابن رحال بخلاف غير الضرر فلابد منه."

 564:  م.س، ص ،1،جالتسوليأنظر: -
، منشور بمجلة المحاكم المغربية ، العدد  02/06/1990،  بتاريخ 21035/89، في الملف الشرعي عدد 756قرار عدد  753

 وما يليها .. 180، ص:  64-65
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كده المجلس الأعلى سابقا في إحدى قراراته:" تكون المحكمة قد صادفت وهو ما أ

المبرر للتطليق الحاصل صت من اللفيف المستفسر وجود الضرر الصواب لما استخل

   .754"للزوجة

إلا أن ما يعاب على هذه الشهادة أنها كانت تؤدى أمام العدلين وهو ما يخالف ما قرره           

الشاهد يؤدي شهادته أمام القاضي الذي له كامل السلطة في قبولها أو   أنمن   الفقه الإسلامي

القضاء درج على اشتراط أن يكون  كما أن ،755)الشاهد( رفضها إذا لم يطمئن ضميره إليه

: '' يجب 756للمجلس الأعلى سابقا فقد جاء في قرار  .اللاحق بالزوجة من غير ذنب جنته الضرر

تكون من غير ذنب جنته فقد نص الزرقاني كأن  لزوج لزوجتهأن يشهد الشهود بأن إساءة ا

وجاء أيضا  ." من غير ذنب جنته بالإساءة إليها يضر بزوجته أن فلانا سماع الفاشيبال يشهدوا

:''أن إثبات الضرر بموجب لم يبين ما إذا كان هذا الضرر بذنب 757في حكم عن ابتدائية البيضاء

التي كانت تقف في وجه المرأة وتمنعها من  من أهم المعوقاتوهو ما كان يعتبر  . الزوجة" جنته

ممارسة حقها في طلب التطليق للضرر، فغالبا ما تتعرض الزوجة للضرر من طرف زوجها 

و  لعدم وجود شهود يمكنهم معاينة هذا الضرر داخل بيت الزوجية، دون أن تتمكن من إثباته

 بات أكثر صعوبة.أحيانا يكون الأذى نفسيا صرفا وهنا يكون الإث

سائل وإلا أنه بصدور مدونة الأسرة أصبح من حق الزوجة الركون إلى أي وسيلة  من 

  100دة الما الإثبات الشرعية والقانونية لإثبات الضرر الذي تدعيه، وهو ما نستشفه من منطوق

د، ة الشهوادا شهتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيهمن هذه المدونة والتي جاء فيها:" 

 الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة... " .

                                                           
 .043، أورده نبيل البكوري، م .س، ص :  503/01، في الملف العقاري عدد  06/03/2002، بتاريخ  178قرار عدد  754
بعة دار النشر والمعرفة، الطبعة الثالثة ، مط 1أحمد الخمليشي ، التعليق على قانون الحوال الشخصية ، الزواج والطلاق ، ج 755

 . 401م، ص:  1994
  62، ص: س.،  أورده هشام العلالي، م 20/3/1994، صادر بتاريخ  2543قرار عدد  756
 .223ص:  ، 82عدد منشور بمجلة المحاكم المغربية ، ،21/04/1999،  بتاريخ 364/98،  في الملف عدد 795حكم عدد  757
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 والملاحظ هنا أن المشرع لم ينص على شرط إثبات الزوجة عدم وجود سبب للضرر

بات حيث لما في ذلك من إرهاق للزوجة،  كما أنه وسع  من وسائل  الإث  الذي ألحقه بها زوجها

ل ات زوجها في إثبات الضرر بشتى الوسائحرية الزوجة المتضررة من أفعال وسلوكأقر 

ار الإقرلشهود والقرائن وكشهادة ا ي صلب قانون الإلتزامات والعقودالموضوعية الواردة ف

 ة كإجراءوسائل التحقيق التي تراها المحكمة مفيد ، هذا فضلا عن إمكانية اعتماد كافة واليمين

ة لمعروضاة في تقييم الحجج والأدلة ، وللمحكمة السلطة التقديريوالمعاينة والخبرة البحث

 . عليها

حينما اعتمد على محاضر  ما عكسه العمل القضائي الأسري، وهذا التوجه الجديد هو

والمقررات القضائية القاضية بالإدانة في إثبات  758لشرطة القضائية الموثوق بمضمونهاا

الصادر بتاريخ قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة حيث جاء في  ،الضرر اللاحق بالزوجة

كم أمام ق الملف أن المستأنف سبق له أن حوحيث أن الثابت من أورا... :"16/11/2020759

القضاء الاسباني من أجل جريمة التهديد للمستأنف عليها داخل الوسط الأسري، كما سبق أن 

 سنوات. 4تمت مؤاخذته من أجل الاتجار في المخدرات لمدة 

كون ها تفإن جب إفادات صادرة عن السلطات الاسبانية،وحيث إن وقائع الضرر ثابتة بمو

كل رات يشن تواجد المدعى عليه بالسجن من أجل الاتجار بالمخدأ، ذلك بذلك مستحقة للتعويض

 ."بعد التطليق الحق في التعويض هضررا للمدعية تستحق علي

ات عانة بها لإثبوسائل أخرى حديثة والتي يمكن لإحدى الطرفين الإست إضافة إلى

عن المحكمة  غرافية، حيث جاء في حكم صادرومن بينها الصور الفوت الضرر الحاصل له

ها ...حيث تقدمت المدعية بطلب ترمي من خلاله الحكم بتطليقها من زوج:"760الإبتدائية بالناظور

ائقه ، حيث تبين للمحكمة بعد رجوعها إلى مستندات الملف ووثالمدعى عليه طلقة بائنة للضرر

                                                           
ن قانون المسطرة الجنائية :" المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن م 290جاء في المادة  758

 التثبت من الجنح والمخالفات ، يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات ".
 )غير منشور(. 02/1620-60، ملف رقم 16/11/2020، بتاريخ 405قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، عدد  759
م .س ص:  مدرج في المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، 22/03/2007صادر بتاريخ  31/2007حكم عدد  760

146-147 . 
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، اعتدى على زوجته المدعية بالضرب أن الزوج المدعى عليه ...ج أمامها من مناقشاتولما را

 99حيث إنه تطبيقا للمادة  ...رافية هو من تسبب بهاغووأن الآثار البادية عليها في الصور الفوت

حيث يكون طلب التطليق للضرر  من مدونة الأسرة فإنه يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق....

، والحكم تبعا لذلك نونا ومبررا من الناحية الواقعية، مما يتعين الإستجابة لهك مؤسسا قاتبعا لذل

إلا  ...."واحدة بائنة تملك بها أمر نفسها بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة

ء عليها هي في أن هذه الوسيلة يجب التعامل معها بحذر لأنه يمكن فبركة الصور وإدخال أشيا

 .واقع غير موجودةال

هذا فضلا عن الوسائل الأخرى التي درج القضاء المغربي على الأخذ بها في كثير من 

لكن  :"761للمجلس الأعلى سابقا ، حيث جاء في قرار مه وقراراته ومنها شهادة الشهودأحكا

ت منها حيث إن تقدير الأدلة من شأن السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا فيما استخلص

وهي لما ناقشت موجب إثبات الضرر الذي أفاده شهود عن طريق السماع على ألسنة أهل 

إلى زوجته وقضت بالتطليق لهذا السبب تكون قد بتت في  وغيرهم أن الطالب يسيءالعدول 

ادة حدود الطلب، وقدرت الموجب المذكور تقديرا سائغا مادام أن الضرر يمكن إثباته بشه

 ".مقرر فقهاالسماع كما هو 

ة متنوعووهكذا فإن وسائل الإثبات المستند إليها في ظل مدونة الأسرة صارت متعددة 

دور  ابح له، كما أن المحكمة أصمن الحرية في اختيار الأنسب لها وتتمتع فيها الزوجة بهامش

لتعويض دير افعال في إثبات الضرر إذ أن الزوجة تكتفي بمجرد إثبات الوقائع أما تكييفها وتق

ادعاء  جدية المناسب لها فقد صار من اختصاص المحكمة التي لها الحرية الكاملة في تقدير مدى

 الزوجة وكذا تقدير التعويض المناسب. 

                                                           
س،ص: م. ى من عمل القضاء في تطبيق مدونةالأسرة،ق، مشار إليه في المنت5/4/2006، بتاريخ 317/2/1/2004قرار عدد 761

139 
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المحكمة ليست ملزمة بأن تقدر مبلغ ، ف762ير التعويضوتجدر الإشارة إلى أنه عند تقد

، وإنما يجوز لها أن تقدر تعويضا عنصر من عناصر الضرر بشكل منفصل التعويض عن كل

، لكن تجب الإشارة إلى التمييز بين تحديد عناصر يشمل جميع عناصر الضرر دون تحديدعاما 

، فإذا كانت بعد إثباته ي لكل من هذه العناصر، وبين التقدير المالر ) المادي والمعنوي (الضر

المحكمة تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير التعويض لأي عنصر من عناصر الضرر فإنها لاتتمتع 
                                                           

بي لم يبين المعايير أو المحددات التي يتعين على القاضي أن يستعين بها أثناء تقدير التعويض ،الأمر الذي إن المقنن المغر762

وجود  أكيد علىعند تقدير التعويض بجسامة الخطأ من خلال التفهناك من يعتد جعل هذه التعويضات متباينة من حكم لآخر، 

مة من تطبيقات هذا التوجه القضائي نجد  قرار لمحكو  العلاقة الزوجية،مسؤولية كاملة ومطلقة للمسؤول عن الضرر في إنهاء 

ا مستغرقا جاء فيه أنه : " إذا كان تقدير التعويض عن الفراق بنسبة خطأ كل طرف في الفراق ما لم يكن خطأ أحدهم النقض

ي ة ويساهم فعاشرة الزوجية مستحيلالحال أن زوجها بالمغرب يجعل المو بخطأ الآخر، فإن إصرارالزوجة على الإقامة بالخارج

بتاريخ  من مدونة الأسرة." )قرار 97الشقاق ويرتب مسؤوليتها عن إنهاء العلاقة الزوجية والتعويض طبقا للمادة 

صية ـ منشور بنشرة قرارات محكمة النقض ، غرفة الأحوال الشخ 2/1/2014/ 387في الملف الشرعي عدد  12/05/2015

 وما يليها .( 46ص :  2015سنة  22عدد 

ستئناف كمة الإوفي المقابل هناك عدة أحكام وقرارات قامت بتقدير التعويض على أساس الضرر ومنها القرار الصادر عن مح

ض تكون قد ".....أن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت الزوج متضررا من ذلك الفراق وقضت له بتعوي بطنجة والذي جاء فيه

الأمر  ، إلاأن التعويض الذي حددته المحكمة اتسم بنوع من الغلو من مدونة الأسرة تطبيقا سليما 97طبقت مقتضيات الفصل 

 19/04/2007خ بتاري 2007/ 329) قرار عدد  .اسب ومدى الضرر الحاصل  للزوج "الذي يتعين التخفيض منه إلى القدر المن

، التطليق للشقاق ، مطبعة  2القضائي الأسري ، ج منشور بكتاب ادريس الفاخوري ، العمل 06/07- 425ملف شرعي رقم 

 وما يليها  (. 18، ص:  2009 – 1الأمنية بالرباط ، ط

اهمة ي مدى مسأ تجدر الإشارة إلى أن أقسام قضاء الأسرة بالمملكة تأخذ بعين الإعتبار خطأ المضرور أثناء تقدير التعويض،و 

ن ممضرور دي إلى التخفيض من مبلغ التعويض المستحق أوحرمان  الهذا الأخير في إنهاء الرابطة الزوجية وهو ما يؤ

ن عوذلك حسب درجة جسامة خطأ  الضحية،  ومن تطبيقات القضاء الأسري بخصوص هذه النقطة ، الحكم الصادر  التعويض

ى في ، وقد راع لزوجا ابتدائية الناظور حيث قضى بتعويض لفائدة الزوجة طالبة التطليق للشقاق، كما حكم أيضا بتعويض لفائدة

بتاريخ  .) حكم  ابتدائية الناظور الطلبين معا جسامة خطأ المضرور والذي كان له تأثير على قدر التعويض المحكوم به

ا م 269ص: ،م.س ، 2، الجزء  منشور بكتاب العمل القضائي الأسري،  806/05في الملف الشرعي عدد  19/04/2006

 يليها(

ونة من مد 84لى مقتضيات المادة عالمحاكم على أن تقدير التعويض المخول للزوج يكون بناء  وقد جرى العمل في بعض 

خلالا إليها يشكل فقد جاء في حكم لابتدائية البيضاء ما يلي :" ...الفعل المرتكب من طرف المدعى ع الأسرة المتعلقة بالمتعة،

ية الزوجة ا ماديا ومعنويا  بالمدعي مما تكون معه مسؤولضرروقد ألحق  ، ببنود عقد الزواج الذي غايته الإحصان والعفاف

جبره، وذلك بتعويض الزوج عن الضرر اللاحق به مع مراعاة فترة الزواج  يستوجب كاملة في النزاع الحاصل بين الطرفين

أعلاه،  صر المذكورةلها من سلطة تقديرية واستنادا إلى العنا حيت إن المحكمة وبماو سنة وكذا سبب الطلاق، 28التي دامت 

منشور  2004/ 1024في الملف عدد  21/02/2005".) حكم بتاريخ  درهم 100,000فقدت ارأت تحديد التعويض في مبلغ 

 وما يليها (. 126، م.س، ص:  2بكتاب العمل القضائي ، ج

ات الصلح ن في جلسقوال الطرفيإنه بالإطلاع على وثائق الملف ومستنداته ولأ وحيث ...جاء في حكم لإبتدائية بركان: "  كما

ى اتها لمستوهي المتمسكة بإنهاء العلاقة الزوجية، وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد مراع تبين أن الزوجة

." )حكم بتاريخ  درهم5000في الوسط الذي يعيشون فيه ارأت تحديد مبلغ التعويض في  الأسعار والعادات والأعراف

 وما يليها .( 275، ص:  1منشور في كتاب قضايا الأسرة ، ج 925/11ف رقم مل 12/12/2011
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بنفس السلطة بالنسبة لعناصر الضرر فلا تملك المحكمة رفض التعويض عن أحد هذه العناصر 

 .763إثباته  مادام أنه لا ينازع في

 :المنازعة في مقدار المتعةثانيا: 

من مدونة  84علوم أن المشرع المغربي أشار للمتعة بشكل صريح في المادة من الم

، وإنما 765، غير أنه لم يحدد تعريفا لها764الأسرة في معرض بيانه لمشتملات مستحقات الزوجة

 أورد ضوابط تقديرها.

لقضاء قه واالإشكالات القانونية التي أثارت اختلاف الف تجدر الإشارة إلى أن من بينو

، هل المتعة تستغرق رراصل بينها وبين التعويض عن الضلمتعة هو الحد الفبخصوص ا

 التعويض عن الضرر وتشمله، أم يجب أن تحدد استقلالا عن التعويض عن الضرر؟

يتنازع هذا الموضوع اتجاهان فقهيان وقضائيان، أولهما يرى أن المتعة والتعويض 

هما يراد به تعويض الزوجة وجبر خاطرها، سيان ومترادفان كونهما يفيدان معنى واحدا، فكلا

فكانت المتعة والحالة ما ذكر تستغرق التعويض، وغني عن البيان أنه لا يسوغ التعويض عن 

ذات الضرر مرتين. ثم إن أهم محددات وعناصر المتعة، وهي وجوب مراعاة الطرف المتعسف 

 يفضي إلى الحكم به مرتين في إيقاع التطليق تراعى أيضا عند تحديد التعويض، الأمر الذي

التعويض، مما يستلزم بداهة التصريح برفض طلب  الأولى عند المتعة والثانية عند

                                                           
 .186، م.س، ص:  الجديد في قانون الأسرة المغربي، الدور القضائي عبد القادر قرموش 763
اعى من مدونة الأسرة:"  تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي ير 84جاء في المادة  764

 في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه..."
 جاء في الموطأ أن " المتعة يراد بها ما يعطيه الرجل للمرأة المطلقة زيادة على صداقها لجبر خاطرها".  765

، الهامش اريخ الطبعتمكتبة العلمية، الطبعة الثانية، دون ذكر عبد الوهاب عبد اللطيف، ال الإمام مالك، الموطأ، تعليق وتحقيق -

 .199من الصفحة  588

:"لا جناح  الىوله تعفالمتعة حق من حقوق المطلقة يجد سنده الشرعي في القرآن الكريم، حيث ذكر في الكثير من الآيات منها ق

ف ا بالمعروه متاععلى الموسع قدره وعلى المقتر قدر عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن

(، وقوله تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" )سورة البقرة  236سورة البقرة الآية  حقا على المحسنين")

  (. 241الآية 
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إن المحكمة مصدرة  "قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة:جاء في  ،وبناء على ذلك .766التعويض

جراء الحكم لما قدرت واجب المتعة أعلاه التي شرعت أصلا لجبر الضرر اللاحق بالمطلقة من 

التطليق مراعية أسباب التطليق ومدة العلاقة الزوجية ومدى التعسف في توقيع الطلاق، فإنه لا 

يمكن الحكم بتعويض عن الضرر مرتين، وهو الاتجاه الذي أقرته محكمة النقض في قرار عدد 

منشور بالتقرير السنوي لمحكمة  179/1/2/2014في الملف عدد  8/7/2014بتاريخ  538

، ويكون بذلك الحكم الابتدائي الذي نحى إلى تعويض المستأنف عليها بناء 2014نة النقض لس

 .767على نفس المبررات المعتمدة في تحديد واجب المتعة قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه

ثان، أن واجب المتعة مختلف كليا عن التعويض،   769وقضائي 768بينما يرى اتجاه فقهي

ة والتعويض عن الضرر  وجعل  كل واحد منهما مستحقا على بدليل أن المشرع ميز بين المتع

، أما التعويض فلا يكون إلا حال الطلب مع 770حدة، فالمتعة تكون بقوة القانون وبغير طلب

 وجوب إثبات الطالب لمزاعمه بوقوع ضرر عليه جراء طلب الفراق المقدم دون وجه حق.

 84ايير المنصوص عليها في المادة تقدير واجب المتعة يتم بناء على مجموعة من المع و

من مدونة الأسرة وهي فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف 

، فالمطلقة قد تدعي هزالة زاع بين الزوجينيخلو من نقد لا هذا التقدير الزوج في توقيعه. و

، قيمتها عن طريق القضاء والرفع منفتطالب بالزيادة  وضعف القدر المستحق لها من المتعة

وفي نفس الوقت يدعي الطرف الآخر عجزه عن تلك الزيادة فيلجأ للقضاء من أجل المطالبة 

                                                           
 421 م.س،ص: عادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية،766
 )غير منشور(. 395/1620/2020، ملف رقم 30/11/2020، صادر بتاريخ 442قرار محكمة الاستئناف بطنجة، رقم 767
الدار -محمد الكشبور ويونس الزهري وحسن فتوخ، التطليق بسبب الشقاق في مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة 768

 وما بعدها. 167م،ص: 2006البيضاء، الطبعة الأولى 
في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش:" المتعة تستحقها الزوجة كتعويض عن التطليق وتقدر على أساس دخل  جاء769

ئق لى وثاالزوج ومدة الزواج ومدى تعسفه في إيقاع الطلاق، أما بخصوص طلب التعويض، فإن المحكمة وبعد اطلاعها ع

ؤسسا ؤقتا ممها أن الزوج مسؤول عن طلب التطليق، ويكون طلبها الملف ، وما صرح به الشاهد أخ المدعى عليه ، تبين ل

 قانونا". 

 421غير منشور، أشار إليه: عادل حاميدي، م.س،ص:  1586/05، ملف عدد 12/10/2005ي حكم مؤرخ ف-
تتنازل عنها  ما لم منها بالنسبة للتطليق. 97من مدونة الأسرة بالنسبة للطلاق والمادة  84حسبما تتيحه مقتضيات المادة  770

 الزوجة صراحة.
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. وفي هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة الاستئناف  وعدم اتفاقها مع مؤهلاته المادية للتقليل منها

هذه المحكمة أن المبلغ بالناظور:"... وحيث إنه وبمراجعة وثائق الملف ومستنداته يتبين ل

ودخل  سنة( 16بالنظر لطول فترة الزواج ) غير مناسب برسم واجب المتعة المحكوم به

، مما ارتأت معه المحكمة مراعاة لعناصر التقدير المنصوص عليها قانونا تعديل الحكم  الزوج

 771درهم...". 50000درهم إلى  35000المستأنف بالرفع من مبلغ المتعة من 

ق ويمكن أن يرفع من كان طول فترة الزواج قرينة على تعسف الزوج في الطلاو إذا  

، فإن القضاء اعتبر في أحكام عديدة أن قصر مدة الزواج دلالة على كون الطلاق مقدار المتعة

لا شك  وفوجئت بالطلاق أو التطليق تعسفيا، فالزوجة التي دخلت في علاقة زوجية منذ أشهر

وهو ما سار عليه حكم صادر  .و أن العلاقة الزوجية كانت قصيرةول تضررت ضررا كبيرا أنها

 60.000ولقد حددت متعة الزوجة في مبلغ  عن المحكمة الإبتدائية بالناظور والذي جاء فيه:"...

و مدى تعسف الزوج في إيقاع  وروعي في تقديرها فترة الزواج التي لم تدم إلا سنة واحدة درهم

 772بمليلية". جدية لذلك ودخله باعتباره عاملاالطلاق لعدم ذكر أسباب 

خلافا لمدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي كانت تراعي في تقدير المتعة يسر الزوج  و

وتبعا  وحده في تقدير المتعة، ، فإن مدونة الأسرة الحالية  تراعي حال الزوج773وحال الزوجة

 المحاكم ة في المتعة قائما، وهو ما طبقتهلذلك كلما كان الزوج ميسورا كلما كان احتمال الزياد

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:" إذا كان تقدير  فقد .في العديد من الأحكام والقرارات

، فإنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها العناصر الموضوعمستحقات الزوجة من سلطة محكمة 

المحكمة على الأنشطة المهنية للزوج  من مدونة الأسرة، فاعتماد 84المنصوص عليها في المادة 

وقيامه بتنشيط عدة ملتقيات ثقافية للقول بالرفع من المتعة دون بيان المداخيل حتى يمكن 

                                                           
  )غير منشور(. 457/1622/2013، في الملف عدد  10/03/4201قرار محكمة الإستئناف بالناظور، صادر بتاريخ  771
 )غير منشور(. 04/529في ملف عدد  23/11/2004 بتاريخ 80/04حكم رقم  772
يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان  نه:"من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على أ مكرر 52حيث كان ينص الفصل 773

 الطلاق من جانبه بقدر يسره وحالها ".
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اعتبارها جزءا من وضعيته المالية، ولو عن طريق إجراء خبرة أو بحث يجعل قرارها خارقا 

 774للقانون".

هر ، ومظاالزوج تة لدرجة يسرتقديم الوثائق المثبولهذا يكون من مصلحة الزوجة 

لتي لأضرار التمكين المحكمة بكافة العناصر الكفيلة بتقييم كل ا معيشتها أثناء الحياة الزوجية،

من  80لمشرع قد نص صراحة في المادة ا  يمكن أن تصيبها من جراء الطلاق خاصة وأن

ه لتزاماتة والزوج الماديمدونة الأسرة على إرفاق طلب الإذن بالطلاق بالحجج المثبتة لوضعية ا

 المالية.

 ات دخله،ق والحجج التي يدلي بها الزوج لإثبفي الوثائ وفي حالة ما إذا نازعت الزوجة  

ا ميمكنها إثبات  كدخل له أقل بكثير من دخله الحقيقي، فإنه  مدعية بأن ما تتضمنه تلك الوثائق

 . لمادية الحقيقية لهيخالف ذلك بجميع وسائل الإثبات التي تكشف عن الوضعية ا

لطلاق ومدى تعسف الزوج في وتراعي المحكمة أيضا عند تقديرها للمتعة أسباب ا

،  وبالتالي  منسوبة للزوج أو الزوجة أو مشتركة بين الطرفينإيقاعه، وما إذا كانت هذه الأسباب 

ه إلى طلب دفعتالتي  على المدعى عليه إثبات عدم التعسف وإثبات مشروعية الأسباب والبواعث

. وفي هذا الصدد جاء في حكم صادر عن  المحكمة الابتدائية بوجدة:"... الطلاق أو التطليق

ومدى  وحيث يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق

من مسؤولية فشل الحياة الزوجية  تعسف الزوج في إيقاعه، وحيث يتحمل الزوج الجزء الأوفر

وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية حددت واجب المتعة في مبلغ   بينه وبين زوجته...

 .775" درهم150.000

 

                                                           
، أشار إليه: صلاح الدين ضضوش، 143/121/2003الملف الشرعي عدد  25/03/2014الصادر بتاريخ  236قرار عدد  774

 43: ،ص2019، يناير 72بعض الإشكالات العملية لمدونة الأسرة على ضوء العمل القضائي، مجلة المحامي، العدد 
 .73م.س ، ص:  ، أشار إليه : موحى اسيدي اعمر ، 1278/06، رقم 28/04/2007حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، بتاريخ  775



278 
 

إثبات إثبات الإلتزامات المالية ذات الطابع الإتفاقي )الثاني :  المبحث

المساهمة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج 

 (:نموذجا

تى مناحي الحياة كان له أثر على الأسرة كذلك، إن ما حصل من تطورعلى مستوى ش

ثم لم تعد هذه الأخيرة تعيش وفق ذلك النمط التقليدي الذي يتحمل حسبه الزوج كل ومن 

المسؤوليات، خاصة ما يتعلق بالجانب المالي منها، فقد بات خروج المرأة إلى العمل أمرا عاديا 

ة الواقعية، فإنها أصبحت غالبا ما تساهم في ومقبولا لدى الكثيرين، ونتيجة لذلك، ومن الناحي

تحمل العديد من النفقات إلى جانب الزوج، وبالتالي، قد يكون لها دور في تكوين أموال 

غير أن ما يحدث في الواقع المعاش، أن الزوجين غالبا ما يتفقان على كيفية إدارة  .776الأسرة

لمتعلقة بالأملاك الخاصة بكل واحد منهما، شؤون الحياة العائلية ويشتركان في اتخاذ القرارات ا

فهما في غمرة تحابهما ورفاهها يسعيان إلى التعاون على ما يريان أن مصلحتهما تقتضيه، كما 

أن الزوجة انطلاقا من الثقة المفترضة بين الزوجين غالبا ما تمكن زوجها من أموالها الخاصة 

ملاك معينة دون أي سند أو وثيقة تثبت أو جزء منها خاصة عندما ينوي شراء تجهيزات أو أ

 777حقوقها.

                                                           
لمساهمة الزوجة تجليات متعددة ، فقد تكون مساهمة مالية ، سواء عبر التبرع النقدي المباشر، أو عبر الإسهام في مصاريف 776

ة بدنية لمساهمامنقولات والعقارات حال توفرها على مهنة خاصة أو وظيفة عامة أو ريع دوري، وقد تكون البيت واقتناء ال

ير غباشرا أو رافا مبكدها وعملها البدني ، كما في أغلب البوادي المغربية، حرثا وحصادا ونسجا وحكاية وتربية للماشية وإش

لمكترين ااء من ساهمة بمراقبة أعمال البناء واستخلاص واجبات الكرمباشر على مختلف العمليات الفلاحية. وقد تتحقق الم

ة. ر التجاريية وغيوتمكين الأجراء من أجرتهم والإشراف على عملهم ، وبكل مساعدة تقدمها الزوجة لزوجها في أعماله التجار

اء نبتربية الأب لزواج ،االمكتسبة خلال وقد تكون المرأة من ذوات الحجاب  لكن لها إسهام معنوي بالغ في زيادة وتعاظم الأموال 

 ورعاية الزوج وإشاعة المودة والرحمة، ليتكفل الزوج بمجابهة إكراهات الحياة المختلفة بطمأنينة وثقة.

 224-223.س،ص:  عادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي،مأنظر: -
،المجلة المغربية للطفل والأسرة، لامي والقانون المغربيالفقه الإسبن مسعود لبنى ،حق الزوجة في مقابل العمل المنزلي بين 777

 243-242م ، ص: 2015، سنة 3اس ،العدد ف  -مطبعة البلابل
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هذه الأوضاع لا تثير إشكالا عند استمرار الحياة الزوجية، ولكن المشكل عندما يقع 

الطلاق أو الفراق فتخرج المرأة خالية الوفاض ولا تستفيد مما تعبت وشقت في تكوينه وتنميته 

 ا .هذا ليس عدلا في حقهو ،778خلال سنوات عديدة من عمرها

ان م حرمفقد كان من اللازم إيجاد إطار قانوني يهدف إلى عد ولما كان الواقع كذلك،

ا في هذو الزوجة من نصيبها فيما ساهمت في تكوينه إلى جانب الزوج خلال الحياة الزوجية.

 لية مستقلةعلى أنه: " لكل واحد من الزوجين ذمة  ما من مدونة الأسرة 49الصدد نصت المادة 

اق ، الاتفزوجيةالتي ستكتسب أثناء قيام ال غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال عن الآخر

 على استثمارها وتوزيعها.

 يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

 يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.

ن م احدوامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد الع

 وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة ". ،الزوجين وما قدمه من مجهودات

، وحصوله على 779والراغب من الزوجين من الاستفادة من مقتضيات المادة المذكورة

تلك الأموال، نصيبه في الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية، ملزم بضرورة إثبات مساهمته في 

 ، 780وهو أمر لا يخلو من احتمالين هما؛ حالة وجود اتفاق، وحالة عدم وجود الاتفاق

                                                           
من مدونة الأسرة لم تحدد أجلا معينا لإقامة دعوى اقتسام الممتلكات، وبالتالي يمكن إقامتها في فترة الزواج أو  49إن المادة 778

 بعد انتهائه بطلاق أو وفاة . 

 ا، أطروحةنقض عليهحمد حاتمي، تطبيقات محاكم الموضوع للقواعد القانونية المستجدة في قضايا الأسرة ورقابة محكمة الم-

لسنة اية طنجة، جتماعلنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا

 144م، ص: 2017-2016الجامعية 

 ير منشور(.. )غ1400/1615/15، ملف عدد 19/10/2015بتاريخ  1301ما أكده حكم للمحكمة الابتدائية بالرباط عدد  وهو
نها مجرد تقنين لأحكام سابقة سنها الفقه المالكي وكرسها القضاء من بعده، ويتعلق الأمر أما يلاحظ على هذه المادة، هو  779

موال أسبانه من ما سيكتلإمكانية إبرام اتفاق بين الزوجين ينصب على كيفية تدبيرهما بحق الكد والسعاية. إذ كل ما سمحت به هو 

 ي مقتضيات ينافلاخلال الحياة الزوجية وهو أمر كان من الممكن إجراؤه في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة طالما أنه 

 النظام العام.
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مطالبة أحد الزوجين بنصيبه في الثروة  المكونة خلال الزواج تعتبر من  ولما كانت

أنه جرى العمل في  ، علىثبات هذا الحق بكل وسائل الإثبات، فإنه يجوز إ781المسائل الواقعية

                                                                                                                                                                                            

ق الكد ح، خاصة وإن كانت تلك المادة مجرد تقنين لأحكام سابقةلكن رغم ذلك، فلا ينبغي إغفال مسألة أساسية، وهي أنه =

مدينة، دية أو الي الباوالسعاية، فإن الجديد هو أنها جاءت عامة، إذ تخاطب الزوجين معا، كما أنها تخاطب الزوجة سواء كانت ف

ه يشمل وية أو أنى البدا كان قاصرا علوذلك على خلاف حق الكد والسعاية الذي كان يهم المرأة فقط، وكان مسألة خلافية فيما إذ

 الحضرية أيضا. أنظر في الموضوع:

ملحق جلة المعبد اللطيف الأنصاري، مفهوم السعاية ونطاق تطبيق أحكامها في الفقه المالكي والقضاء المغربي،  -

 149، ص: 2005، دجنبر39القضائي العدد 

طبعة الأولة ، مكتبة المعارف، ال1لميدان القضائي، جالرحماني عبد الله بن محمد الجشتمي، العمل السوسي في ا -

 282-281، ص: 1984

- MOLAY R’CHID ABDERRAZAK : La femme et la loi au Maroc, collection dirigée par 

Fatima Mernissi, éd le Fennec, 2ème éd 1993 , p : 57-58 

ون ية، فالقاند مجموعة من الأنظمة المالالغربية يرتكز على وجوالنظام المالي للزوجين في قوانين الدول ونشير هنا إلى أن -

 الفرنسي مثلا يضم أربعة أنظمة مالية مختلفة وهي:

جبه كل الأموال المكتسبة بين الزوجين : حيث تصبح بموle régime de la communauté légaleنظام الإشتراك القانوني -

 ركة بينهما ، وتشكل كتلة واحدة لا تنقسم.ابتداء من تاريخ الزواج إلى حين انحلاله، مشت

نظام يقوم على أساس إمكانية قيام  : وهوle régime de la communauté cnventionnelleنظام الاشتراك الاتفاقي  -

 الزوجين بإدراج مجموعة من الشروط الاتفاقية التي بموجبها يتفقان على تغيير نظام الاشتراك القانوني.

حتفاظ كل زوج بإدارة أمواله ا: وهو نظام يقوم على أساس le régime de la séparation des biensل نظام فصل الأموا-

 والتصرف بها بكل حرية وباستقلال تام عن الآخر.

وم على أساس فصل أموال وهو نظام يق : le régime de la participaton auxc acquetsنظام المساهمة في المكتسبات -

ء لآخر أثنالزوج الحياة الزوجية إلا أنه عند انحلال الزواج يمكن لكل زوج الحصول على نصف الأملاك التي الزوجين خلال ال

 الزواج.

 وللتوسع حول مضمون هذه الأنظمة وقواعدها المختلفة في القانون المدني الفرنسي راجع:

- COLOMER ANDRE : Droit civil , régime matrimoniaux, litec, éd du juris classeur, Paris 11 

ème éd . , 2002 , p : 233 

- MALAURIE PILIPPE et AYNES LAURENT : Droit civil, les régime matrimoniaux, defrénois, 

Ed. juridiques associées- Paris, 2004, p :125 
تي سنركز عليها في هذه الدراسة لأنها هي ، و هي ال 49وهذه الحالة الأخيرة هي الغاية من الحماية المقررة بمقتضى المادة 780

 التي تطرح لنا إشكالية إثبات المساهمة في الأموال المكتسبة خلال الزواج.
من مدونة الأسرة خولت مكنة رفع دعوى اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية   49إن  مقتضيات المادة  781

حيصها مة عند تمللمحك هذا ما أكده حكم لابتدائية الرباط والذي جاء فيه: " وحيث تبينللزوج والزوجة معا وليس الزوجة فقط، و

لذي و الطلب اية، وهلطلب المدعي، بأنه يرمي إلى اقتسام الأموال المكتسبة من طرف المدعى عليها أثناء قيام العلاقة الزوج

سام كنة رفع دعوى اقتمرد دفع المدعى عليها المتعلق بمنح من مدونة الأسرة، مما يتعين معه  49يجد سنده القانوني في المادة 

 الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية للزوجة فقط".

 .(غير منشور). 436/1620/2015عي عدد ، ملف شر7/03/2016بتاريخ  357حكم رقم -
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أو بالقرائن، إذ نادرا ما يقر الزوج أو ، 782كون الإثبات أساسا بشهادة الشهودأن يقضايا أغلب ال

 زوجته جملة وتفصيلا، فإما أن ينازع في مبدأ المساهمة أساسا أو في مقدارها.المفارق بمزاعم 

 وعليه ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

 جخلال الزواسبة الأموال المكتثبات المساهمة في إ: حجية اللفيف العدلي في المطلب الأول       

 .ل الزواجخلاالأموال المكتسبة إثبات المساهمة في المطلب الثاني: حجية القرائن في        

 

الأموال إثبات المساهمة في المطلب الأول : حجية اللفيف العدلي في 

 :خلال الزواجالمكتسبة 

المكتسبة خلال الزواج ووقع نزاع بينهما فيرجع  إذا لم يبرم الزوجان عقد تدبير الأموال 

مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهود وما  ،783للقواعد العامة للإثبات

                                                           
)أمال ناجي، المركز  ى الشهود من قبل المحكمة.هذه الشهادة قد يتم تضمينها في شهادة لفيفية عدلية، كما قد يتم الإستماع إل782

لأول، امعة محمد اص، جاالقانوني للزوجين من خلال مدونة الأسرة والإتفاقات الدولية،  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخ

 (178م، ص: 2015-2014كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة،  السنة الجامعية 
و لا  ،ولا طبيعتها  المقصود بالقواعد العامة للإثبات ، 49رع مدونة الأسرة لم يحدد لنا في الفقرة الأخيرة من المادة إن مش 783

ولذلك فقد  نقطة ،مصدرها ، كما أن الإستعانة بالأعمال التحضيرية للمادة ، لا تسعف في بيان إرادة المشرع بخصوص هذه ال

 ية الفقهية رأيان :نتج عن تفسير هذا الغموض من الناح

رنا هذا في نظالعقود ، وو، هي القواعد المضمنة بقانون الالتزامات المقصود بالقواعد العامة للإثبات: يرى أن  ي الأولأالر -

رها من من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على ضرورة إبرام الإتفاقات وغي 443يتعارض مع مقتضيات الفصل 

و قيمتها مبلغها أ تتجاوز التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أوالحقوق  والتيالأفعال القانونية 

 عشرة آلاف درهم في محرر رسمي أو عرفي ، و لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

عة ، المطب8م بحوث القانونية رقال المغربي بين الثبات والتطور، سلسلة رأي: محمد الشافعي، قانون الأسرةأنظر في هذا ال-

 82راكش، الطبعة الأولى، دون ذكر السنة،ص: م-والوراقة الوطنية

دعوى أمام المحكمة ال ، منح الحق لكل  زوج في رفع 49: يرى أن المشرع في إطار الفقرة الأخيرة من المادة  الرأي الثاني -

ن م 443لفصل احكام لأكان الإثبات غير كتابي ، ورغم عدم موافقته  ، والمحكمة ملزمة بالنظر في النزاع حتى لوللمطالبة بحقه

ص المادة ي هو نق.ل.ع ، على اعتبار أن هذا الأخير هو نص عام ، لذلك يجب أن يقع الإثبات وفقا لأحكام النص الخاص الذ

لمشرع أعفى اع، خاصة وأن ق.ل.443، ومن ثم يمكن للزوجين اعتماد كافة وسائل الإثبات دون التقيد بمقتضيات الفصل  49

ار سلطته في إط الزوجين من الإثبات بالكتابة من خلال إدراجه لمجموعة من العناصر التي يجب على القاضي الاستعانة بها

 التقديرية.

الدار  -، انحلال ميثاق الزوجية، مطبعة النجاح الجديدة2نظر في هذا المعنى: محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة ، جأ -

 390م، ص: 2006بيضاء، الطبعة الأولى ال
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وبذلك يكون كل طرف ملزم بأن يثبت للمحكمة مدى مساهمته في تنمية  تحمله من أعباء.

اللفيف لإثبات  التعويل على شهادةوكثيرا ما يقع ، 784الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية

. فما هي إذن حدود اعتماد شهادة الشهود في إثبات المساهمة في تنمية أموال هذه المساهمة

الأسرة ؟ وما هي قيمتها الثبوتية في هذه المنازعات ؟ وكيف تعامل القضاء مع هذه الوسيلة من 

 خلال القضايا المعروضة عليه ؟

 ي:سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين على الشكل التال للإجابة عن هذه التساؤلات،

 الفقرة الأولى: اعتماد اللفيف العدلي في إثبات المساهمة الفعلية في النماء المالي

 استبعاد اللفيف العدلي من طرف القضاءحالات الفقرة الثانية: 

 ء المالي:الفقرة الأولى :  اعتماد اللفيف العدلي في إثبات المساهمة الفعلية في النما

عندما  ، خاصةت المتداولة في النزاعات الأسريةتعتبر شهادة الشهود من وسائل الإثبا

بإثبات المساهمة الفعلية في الأموال المكتسبة  أثناء قيام العلاقة الزوجية  حال غياب يتعلق الأمر 

عدلي سواء الاتفاق، حيث نجد مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية التي أخذت باللفيف ال

المعزز بقرائن أو المرتكز على مستند خاص. ويرجع اعتماد القضاء على الشهادة كوسيلة إثبات 

، فقد عراف المحليةفي المنازعات الخاصة بتنمية الأموال المكتسبة بين الزوجين إلى تأثير الأ

ية أو عن ، وذلك إما في شكل لفيفية عدلالإعتماد أساسا على شهادة الشهودجرت العادة على 

 . 785طريق إحضار الشهود والإستماع إليهم من طرف المحكمة

                                                           
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفصل في الادعاء لن يشمل ما كان يملكه كل من الزوجين قبل إبرام عقد الزواج، وإنما ينحصر   784

ي اهمت فعباء سالبت في الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج فقط وذلك على ضوء ما قام به المدعي من أعمال ومجهودات وأ

 وجية.قيام الز أثناء تنمية المال ووسعت من استثماره، وذلك في حالة عدم وجود اتفاق  حول كيفية توزيع الأموال التي ستكتسب

الخاص،  لقانونأحمد يعقوبي، مدونة الأسرة بين الخطاب الشرعي والخطاب القانوني، أطروحة لنيل الدكتوراه في ا راجع:-

-2009معية لجاافاس، السنة  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهرازجامعة سيدي محمج بن عبد الله، 

 179م، ص: 2010
نظرا لكون السعاية من المسائل الواقعية فإنه يجوز إثباتها بكل وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود ، والقرائن ، على  785

صريحاتهم في شهادات لفيفية ن يكون الإثبات بشهادة الشهود ، يتم تضمين تغلب القضايا هو أأأن الذي جرى به العمل في 

، ومساهمة المدعي بات تلك على بيان المال المستفاد، أو يتم الإستماع إليهم من طرف المحكمة ، وتنصب وسائل الإثعدلية
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إن المحكمة مصدرة القرار المطعون ... :"محكمة النقضقرار ل جاء في روفي هذا الإطا

فيه لما ثبت لها من اللفيف المضمن بعدد... الذي شهد شهوده بأن المطلوبة منذ أن تزوجت وهي 

ن مدخول وريع عملها الذي هو الخياطة والطرز، ومن تعين وتساعد زوجها الطاعن ماديا م

عطايا وهبات كانت قطعا أرضية من طرف أمها، وتصريح كل من الشاهدات)...( بأنهن يزودن 

المطلوبة بالثوب لخياطته وطرزه وإرجاعه لأصحابه، وأنها تخيط لهن ولزبناء آخرين، 

تي بها أنه هو من بنى الدار المذكورة، ال واعتبرت بذلك بينتها المثبتة مقدمة على بينة الطاعن

ولم يشاركه في ذلك أحد، لكون شهود الأولى علموا ما لم تعلمه الثانية، وخلصت إلى أن 

المطلوبة ساهمت في الدار المذكورة، وحددت في إطار سلطتها التقديرية للمطلوبة ثلث العقار، 

:" إن محكمة فس المحكمةكما ورد في قرار آخر لن .786فإنها جعلت لما قضت به أساسا"

الموضوع لما ثبت لها من خلال البحث الذي أجرته مع الطرفين والشهود الذين أكدوا مساهمة 

المطلوبة في النقض في تنمية أموال الطاعن، وأن ذلك مؤيد بالصور الفوتغرافية، التي تفيد 

، معارض الدوليةدية المعروضة في التواجدها إلى جانبه بخصوص التجارة في الملابس التقلي

وقضت تبعا لذلك بالمبلغ المحدد في منطوق قرارها، ولم يدل الطاعن بما يؤكد ادعاءه تكون قد 

من مدونة الأسرة  49عللت قرارها تعليلا كافيا وأقامت قضاءها على أساس وطبقت المادة 

 .787تطبيقا صحيحا "

                                                                                                                                                                                            

حصول المال المستفاد وبيان ما كان  الساعي بعمله في تكوين أو تنمية ذلك المال ، وبيان فترة السعي والعمل وبيان تاريخ=

ميلاد لمعرفة تواريخ وثائق أخرى مكملة كرسوم الأنكحة أو شواهد البللزوج مثلا قبل حصول السعي والكسب، ثم يقع الأداء 

 ، وكرسوم الوفيات والطلاقات لمعرفة تواريخ انتهاء فترة الكسب..وقد يتم إثبات كل ذلك بواسطة الاستماع إلىبداية الكسب

 الشهود أمام المحكمة.

 70، ص:1997،، كارطو بريس ، الدار البيضاء 6انظر: الصديق بلعريبي، السعاية، مجلة المرافعة، العدد  -
منشور بالموقع الرسمي للمنصة   ،469/2/1/2015، ملف شرعي عدد 20/12/2016، صادر بتاريخ 780قرار عدد  786

 (12/6/2022)تاريخ الاطلاع  www.juriscassaton.cspj.maالرقمية محكمة النقض
، أورده : يوسف الشكر ، الإثبات  756، في الملف الشرعي عدد 23/06/2015، بتاريخ  300/2قرار محكمة النقض عدد  787

لقانون ر في اسالة لنيل دبلوم الماست، رن الزوجين على ضوء العمل القضائيفي المنازعات الخاصة بالأموال المكتسبة م

 2017ـ  2016معية ة الجاالخاص ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ـ الرباط ، السن

 .13م، ص:

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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قرار ثيات حي محاكم الموضوع، حيث جاء في وهو نفس التوجه الذي سارت عليه

 المدلى لعدليالمحكمة الإستئناف بالحسيمة:" وحيث إن ادعاء المستأنف يفنده ما جاء في اللفيف 

بل قن من به من قبل المستأنف عليها، وكذا تصريحات بعض شهوده المستمع إليهم طبقا للقانو

مة مساه المحكمة أول درجة، والذين صرحوا أن المستأنف عليها قد ساهمت فعلا مع المستأنف

ل الذي العم فعلية في بناء وإصلاح الدار، وذلك بفضل عملها في الفلاحة وتربية الماشية، وهو

ه شخصيا نأكد كان يدر عليهما مدخولا كان يستغل في أداء مصاريف البناء، علما أن الشاهد... أ

 قام بعملية البناء رفقة شخص آخر، وأنه قبض منها مباشرة أجره اليومي.

مستأنف اكتفى بالطعن المجرد في تصريحات هؤلاء الشهود، دون الإدلاء وحيث إن ال

، بما يثبت عكس ما صرحوا به، مما يبقى معه دفعه الرامي إلى إجراء بحث تكميلي وتفصيلي

غير جدير بالاعتبار، سيما وأن تصريحات الشهود كانت منسجمة فيما بينها ومكملة لبعضها 

صادفت الصواب عندما أخذت بما خلص إليه )أي أداء  البعض، مما تكون معه المحكمة قد

 788درهم عن كدها وسعايتها(". 12000المدعى عليه للمدعية مبلغ 

كما أن محكمة الإستئناف بالرباط استندت على شهادة الشهود المعززة بمجموعة من 

مقابل ما  الوثائق التي أدلت بها  الزوجة )المدعية ( للحكم باستحقاق هذه الأخيرة ثلث العقار

ساهمت به من مجهودات، وقد جاء في تعليلها :" لئن كان المستأنف يعمل كسائق سيارة أجرة 

، فإن المستأنف عليها أثبتت بدورها وبموجب شهود اخيل أخرى تدرها عليه بعض أملاكهوله مد

اركه في أدوا اليمين القانونية أمام محكمة الدرجة الأولى بأنها كانت تعمل إلى جانب زوجها وتش

موجب تحمل أعباء الحياة وتساعده في تسيير المحلين التجاريين وهو الشيء الذي أكده شهود ال

، كما أثبتت بموجب ذات الشهادة أنها كانت تشرف على عملية بناء الذي أدلى به المستأنف نفسه

 .789الدار المتنازع حولها ..."

                                                           
 ، )غير منشور(.297/1607/13، ملف رقم 21/01/2014قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة، صادر بتاريخ 788
منشور بمجلة ملفات ،  258/9/10في الملف عدد  24/03/2010بتاريخ  91لمحكمة الإستئناف بالرباط تحت رقم  رقرا789

 188م،  ص: 2012لرباط،  سنة ا -، ، مطبعة الأمنية2عقارية، العدد 
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في إطار  - ، أن المحكمةها أعلاهمن القرارات المشار إلي إن أهم ما يمكن استخلاصه   

أحد  مساهمة البا ما تأخذ  بشهادة الشهود المعززة بقرائن قوية لإثباتغ -ةسلطتها التقديري

 ، وبالتالي استحقاقه لنصيب فيها.ن في تكوين وتنمية أموال الأسرةالطرفي

هو  اللفيف العدلي المرتكز على مستند خاص كالمشاهدة والمعاينةأن  جدير بالذكر،و

، على عكس زوجين في تنمية الأموال المكتسبةالذي تكون له حجية في إثبات مساهمة أحد ال

أيد قرار لمحكمة الإستئناف بطنجة  وفي هذا الإطار. ماع اللفيف الذي يكون مبنيا على مستند

الحكم الإبتدائي القاضي باستحقاق المدعية نصف العقار المملوك  للمدعي عليه استنادا إلى 

ريحات الشهود المرتكزة على مستند خاص، وجاء في تعليله: ".. وبرجوع هذه المحكمة تص

لمجمل وثائق الملف وخاصة ما راج بجلسة البحث المأمور بها ابتدائيا وتصريحات الشهود 

المستمع إليهم والتي أجمعت على أن المستأنف عليها كانت تكد وتساهم في تحمل أعباء المتاجرة 

الأسواق والمنازل وهو ما يقوم دليل يثبت قيام المستأنف عليها بكدها وسعايتها  في الملابس في

 .790م العلاقة الزوجية "رة وما اكتسبته من ثروة خلال قيافي تنمية أموال الأس

رة ، ل الأساللفيف العدلي وسيلة من وسائل إثبات المساهمة في تنمية أمواكون وبهذا  ي

ى كز عليرت ، خاصة عندماة فعالة في هذا المجالباعتباره أدا والأطراف غالبا ما يلجؤون إليه

ع لوقائا، بخلاف الطرق الأخرى التي يصعب إحضارها أثناء مستند خاص كالمشاهدة والمعاينة

 والتعرضات بل يستحيل أحيانا وفيها ضيق وتعقيد .

 استبعاد اللفيف العدلي من طرف القضاء :حالات الفقرة الثانية: 

قضاء بشهادة الشهود المعززة بقرائن أو المرتكزة على مستند خاص للحكم لقد اعتد ال

لإحدى طرفي العلاقة الزوجية باستحقاقه نصيبا من الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، 

أو مبنية  إلا أنه في حالة ما إذا كانت تصريحات الشهود غير كافية أو متضاربة أو غامضة،

فشيوع الإثبات بالشهادة  فإنه يقوم باستبعاد هذه الوسيلة ويحكم برفض  الطلب. على مستند عام، 

                                                           
 . ، )غير منشور( 2016،  817/1620، ملف رقم  16/01/2017، بتاريخ  59قرار محكمة الإستئناف بطنجة، رقم  790
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 لا يعني أنها تفيد في كل وقت وحين في إثبات مساهمة أحد الزوجين في الأموال المكتسبة

، نظرا لما ى عن جملة من الصعوبات والعراقيل، كما لا يعني أيضا أن هذه الوسيلة في منأبينهما

 .نقض أو تضاربقد يعتريها من 

، قضى برفض الطلب رغم استناد ن أحكامه وقراراتهالعمل القضائي في كثير مإن  

" لاعتماد :محكمة الاستئناف بأكادير أنه قرار لالمدعية فيه على شهادة الشهود، وهكذا جاء في 

كانت  لفيف الكد والسعاية كوسيلة إثبات يتعين أن يشير محتواه إلى نوع الأنشطة والأعمال التي

المدعية تمارسها ونسبة مساهمتها في تنمية رأسمال مطلقها ونوع المساهمة التي ساهمت بها في 

كما جاء  . 791ذلك، وهي أمور كان يجب تضميها في رسم استفسار الشهود من طرف العدلين"

 " شهادة الشهود المستمع إليهم لا تستند إلى سند خاص:في قرار  لمحكمة الاستئناف بالرباط أن

وجل الشهود، وإن أفادوا أن السيدة ... كانت تقوم بأداء أجور العمال في غياب المدعى عليه، 

هلون مصدر تلك النقود، أهي لها أم للمستأنف عليه،  ومن تم فإن ما جفإنهم أكدوا وأجمعوا أنهم ي

 ، قد ساهمت فيه ماديا، غير مرتكز علىفة من كون ما حققه المستأنف عليهتدعيه المستأن

 .792أساس"

وهو ما سارت عليه محكمة القض في قرار لها جاء فيه :"إن المحكمة استمعت في إطار 

فلم يثبت من خلال تصريحاتهما ما يفيد كون المستأنفة  28/7/2010تحقيقها إلى شاهدين بجلسة 

، فضلا على التضارب الحاصل في و مجهود فيما تطلب به كدا وسعايةساهمت بأي عمل أ

، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على لمطلق لذلك يتعين عدم قبول الطلبل مهنة اشهادتهما حو

 793دفوع الطاعنة ولم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ".

                                                           
ص:  .س، ، أشار إليه عادل حاميدي،322/2007، ملف رقم 30/10/2007قرار محكمة الاستئناف بأكادير مؤرخ في  791

226 
 .(غير منشور). 0142-1620-7، ملف رقم 05/12/2016، صادر بتاريخ 278قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 792
، أورده : يوسف الشكر  285/2/1/2011لملف الشرعي عدد في ا 5/2/2015الصادر بتاريخ  87قرار لمحكمة النقض عدد 793

 .21، ص :  م.س
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و أيحات الشهود وبهذا تكون المحكمة قد استبعدت اللفيف العدلي بسبب تضارب تصر

ن زوجين عحد اللقانوني وبالتالي عجز أ، مما يجعل الدعوى مفتقرة إلى السند الكونها غير كافية

 إثبات مساهمته في الأموال المكتسبة .

ويمكن للمحكمة أيضا أن ترفض طلب أحد الزوجين بحجة انعدام الإثبات، في حالة ما 

فقد جاء في حكم لابتدائية الرباط:" ...  .إذا كان اللفيف العدلي المستدل به غامضا و غير واضح 

ادر عن السيد ... بصفته بناء، والمصادق على صحة إمضائه بتاريخ وحيث إن الإشهاد الص

، والذي يصرح فيه بأنه رمم مكتب المدعى عليها الكائن بحي أكدال الرباط وكذا 9/10/2014

مكتبها الكائن بشارع مدغشقر الرباط، يشوبه غموض، لكون المصرح لم يبين تاريخ القيام 

التي تطلبها، لتمكين المحكمة من معرفة مدى مساهمة بعملية الترميم ونوعيته، والمصاريف 

المدعي في إنماء قيمة العقار موضوع الترميم، وأمام الغموض المذكور وتأكيد المدعى عليها 

 794تحملها لمصاريف الترميم، فإنه يتعين استبعاد التصريح المذكور".

للإشهاد العرفي  : ".... بالرجوع 795قرار لمحكمة الإستئناف بطنجة ما أكده أيضا ذاوه

المصحح الإمضاء الصادر عن الشهود المدلى به من طرف المدعية في الملف يفيد أنهم يشهدون 

سنة بهولندا وكانت تمنح زوجها المال أي أن ذلك  20بكون هذه الأخيرة كانت تشتغل منذ حوالي 

فضلا عن  ،ة الزوجية قد انفصمت بين الطرفينوهو تاريخ كانت العلاق 1994يعود إلى سنة 

... وبالتالي تبقى دعوى المستأنفة غير مما لا يمكن إلاعتداد بها عدم توضيح سند شهادتهم،

 مؤسسة".

بتاريخ  سارت عليه محكمة النقض، إذ جاء في حيثيات قرار لهاما  وهو

رف الطالبة :" إن المحكمة لما استخلصت أن شهادة الشهود المحتج بهم من ط01/12/2015796

                                                           
، ملف شرعي عدد 07/03/2015، صادر بتاريخ 357حكم للمحكمة الابتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، رقم  794

 .(غير منشور). 436/1620/2015
 . (غير منشور)،  382/1615/2017م ، ملف رق 16/10/2017، بتاريخ  782قرار لمحكمة الإستئناف بطنجة ، رقم  795
، أورده :  299/2/1/2015في الملف الشرعي عدد  1/12/2015الصادر بتاريخ  1/ 604قرار لمحكمة  النقض عدد  796

 .17يوسف الشكر، م.س ، ص 
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موضوع الدعوى  ، لأنها لم تحدد طبيعة ومقدار مساهمتها في بناء الدارالإثباتغير منتجة في 

من مدونة الأسرة تطبيقا سليما  49، فإنها قد طبقت مقتضيات المادة ثم قضت برفض الطلب

 797وعللت قرارها بما فيه الكفاية مما يستوجب رفض الطلب ".

د مرتكزة على مستند عام وليس ونفس الشيء تحكم به في حالة ما إذا كانت شهادة الشهو

نستشفه من حيثيات قرار لمحكمة النقض والذي جاء فيه:" إن تقدير الكد  وهو ما خاص،

والسعاية وشهادة الشهود في شأنهما مما يستقل به قضاة الموضوع متى أقاموه على أسباب 

على المستند سائغة، والمحكمة لما استخلصت من اللفيف المحتج به من الطاعنة أنه لم يؤسس 

الخاص لعلم شهوده، وأن شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم بجلسة البحث جاءت عامة وغير 

دقيقة في إثبات مساهمة الطاعنة الفعلية في إنماء مال مفارقها أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، 

لنتيجة بعدم قبول واعتبرت بذلك حجة الطاعنة غير منتجة في الإثبات واستبعدتها وقضت با

الطلب فإنها من جهة قد استعملت سلطتها في تقدير الدليل، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا 

:''حيث صح ما عابه الطاعن على القرار  كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة .798كافيا"

من شروط  من مدونة الأسرة، ذلك أنه 49المطعون فيه خرقه لقواعد الإثبات ومقتضيات المادة 

إثبات مشاركة الزوجة لزوجها في ماله الذي اكتسبه حين قيام الزوجية أن يقع الإثبات وفق 

 42، وأن اللفيف عدد تدبير أموالهمالقواعد العامة للإثبات عند غياب حجة مبرمة بينهما تثبت 

                                                                                                                                                                                            

ها في قة من حوهذا ما سار عليه المجلس الأعلى سابقا ، حيث قضى  بنقض قرار لمحكمة الإستئناف بالعيون مكن  المدعي=

تضمن  ة إلا إذاة كافي، معللا ذلك بكون أن رسم السعاية المقدم كوسيلة إثبات لا يشكل حجبها من العقارات المتنازع عليهانصي

ذكور غير سم المالإشارة إلى النظام المالي للزوجين ودرجة مساهمة الزوجة في مال الزوج وكونه مستفسرا وبذلك يكون الر

 ده.ج أو بعغامضا وغير مستفسر، كما أن شهوده لم يوضحوا ثروة الطاعن هل كانت قبل الزواكاف للبت في الطلب لكونه 

، ملف شرعي عدد 4/01/2011المؤرخ في  1قرار المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية والميراث، عدد  -

 .(غير منشور). 226/2/1/2008
شت رسم اللفيف وردته لكون شهادة  شهوده لا تتضمن المساهمة إن المحكمة لما ناقكما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة:"  797

المشترك  لى التملكليلا ع، وأن زواجها من المطلوب قبل امتلاكه لها ليس دلمال للطاعنة في امتلاك المنزلينالفعلية بالمجهود وا

د أسست قمحكمة وبذلك تكون ال نه لم يثبت لها من خلال تصريحات شهود جلسة البحث ما يفيد المساهمة المدعى فيها ...أو

 قرارها على مقتضى قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا".

 شور(.)غير من. 430/2/1/2012في الملف الشرعي عدد  24/12/2013الصادر بتاريخ  944قرار محكمة النقض عدد   -
، منشور بالموقع 740/2/1/2013، في الملف الشرعي عدد 9/12/2014، صادر بتاريخ  858/1محكمة النقض عدد  قرار 798

 (2/5/2022)تاريخ الاطلاع  www.juriscassaton.cspj.maالرسمي للمنصة  الرقمية محكمة النقض

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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، وإنما الذي أخذ به القرار المطعون فيه لم يثبت أن المطلوبة شاركت في تنمية ثروته 299ص 

، وبالتالي فحجة المطلوبة ناقصة عن قوة الإثبات تى عاما غير مرتكز على مستند خاصأ

 .799والقرار خرق هذه القاعدة وبالتالي فهو معرض للنقض "

في  انطلاقا من هذه القرارات، نستنتج أن المحكمة تحكم برفض طلب استحقاق نصيب

 د هو مستند عام وليس خاص.الأموال المشتركة كلما تبين لها أن مستند الشهو

اق ، أن القضاء لا يستجيب إلى طلب أحد الأزواج في استحقيستشف من كل ما سبق 

هود تصريحات الشكانت أو  ،نصيب من أموال الزوج الآخر كلما كان اللفيف العدلي غامضا

 قديرت، يبقى وعموما. ، أو أن مستند علم الشهود عاما وليس خاصاغير كافية أو متناقضة 

ه أن ذي ل، الللسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، خاضعاشهادة ومدى الإعتداد بها من عدمهال

 .أولا يأخذ بها متى ارتأى له ذلك يأخذ بالشهادة متى اطمأن إليها ،

إثبات المساهمة في الأموال المكتسبة حجية القرائن في  المطلب الثاني:

 :خلال الزواج

ثبات في موضوع اقتسام الممتلكات بين الزوجين نظرا من أهم وسائل الإ 800تعد القرائن

الإثبات الملقى على عاتق  وبالتالي فإنها خففت من عبء، صعوبة الإثبات في جل هذه القضايال

، ويبقى على عاتق المدعى عليه دحض الدليل الذي استنبطته المحكمة باعتمادها على المدعي

ر قاطعة وتسمح للمدعى عليه بدحضها بكافة وسائل ، وبالتالي تكون دلالة القرينة غي801القرائن

                                                           
بمجلة  ، منشور 2/1/2011ـ 377، في الملف الشرعي عدد 22/11/2011، الصادر بتاريخ 674قرار المجلس الأعلى عدد  799

 وما بعدها . 116، ص:  75قضاء محكمة النقض، عدد 
القرائن في تعريف القانونيين هي ما يستنبطه المشرع أو القاضي من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول، وبذلك تكون  800

 وعها وينصغلب وقيمقسمة إلى قرائن قانونية وقرائن قضائية، فالقرائن القانونية هي تلك التي يستخلصها المشرع من حالات 

لقاضي من ستتبعها ايالتي  عليها وهي التي سماها المشرع المغربي بالقرائن المقررة بقوة القانون، أما القرائن القضائية فهي تلك

 .لقانونظروف وملابسات كل قضية على حدة وهي التي يطلق عليها المشرع المغربي عبارة القرائن التي لم يقررها ا

 436الموضوع أنظر: ادريس العلوي العبدلاوي، م.س،ص:  للتوسع أكثر في -
للقاضي دورا إيجابيا يتجاوز المقتضيات العامة، ويندرج في إطار   -من مدونة الأسرة 49بمقتضى المادة  -خول المشرعلقد  801

ى في سلطته التقديرية استمرارية الدور الذي كان له بالنسبة لتطبيق حق الكد والسعاية في غياب النص القانوني، والذي يتجل

ه من الواسعة التي لا تقتصر بالاستعانة فقط بما أثبته الطرفان وإنما تراعي عمل كل واحد من الزوجين ونوعه وما قدم
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المحكمة في هذا المجال،  ين أهم القرائن التي تعتمد عليهاومن ب .802الإثبات المتاحة لديه

 )الفقرة الأولى(  وعمل الزوجة سواء داخل البيت أو خارجه )الفقرة الثانية(. المعاملات البنكية

 :في إثبات المساهمة في الأموال المكتسبةالمعاملات البنكية الفقرة الأولى: حجية 

يعتمد الزوجان في بعض الأحيان على المعاملات البنكية كحجة في إثبات المساهمة في 

تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج، وذلك عند وقوع نزاع حول هذه الأموال، حيث قد يلجأ 

، مدعى عليه )أولا(الالطرف المدعي إلى إثبات وجود حساب بنكي مشترك بينه وبين 

 من أجل اقتناء العقار أو المنقول موضوع النزاع )ثانيا(.أواقتراضه من البنك 

 أولا: حجية الحساب البنكي المشترك في الإثبات:

اعات المالية  بين بين طرفي العلاقة الزوجية آلية للحد من النز 803يعد الحساب المشترك

قتصادي للأسرة، من خلال إتاحة الفرصة لكليهما ، ووسيلة للحفاظ على الاستقرار الاالزوجين

في معرفة الوضعية المالية للأسرة وتدبير نفقاتها وحاجياتها، كما يعتبر قرينة على مساهمة 

الطرفين في الأموال المكتسبة وحجة في إثبات هذه المساهمة ودليلا لإثبات وجود شراكة في 

                                                                                                                                                                                            

وأثر ذلك على ما تحقق من كسب مال خلال فترة الزواج مما يجعل من أعباء لتنمية أموال الأسرة،  ، وما تحملهمجهودات=

 لتحصين الادعاء أو نفيه. الإثبات وحده غير كاف

ضي امعة القاجي الحقوق، عبد الكبير كبدي، استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة بين الزوجين، أطروحة لنيل الدكتوراه فراجع:  -

 203م، ص: 2016-2015عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 
 297ص: م.س،  سلمى التزنيتي، 802
ـ يمكن تعريف الحساب المشترك بأنه الحساب الذي يفتح باسم شخصين أوأكثر بصرف النظر عن العلاقة التي تربطهم 803

نشاؤه يمكن إ بحيث يصبحون جميعا أصحاب الحساب، إذ يمكن إنشاؤه من قبل الشركاء وغير الشركاء ، كما )نسب أو عمل (،

 ي ما بينهم ،أو حتى بين الزوجين .ف أو بين الإخوة من قبل الآباء مع أبنائهم

م، 2004لى قراق للطباعة والنشر، الطبعة الأودار أبي ر ،لوجيز في القانون البنكي المغربيعائشة الشرقاوي المالقي، ا -

   89ص:

منها  490لمادة ا ية عبروقد تم الترخيص بفتح هذا النوع من الحسابات البنكية بالتضامن أو بدونه من قبل مدونة التجارة المغرب

 التي جاء فيها مايلي:" يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن."
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مشترك يقوي ويفعل مساهمة الزوجين في . فوجود حساب 804سائر الأموال منقولات أم عقارات

 .805الأسرية تحمل الأعباء

ولهذا اعتبر القضاء المغربي الحساب المشترك بين الزوجين قرينة قوية على المساهمة 

في هذا و، الشراكة في الأموال بين الزوجين ، ودليلا لإثباتفي الأموال المستفادة مدة الزواج

محمدية بتمكين المدعية من نصف العقار بعد إدلائها بما يفيد الإطار قضت المحكمة الابتدائية بال

وجود حساب بنكي مشترك مع المدعى عليه وقد جاء في حيثياته:"... وحيث أدلت المدعية بما 

فرعيا وأنها كانت تضع فيه مبالغ مالية تتحصل  يفيد وجود حساب مشترك بنكي مع المدعى عليه

 وثائق تثبت توصلها بمبالغ مالية كتعويضات عن أبنائها...عليها من عملها بالخارج كما أدلت ب

أمرت بإجراء خبرة  وحيث إنه  لتحديد نسبة مساهمة المدعية فرعيا في تنمية الأموال المكتسبة

بأن نسبة  2012 /7/9حسابية وتقويمية عهد القيام بها للخبير الذي خلص في تقريره المؤرخ في 

لأنه لا يمكن لأي طرف أن يشتري أو  لملكين تبقى مناصفةمساهمة كل واحد من الطرفين في ا

 .806"يتوصل بها كل واحد منهما على حدهيقوم بإصلاح هذه العقارات اعتمادا على المبالغ التي 

المدعي الرامي إلى اقتسام الأموال كما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط برفض طلب 

لم يدل للمحكمة بما يثبت علاقة الزوجية بحجة أنه المكتسبة من طرف المدعى عليها أثناء قيام ال

وجود حساب مشترك بينه وبين المدعية، أو بما يثبت مساهمته في تنمية الأرصدة المالية 

                                                           
،أطروحة لنيل  -دراسة نظرية تطبيقية مقارنة -أحمد أحيدار، الاتفاقات المالية بين الزوجين في ضوء مدونة الأسرة 804

-2015ية نة الجامعة، السلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدالدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الع

 225-224م، ص: 2016
 : راجع في هذا الصدد805

-CASEY JEROME , les régimes matrimoniaux , Ellips, octobre 2000, p :25   
أوردته: حياة  2008/ 740 في الملف رقم 2012 /11/ 28صادر بتاريخ  1464حكم المحكمة الابتدائية بالمحمدية رقم 806

لرباط اي للقضاء، ، بحث نهاية التكوين في المعهد العال الصابري، تدبير الأموال المكتسبة بين النص القانوني والعمل القضائي

 .37 -36م،  ص: 2015ـ  2013،

، أو ن المدعيةه وبيشترك بينكما جاء في حكم لابتدائية الرباط:" ... وحيث إن المدعي لم يدل للمحكمة بما يثبت وجود حساب م

 نصف أموالبكم له بما يثبت مساهمته في تنمية الأرصدة المالية للمدعى عليها، مما يتعين معه رفض طلب المدعي الرامي الح

 المدعى عليها والمودعة في حسابه البنكي".

 .(غير منشور). 436/1620/2015عي عدد ، ملف شر7/03/2015بتاريخ  375حكم رقم -
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وحيث ثبت للمحكمة أن ممتلكات المدعية للمدعى عليها، وقد جاء في حيثيات هذا الحكم:" ... 

المدعي أنه كان يشاركها في ولم يثبت  ،قتسام اكتسبتها بعد عملها كموثقةموضوع طلب الا

، ليستفيد مما كانت تستفيد منه من مداخيل مكتبها كأتعاب تخصها وحدها عن عملها المبني عملها

عملها يعتمد على فعلى كفائتها المهنية والخبرة العملية والسمعة التي تتمتع بها لدى زبنائها، 

 ثقافتها القانونية ودرايتها المهنية.

لي خل ما، فإنه ثبت للمحكمة أن للمدعى عليها دتبعا لما تم تفصيله أعلاه يث إنهوح

ت، متلكامستقل عن المدعي وذمتها المالية مليئة وتتوفر على عدة مصادر لتمويل وشراء الم

، مما  لكاتهاقتراض من البنوك أو بواسطة دخلها الناتج عن مهنتها وباقي ممتالإسواء عن طريق 

ى ية مدة خاصة بها ومستقلة عن ثروة المدعي، والذي لم يثبت بحجج قوسمح لها بتكوين ثرو

 مساهمته في تكوين أموال المدعى عليها.

وحيث إن المدعي لم يدل للمحكمة بما يثبت وجود حساب مشترك بينه وبين المدعية، أو 

لمدعي بما يثبت مساهمته في تنمية الأرصدة المالية للمدعى عليها، مما يتعين معه رفض طلب ا

 807الرامي الحكم له بنصف أموال المدعى عليها والمودعة في حسابه البنكي".

 ك إلى جانبواعتبرت محكمة الاستئناف بوجدة مشاركة الزوجة في الحساب المشتر

 ، وعدم إثبات الزوج تصرف الزوجة في أموالها في أمور تخصها بعيدة عن أمورزوجها

كمة ن المحإمشتركة، وقد عللت قرارها بما يلي:" حيث الأسرة، قرينة قاطعة على أن أموالهما 

في  ن معاتبين لها صحة ما نعته الطاعنة مبدئيا، ذلك أن الطرفين منذ زواجهما وهما يعملا

إلى غاية  1982الديار الهولندية ولهما دخلا قارا، خاصة بالنسبة للزوجة التي ظلت تعمل منذ 

ت ا كان، وأنهي الحساب المشترك إلى جانب زوجها، كما أنها قد أثبتت مشاركتها ف2000سنة 

ستقبل، ة للمتصرف جزء منها لفائدة الأسرة والأولاد والجزء الآخر في استثماره كأموال مشترك

 مما يعني قطعا أن أموالهما مشتركة.

                                                           
 .(غير منشور). 436/1620/2015، ملف شرعي عدد 7/03/2015بتاريخ  375رقم  حكم807
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وحيث إن شراء القطعة الأرضية وبنائها من نتاج استثمار تلك الأموال، لاسيما أن 

ف الزوجة في أموالها في أمور تخصها بعيدة عن أمور الأسرة، وحيث إن الزوج لم يثبت تصر

المستأنفة عابت على الحكم المستأنف عدم صوابه في تقدير التعويض والحال أن بذل السعاية 

والكد عند ثبوته لا يقاس بالشيء المستثمر بقدر ما يقاس بدرجة كد المرأة  وسعايتها ومدخولها 

فإن  1990ي استثمار تلك الأموال ومادام أن المنزل المذكور شيد سنة الخاص الذي ساهمت به ف

هذه المحكمة قررت اعتبارا للقيمة الاقتصادية والأسعار عند تقديم الطلب، تحديد المبلغ المستحق 

درهم،  200000عن مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية في مبلغ 

د والسعاية تدخل في دعاوى المال التي تستوجب إقرارها باليمين على صحة علما بأن دعوى الك

 808المساهمة في استثمار الأموال".

محكمة النقض، حيث جاء في حيثيات قرارها :" إن المطلوبة  وهو القرار الذي أيدته

وكان لها حساب مشترك مع  2000إلى غاية  1982أثبتت للمحكمة أنها اشتغلت بأجر منذ سنة 

طاعن، وأن أموالها المشتركة كان جزء يعود على العائلة وما بقي تم استثماره في شراء قطعة ال

والمحكمة لما قضت للمطلوبة بعد أدائها اليمين على ادعائها  أرضية بالمغرب وتشييد بناء فوقها،

ت بتعويض عن مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وطبق

 809." من مدونة الأسرة تطبيقا سليما 49المادة 

                                                           
.)غير  13/11/2013، صادر بتاريخ 1149/1620/2012في ملف عدد  1130/2013قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 808

 منشور( .

يث عللت فادة حي الأموال المستكما اعتبرت محكمة الاستئناف بأكادير الحساب المشترك دليلا قويا على ثبوت المساهمة ف

يص لى تخصعقرارها بما يلي:"... وحيث إن ثبوت توفر الزوجة على دخل قار وثبوت وجود حساب مشترك وانعدام أي دليل 

ك في الأملا نصيبهاالزوجة نفسها أية منفعة مادية تحميها من تقلبات الزمن الذي لا يرحم، كل ذلك يجعلها محقة في طلبها ل

ذي زوج هو الأن ال في هذا الحساب، وحيث إن ثلث قيمة المنزل المحكوم به يعتبر مناسبا بالنظر إلى أن الأصل هو المستفادة

لحد يتجاوز ا ا مالميتحمل أعباء الأسرة، وأن كل مشاركة له في تلك الأعباء من طرف الزوجة يعتبر من قبيل التبرع من جانبه

مل القضاء ، منشور في المنتفى من ع287/03ملف عدد  23/03/2004مؤرخ في  قرار محكمة الاستئناف بأكادير المعقول".

 58م.س،ص: في تطبيق مدونة الأسرة،
أورده: يوسف  ،2014/ 499/2في الملف الشرعي عدد  2014/ 12 16الصادر بتاريخ / 866قرار محكمة النقض عدد 809

 .27الشكر، م.س ،ص :
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نستنتج من خلال هذه الأحكام والقرارات أن بعض المحاكم استجابت لطلب أحد الزوجين 

وكذا الكشوفات الحسابية باعتبارها من بين القرائن  ،جود حساب بنكي مشترك بينهمابناء على و

 . لمكتسبة بين الزوجينا المعتمدة كحجة في إثبات مساهمة في تنمية الأموال

يعتبر وجود حساب بنكي مشترك بين الزوجين قرينة على  ورغم أن هذا التوجه

اكم فإن هناك توجه آخر لبعض المح المساهمة والمشاركة في الأموال المكتسبة مدة الزواج،

بين  كتسبةيستبعد الحساب المشترك ويعتبره غير كاف لإثبات المساهمة في تنمية الأموال الم

ية المدع برفض طلب تي قضتأكادير والبلإبتدائية ا لمحكمةكما هو الحال بالنسبة ل الزوجين،

رك جود حساب مشتغم ور القاضي باستحقاقها نصيب من الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية

قيم مع كانت ت وحيث أسست المدعية طلبها على أنها بما يلي :"... معللة ذلك ،بينها وبين زوجها

ن معباء مدعى عليه بفرنسا وكانت تشتغل بأحد المراكز التجارية وأنها قدمت مجهودات وأال

د أن زوجية بععليه اشتراها أثناء فترة ال أجل تنمية أموال الأسرة وأن العقارات المملوكة للمدعى

 . أنشأت حسابا مشتركا معه

هم تسا الخاص ولم وحيث أجاب المدعى عليه أن العقار المدعى فيه اشتراه هو من ماله

ية ية منتفالسعاوفيه وأنهما اشتريا عقارا باشتوكة آيت باها وأنه باعته نصيبها وأن عناصر الكد 

 . في نازلة الحال

مالية  رة فإنه لكل واحد من الزوجين ذمةمن مدونة الأس 49وحيث أنه طبقا للمادة  

ي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الأموال الت رة الآخر ويجوز لهما في إطار تدبيمستقلة عن ذم

الإتفاق على استثمارها وتوزيعها، وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع 

مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية 

لسة المنعقدة بتاريخ وأن المحكمة تحقيقا منها للدعوى أمرت بإجراء بحث بالج الأسرة. أموال

والتي صرحت فيها المدعية أنها تنازلت للمدعى عليه عن العقار الكائن باشتوكة  27/11/2017

مقابل تمكينها من عقار آخر بأكادير وأنهما أقاما حسابا مشتركا بفرنسا وأنها تشتغل بفرنسا 
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المالية بالحساب وتضع المبالغ المالية في الحساب المشترك وأنها توقفت عن وضع المبالغ 

 عندما تبلغت باستدعاء الطلاق. 10/3/2016المشترك وقفله بتاريخ 

من خلال اطلاعها على وثائق الملف وتصريحات الطرفين في  وحيث تبين للمحكمة 

أن ادعاء المدعية إنشاء حساب مشترك مع المدعي عليه بفرنسا قد كان فقط من  جلسة البحث

ليس لاقتناء العقارات التي تطالب بنصيبها منها هذا فضلا على أن أجل المنح العائلية للأطفال و

والمدعية في نازلة الحال لم تثبت للمحكمة بمقبول بأنها ساهمت مع  من ادعى شيئا عليه إثباته

، الأمر الذي يبقى معه طلبها بهذا العقارات موضوع مطالبتها الحاليةالمدعى عليه في شراء 

 810." فضهالخصوص غير مؤسس ويتعين ر

بنقض القرار المطعون فيه بعلة  2014 /5 /27كما قضى قرار لمحكمة النقض بتاريخ  

بتمكين مفارقته المطلوبة من نصف الفيلا، اعتمادا  أن محكمة الموضوع قضت بالحكم للطاعن

على أنه كان لهما حساب مشترك دون جوابها على الدفوع المثارة من الطاعن ودون مناقشة 

 811عليها. الحجج والرد

ستنتج من خلال هذه الأحكام والقرارات أن التوجه القضائي بخصوص حجة الحساب ن 

عتمد يوجه ت، فهناك ف من محكمة لأخرىالبنكي في إثبات المساهمة في تنمية أموال الأسرة يختل

ضائي قتوجه الحساب البنكي المشترك ويعتبره وسيلة لإثبات المساهمة في الأموال المكتسبة، و

ل أو تحم جهودهيستبعد هذه الوسيلة ولا يعتبرها حجة كافية للقول بأن أحد الزوجين ساهم بم آخر

 عبئا لتنمية أموال الأسرة.

ي فين ففي نظرنا، أن الحساب البنكي المشترك يمكن اعتباره قرينة على مساهمة الطر

اهمة يفعل مس، فوجود حساب مشترك يقوي ووحجة في إثبات هذه المساهمةالأموال المكتسبة 

 الزوجين في تحمل الأعباء الاسرية.

 

                                                           
 غير منشور. 2016 /953، ملف رقم 2018 /2/ 22،بتاريخ  271حكم للمحكمة الابتدائية بأكادير،عدد 810
ه: يوسف الشكر م. ،أورد 2013/ 1 /2 /383في الملف الشرعي عدد  2014 /5/ 27بتاريخ  471قرار محكمة النقض عدد 811

 . 29/ 28س. ص: 
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 ثانيا: حجية القروض البنكية في إثبات المساهمة:

إلا أنه في  إن الزوجان يقومان غالبا بالاقتراض من البنك من أجل شراء منقول أو عقار،

ر تثا زوجيةكثير من الأحيان يعمد أحدهما إلى تسجيله باسمه الخاص، وعند انتهاء العلاقة ال

 إشكالية إثبات المساهمة في هذه الأموال أمام القضاء.

ومن خلال الوقوف على بعض القرارات القضائية في هذا الإطار، يتضح أن هناك 

توجهين قضائيين، الأول يقضي لأحد الزوجين بنصيبه في الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج 

المنقول موضوع النزاع، وفي هذا الإطار العقار أو بناء على تحمله لقرض بنكي من أجل اقتناء 

جاء في قرار قضائي:" إن الزوج الذي تحمل أداء قرض بنكي ليقتني عقارا في اسم زوجته، له 

الحق في مطالبتها بما دفعه لتنمية أموال الأسرة، والقرار المطعون فيه الذي رد مطالبته بعلة 

ال المكتسبة خلال الزواج، دون أن يجري عدم وجود دليل كاف على اتفاق الزوجين لتدبير الأمو

 812من مدونة الأسرة". 49تحقيقا بشأن وقائع النازلة، يكون قد خرق مقتضيات المادة 

خاصة إذا لم أما التوجه القضائي الثاني، فيستبعد القرض البنكي في إثبات المساهمة 

نستشفه من قرار  ما ذا، وهأو المنقول موضوع النزاع يثبت المدعي أنه وظف لشراء العقار

أمام إنكار والذي جاء فيه:" إن المحكمة لما لم يثبت لها  7/2/2017لمحكمة النقض بتاريخ 

المطلوب ما ادعته الطاعنة التي تقيم بإسبانيا، ومن ما أدلت به من عقود الشغل لها في المنازل، 

ء البحث أنها وعقد القرض في اسمها مع المطلوب الذي حصلت عليه في اسبانيا... ومن جرا

ساهمت إلى جانب المطلوب في الأملاك المسطرة في مقالها بالمغرب، واستخلصت من ذلك أن 

الطاعنة لم تثبت أن القرض وظف في شراء العقارات موضوع الدعوى بالمغرب وقضت على 

 813المحتج بها". 49النحو الوارد في منطوق قرارها، فإنها لم تخرق المادة 

على مساهمة الطرفين في الأموال  قرينة القرض البنكياعتبار  وفي رأينا، أنه يمكن

 .المدعي أنه وظف لشراء العقار أو المنقول موضوع النزاع أثبتخاصة إذا  المكتسبة

                                                           
بالموقع الرسمي   :، منشور 28/2/1/2007، في الملف عدد 3/12/2008، صادر بتاريخ 566قرار  المجلس الأعلى عدد  812

 www.juriscassaton.cspj.maللمنصة  الرقمية محكمة النقض
 .) غير منشور(810/2/1/2015د ، في الملف الشرعي عد7/2/2017الصادر بتاريخ  ،67عدد قرار محكمة النقض  813

http://www.juriscassaton.cspj.ma/
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 الفقرة الثانية: حجية عمل الزوجة في إثبات المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة: 

ها الزوجة، فهناك الزوجة التي لا إن عمل الزوجة يختلف باختلاف المهنة التي تمارس

تمارس أي نشاط لإنتاج المال، وينحصر دورها في العمل المنزلي والإشراف عليه، وهناك 

الزوجة العاملة في القطاع الخاص أو العام وهناك الزوجة التي تشارك زوجها في تنمية أمواله 

الزوجة التي يستغل الزوج  واستثماره أو تشاركه في العمل المؤجر عليه بأجرة مشترك، وهناك

 814مالها، أو تقدمه له بيدها راضية أو مكرهة.

، تشمل كل 815، بخلاف ما سار عليه العرفمن مدونة الأسرة 49تضيات المادة إن مق

من الزوج والزوجة، كما أنها جاءت عامة وغير مقيدة بمجال معين أو بنشاط معين، ولا 

يشمل كذلك الزوجة الموظفة شتغل خارج البيت، بل ينحصر تطبيقها على المرأة القروية التي ت

ولقد جاءت هذه المادة استجابة للواقع المعيش للأسرة المغربية التي عرفت تغييرات  .وغيرها

وتحولات كبرى أدت إلى تطور العلاقات بين أفرادها وتعقيدها وأحيانا  إلى تبادل الأدوار إذ 

ين أوضاعها الاقتصادية  أمرا مفروضا لا أصبحت مساهمة المرأة في مدخول الأسرة وتحس

                                                           
الحياة الزوجية من الناحية القانونية والقضائية والاجتماعية، أطروحة لنيل  عمرو لمزرع، تدبير الأموال المكتسبة خلال 814

-240م، ص: 2011-2010الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 

241 

المغربي، أي في العديد من النوازل  يتراثنا الفقهلال الزواج يوجد في يرى بعض الفقه أن أساس تقسيم الثروة المكتسبة خ  815

أو ما  )سعاية والفتاوى عند فقهاء المصامدة وجزولة، وخاصة ما اصطلح عليه في جنوب المغرب عند أهل سوس بحق الكد وال

أن  اوى نلاحظفتل والغير أنه بالرجوع إلى هذه النواز لشقا كما هو معمول به في الشمال.يسمى تامازالت أو التغراد( أو حق ا

ية الثروة كوين وتنما في تالمرأة الساعية في المال المستفاد على قدر عملها، أي أن لها الحق في هذا المال إذا شاركت فعلا زوجه

 الآبار أووسواقي الزوجية نتيجة عملها وسعيها خارج البيت، كقيامها بأعمال الزرع والحصاد والدرس ، أو جلب الماء من ال

طرز خياطة والبيت كالفي الغابات وتربية المواشي... كما أنها تستفيد من سعايتها وكدها إذا قامت  بأعمال داخل الالاحتطاب 

ا متوفى عنهة أو الفالزوجة المطلق سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا. والغزل وغيرها من الأعمال التي تنمي الثروة الزوجية

ا كان ما إذ تمثل في النصف أو الثلث أو الربع حسب عملها وجهدها وكذلك حسبزوجها تستحق حق السعاية الذي يمكن أن ي

جية ثروة الزومية الالمال المستفاد أشجارا أو أرضا أو غرسا، فالمرأة التي تستفيد من هذا المال هي تلك التي شاركت في تن

لكد ( من حق االبيت محجبة ) أي التي بقيت فيجزاء لها عما قامت به من أعمال لا تلزمها أصلا، في حين لا تستفيد المرأة ال

د محاكم لى صعيعوالسعاية، ولقد ساير الاجتهاد القضائي هذا العرف  ) أي حق المرأة التي سعت وكدت خارج المنزل( سواء 

 الموضوع ) أكادير، تزنيت، تارودانت( ، أو على مستوى المجلس الأعلى.

ة الندوات، أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف مجموعة دونة الأسرة، سلسلمن م 49محمد الشافعي، قراءة في المادة  -

لاث سنوات من ثبكلية الحقوق بوجدة تحت عنوان: " مدونة الأسرة بعد  2007مارس  16و15البحث في القانون والأسرة يومي 

 269-268م، ص: 2008جدة، الطبعة الأولى و -التطبيق الحصيلة والمعوقات"،  مطبعة الجسور
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فالمرأة سواء في البادية أو المدينة  .816يمكن تجاهله ولا غض الطرف عن الآثار المترتبة عنه

تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية سواء بالعمل خارج البيت أو داخله وأحيانا تضطر للقيام 

ضعها المالي بكل الوسائل والسبل بأعمال شاقة للمساهمة في رفع دخل الأسرة وتحسين و

مدى اعتبار عمل الزوجة ما ما يدفعنا إلى التساؤل التالي:  هذا لمواجهة متطلبات الحياة الكثيرة.

 داخل البيت أو خارجه  عملا مساهما  في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج؟

 :حجية العمل المنزلي في إثبات المساهمة في النماء الماليأولا: 

ما لقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول حكم عمل الزوجة داخل بيت الزوجية أو 

بين من يرى بإلزامية خدمة المرأة لبيتها ومن ثم فهي لا  ،817يطلقون عليه "بالخدمة الباطنة"

تستحق عليه أي مقابل، وبين من يرى بعدم إلزامية ذلك لها، في حين هناك من يتوسط الاتجاهين 

 ا ملزمة في أحوال دون أخرى.ويرى بأنه

، فقد اعتبر أبو ثور، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ، والذي أوجب الخدمةللإتجاه الأولبالنسبة 

وأبو إسحاق الجوزجاني، أن على المرأة خدمة زوجها وبيتها في كل شيء وذلك بتنظيف البيت 

لمعروف عند من ، واحتجوا بأن هذا هو ا818وإنجاز جميع أشغاله من طهي وعجن وكنس وفرش

، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعجنه، بحانه بكلامه، وأما ترفيه المرأةخاطبهم الله س

ولهن مثل الذي عليهن  "وغسيله، وفرشه، وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: 

، بل وإذا لم تخدمه المرأة  ،820"الرجال قوامون على النساء ":سبحانهوقال . 819"بالمعروف

 .821يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه

                                                           
زهور الحر، حق الزوجة في المستفاد من الثروة بين السند الشرعي والرأي الفقهي والعمل القضائي، سلسلة الندوات  816

 102، ص: 2004واللقاءات والأيام الدراسية، ندوة خاصة بمدونة الأسرة، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر، شتنبر 
 ، والطبخ ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله. قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين" 817

 169م،ص: 1998بيروت، الطبعة الثالثة  –، مؤسسة الرسالة 5نظر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير الميعاد، جأ-
م، 1997الرياض، الطبعة الثالثة  -، دار عالم الكتب10موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغنى، ج818

 225ص: 
 .228البقرة الآية سورة  819
 34النساء الآية:سورة  820
 171-170م.س، ص:  ،لقيم الجوزيةابن ا 821
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كما استدلوا على ذلك بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم  بين علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة 

هرة. ونص الحديث أن فاطمة رضي بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظا

الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه 

، فلما جاء، أخبرته عائشة، قال: فجاءنا وقد أخذنا يق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشةرق

بينها حتى وجدت برد قدميه على مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: على مكانكما، فجاء، فقعد بيني و

، ى فراشكما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إل: ألا أدلكما على خير مما سألتمابطني، فقال

 .822، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم"، واحمدا ثلاثا وثلاثينفسبحا ثلاثا وثلاثين

لمرأة، وقيامها بمصالح وأيضا أن العقود المطلقة تنزل على العرف، والعرف خدمة ا

، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسماء رضي الله عنها والعلف على 823البيت الداخلة

، وأقر ظلم لها، بل أقره على استخدامها رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا

 824ضية.سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والرا

ظاهر ومالك والشافعي وأبو من أهل ال، فقد ذهب كل للإتجاه الثانيأما بالنسبة 

أن الزوجة لا يجب عليها القيام بأي شيء من أعمال البيت لأنها غير ملزمة  ، إلىحنيفة

 ذلك أن ،نس، ولو أنها فعلت لكان أفضل لهاولا فرش ولا ك ،لا في طبخ، ولا عجن ،بذلك

وبذل المنافع، وقالوا: أن الأحاديث المذكورة  تضى الاستمتاع، لا الاستخداما اقعقد النكاح إنم

وفي هذا يقول ابن قدامة: " وليس على المرأة  .825إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق

ود عليه خدمة زوجها، في العجن، والخبز، والطبخ، وأشباهه. نص عليه أحمد. ولنا، أن المعق

يلزمها غيره، كسقي دوابه، وحصاد زرعه. فأما قسم النبي صلى  ، فلامن جهتها الاستمتاع

                                                           
 5361رواه البخاري، كتاب النفقات، باب عمل المرأة في بيت زوجها، حديث رقم  822
 حول هذا الموضوع: ينظر في هذا الإطار بعض الإحصاءات التي أجراها بعض الباحثين 823

- MOLAY R’CHID ABDRRAZAK , La condition de la femme au Maroc , thèse pour doctorat 

d’Etat, université Mohammed 5, faculté de droit, Rabat 1981, p : 33 
 171ابن القيم الجوزية،،م.س،ص:  824
 171ابن القيم الجوزية،،مرجع نفسه، ص:  825
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ومجرى العادة، لا على لى ما تليق به الأخلاق المرضية، ، فعالله عليه وسلم بين علي وفاطمة

، أنها كانت تقوم بفرس الزبير، وتلتقط ركما قد روي عن أسماء بنت أبي بك سبيل الإيجاب،

يكن ذلك واجبا عليها، ولهذا لا يجب على الزوج القيام له النوى، وتحمله على رأسها. ولم 

بمصالح خارج البيت، ولا الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة، ولكن الأولى لها فعل 

 .826ما جرت العادة بقيامها به؛ لأنه العادة، ولا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه"

إلى أن قيام  -متوسطين للرأيين السابقين –ية،  فقد ذهبوا يمثله المالك الإتجاه الثالثأما 

الزوجة بشؤون البيت، ينظر إليه من زاوية ما إذا كانت من عادة الزوجة الخدمة، أو أن الزوج 

كانت الزوجة غنية  حيث تجب عليها الخدمة في هذه الحالة، أما إذا فقير لا قدرة له على الإخدام،

. ونورد 827وج كذلك، فإن الزوج ملزم في هذه الحالة بإخدامها، أو كان الزوذات قدر وشرف

بيانا توضيحيا في ذلك:" إن كانت الزوجة ذات منصب وحال والزوج مليء فليس عليها من 

خدمة بيتها شيء، ولزمه إخدامها. وإن كانت بخلاف ذلك والزوج فقير فعليها الخدمة الباطنة من 

وإن  البيت؛ وليس عليها غزل ولا نسج. ان معها فيعجن وطبخ وكنس وفرش واستقاء ماء إذا ك

 828كان معسرا فليس عليه إخدام وإن كانت ذات منصب وحال، ولا تطلق عليه بذلك."

ية على لمنزليتبين بأن أغلب الفقهاء أقروا بعدم إلزامية الخدمة ا ،وخلاصة لكل ما سبق

يلا و تأوأستفاد منها صراحة الزوجة خصوصا وأنه ليس هناك بالنصوص القرآنية آية يمكن أن ي

  أن المرأة ملزمة بالخدمة المنزلية.

                                                           
 226-225، م.س، ص: 10نى، جبن قدامة، المغ 826
مصر،  -أبو عبد الله محمد الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي، المطبعة الكبرى الأميرية 827

 187-186ه،ص: 1317الطبعة الثانية 
 379محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ، م.س، ص:  828
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على رأي موحد، ففي الوقت الذي تتجه  وفيما يتعلق بموقف القضاء، فلم يستقر هو الآخر

، تقضي 829فيه بعض المحاكم إلى رفض طلب استحقاق الزوجة مقابلا عن الأعمال المنزلية

 . بعض المحاكم الأخرى بقبول الطلب

 : ه القضائي برفض الطلبالتوج (أ

مجال للمطالبة بالحق في الثروة الأسرية  لاحسب هذا التوجه القضائي، فإنه 

أولا أنه سعى وكد إلى  بدون عمل ومساهمة حقيقية في ذلك، لذا على المدعي أن يثبت

، وعمل وضحى وثابر، وأي طلب خال من هذا الإثبات سيعتبر عديم الفائدة رجانب الآخ

حكم صادر عن  حيثياتوفي هذا الصدد جاء في  .830كون مصيره الرفضوالجدوى وسي

                                                           
ولا في الفقرة الأخيرة منها ما يفيد أن عمل المرأة  49أنه ليس في المادة وفي هذا الإطار يرى الأستاذ عبد اللطيف البغيل، 829

طبخ ون تنظيف، بيت، مالمعتاد في البيت الذي تقوم به عامة النساء بحكم العادة أو بحسب ما يعتبر من مظهر عناية المرأة بال

 يب في هذهأو نص اتها مبررا للحكم لها بحظوما إلى ذلك يمكن اعتباره من مبررات طلب نصيب في هذه الأموال، أو يكون إثب

 الأموال وذلك لما يلي:

لسعاية ام الكد واطلاقا لم تكن مبررا للقول بنظإ، لأنها قد تقل، وقد تكثر، كما أن هذه الأعمال بطةضأن هذه الأعمال غير من -

 ولا كانت مقصودة للفقهاء بالقول بهذا النظام.

يكون لها  ا غالبا مانت المرأة في أسرة ميسورة الحال، لأنهلعمل المنزلي بأنفسهن، خاصة إذا كاأن كثيرا من النساء لا يقمن با -

 خدم يتولون غالب هذه الأعمال.

 بأمرين: ةأن هذه المادة قيدت المجهودات المبذول -

و لخاص أاي القطاع من طرف الزوجين، من أعمال الكسب، كأن يكون معا عاملين فالأول، أن يكون العمل المبذول  -

 العام.

ي ثبت من يدعيجب أن الثاني، أن تكون هذه الأعمال والمجهودات والأعباء، منصبة على تنمية أموال الأسرة، بمعنى أنه ي -

 المشاركة من الزوجين في الأموال أنه بذل مجهودا معتبرا في تنمية هذه الأموال.

 الشرع ونص حول إمكانية الالتقاء بين مقتضيات ل المكتسبة بعد الزواج: مقاربةتدبير الأمواأنظر: عبد اللطيف البغيل،  -

 92م، ص2012فبراير  -القانون وعمل القضاء، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، يناير
ر العناصر التالية والتي تواترت لكي يحكم القاضي بأحقية أحد الزوجين في الثروة المكتسبة، ينبغي عليه أن يتأكد من توف 830

 ة:الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية على وجه الخصوص الأخذ بها، في محل الإثبات في حق الكد والسعاي

ت أنه ن يثبأبد ة ، لاإثبات العمل : حتى يمكن لأحد الزوجين المطالبة بنصيبه من الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجي -1

 سبيل تنمية ثروة الأسرة. كان يعمل ويكد في

 إثبات نوع العمل: يجب أن يبين ويثبت نوعية العمل الذي قام به وأدى إلى تنمية هذه الثروة. -2

 إثبات قدر المساهمة: أي النصيب الذي ساهمت به لتكوين تلك الثروة. -3

 قها.باستحقارتب عن هذه المساهمة من ثروة تستوجب الحكم بيان ما ت ىبيان مردودية هذه المساهمة: بمعن -4

 بيان ما كان يملكه الزوج الآخر قبل حصول المساهمة. -5

ناء تلك لمكتسب أثلمال البيان فترة المساهمة أو العمل: سواء من حيث بدايتها أو نهايتها، لكي تتم معرفة الحجم الحقيقي  -6

 الفترة حتى يتحدد على أساسه نصيب الزوجة .
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"...حيث إن الحكم بالتعويض للطاعنة الأصلية لم يكن بالقنيطرة: المحكمة الابتدائية

، وهو لا يدخل في الكد والسعاية... وحيث إن العناية بشؤون البيت مطلوبا أو مبررا

عقد مع الطرف الآخر لهذه الغاية في والأولاد من صميم التزام الزوجة التي عقدت ال

مقابل التزام هذا الأخير بواجبات ظلت الزوجة في حل منها رغم سعة ذمتها 

  .831المالية..."

كما رفضت إحدى المحاكم منح الزوجة نصيبا فيما ادعته في أملاك زوجها من 

وتقوم منطلق أنها " كانت تكد وتسعى إلى جانب زوجها أثناء قيام العلاقة الزوجية، 

 ...كما تقوم به مثيلاتها في البلد  بجميع شؤون بيت الزوجية وجميع متطلبات أولادها،

وأن الشهود لم يذكروا نوع الكد والسعاية ولم يبينوا ما إذا كانت من ذوات الحجاب أم 

  . 832..."قرة للإثبات القاطعلا... وعليه استنادا إلى ما ذكر تكون الدعوى المنظورة مفت

، أنه رفض طلب الزوجة لعدم إثبات نوع العمل الذي ساهم في على هذا الحكم فالملاحظ

نماء أموال الأسرة، فهذا النوع من الإثبات سيمكن المحكمة من تقدير قيمة العمل وتأثيره 

 على الثروة الزوجية.

نجد بعض المحاكم اعتبرت عجز الزوجة عن تحمل أعباء المنزل  ،وفي نفس التوجه

هي  هالزوج الحق في التعدد على الرغم من أنه غني يستطيع إخدام زوجته، وهذمسوغا لإعطاء 

حيثيات الحكم:" .. وحيث ثبت للمحكمة من خلال الوثائق المدلى بها من طرف الطالب أن دخله 

كما أن السبب المبرر للتعدد والمصرح به من طرفه والذي أكدته الزوجة  كاف لإعالة أسرتين،

رة هذه الأخيرة على تحمل الأعباء المنزلية يبقى مبررا موضوعيا للتعدد والمتمثل في عدم قد

وما دام أن الزوجة لم تعد قادرة على النهوض بأهم الواجبات الملقاة على عاتقها تجاه  

                                                                                                                                                                                            

يل ، أطروحة لن -ية مقارنةدراسة تحليل -لقاضي في مستحقات الزوجةالتقديرية ل للتوسع أكثر أنظر: أحمد الأمراني، السلطة -=

-299ص:  ،م2016-2015فاس، السنة الجامعية  الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

301 
 .)غير منشور( 2013 /1620/ 230،ملف رقم  1/04/2014بتاريخ  247حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرةعدد  831
 ، )غير منشور(. 08/05/2008صادر بتاريخ  89/2007في ملف أسري عدد  123حكم المحكمة الابتدائية بتزنيت عدد   832
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لهذه الأسباب تصرح المحكمة في جلستها المنعقدة بغرفة  بمقتضى عقد الزواج...  زوجها

 833..." ب بالتعددالمشورة انتهائيا بالإذن للطال

برفض طلب الزوجة القاضي باستحقاقها جزء من الدار  سابقا كما قضى المجلس الأعل

وأن فاقد الشيء لا يعطيه،  موضوع النزاع بحجة أن" الطاعنة دون مهنة ومشرفة على بيتها

ال وأن موجب المساهمة المدلى به غير معتبر لعدم إثبات المشاركة المادية والفعلية لإنجاز الم

من المستند الخاص عن العلم وأن المستأنفة لم تدل بأي دليل يثبت  المشترك علاوة على خلوه

 834مساهمتها المادية في ممتلكات المستأنف عليه."

ونفس الشيء قضت به محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:" ...لكن ردا على ما ورد 

القرار المطعون فيه قومت مختلف  في السبب الوحيد المستدل به للنقض فإن المحكمة مصدرة

الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها ومن البحث الذي قامت به بحضورهما 

أن الطاعنة لم تثبت مساهمتها في المنزل الذي تطلب الحكم لها بنصفه مصرحة في تعليل 

قار موضوع الدعوى قرارها بأن المستأنف عليه استدل بنسخة من عقد بيع تفيد أنه اشترى الع

درهم لأجل إتمام بنائه... وأن  130000وبما يفيد أنه حصل على قرض من البنك الشعبي بمبلغ 

المستأنفة لم تستطع إثبات ما تدعيه من أنها كانت تعمل أثناء شراء العقار المذكور أو خلال فترة 

 49بق ما تنص عليه المادة بنائه ولا إثبات مساهمتها بعملها أو مجهوداتها أو شرائه أو بنائه ط

من مدونة الأسرة وأن عملها داخل البيت لا يمكن اعتباره مساهمة في المجهود المدعى به وإنما 

من مدونة الأسرة، الأمر  51يعتبر من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين طبقا للمادة 

                                                           
)غير  27/12/2004، صادر بتاريخ 56/04، قسم قضاء الأسرة في ملف عدد 394حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش عدد  833

مدونة الأسرة، مقال  من 49فاتحة الطلحاوي، تدبير المال المكتسب في فترة العلاقة الزوجية وفق المادة ارت إليه: منشور( أش

جتهادات هم الامنشور  بمجلة العلوم القانونية، عدد خاص تحت موضوع " مدونة الاسرة بين القانون والممارسة على ضوء أ

 126منية، الرباط ،ص:، ، مطبعة الأ4/5، عدد مزدوج 1القضائية"، ج
ص:  32،  منشور بمجلة الإشعاع، عدد 2005 /4 /2345/1ملف عدد  ، 0062 /10/18، صادر بتاريخ  3064قرار عدد834

245 . 
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وع الطاعنة ولم تخرق ، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفهاالذي يستوجب رد استئناف

 .835القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا "

 : التوجه القضائي بقبول الطلب  (ب

ى قاة علمن الواجبات المل السابق الذي اعتبر العمل المنزليبخلاف التوجه القضائي 

مة عاتق الزوجة، اعتبرت بعض المحاكم عمل الزوجة  اليومي، ولو داخل البيت هو مساه

ذ لبيت، إدمة اييم، على أساس أن عقد الزواج للعشرة الزوجية لا يلزم الزوجة بخمنتجة عند التق

 و مساهمةولو داخل البيت ه ن عمل الزوجةإ جاء في حيثيات حكم  لابتدائية الدار البيضاء:"...

لزوجة لزم ايمنتجة عند التقييم، خاصة إذا علمنا أن من الفقهاء من اعتبر أن عقد الزواج لا 

 .يتبخدمة الب

كيف داق فوحيث إنه إذا كان الشرع قد أعطى للمرأة التي لم يقع الدخول بها نصف الص 

ين تكون وضعية الزوجة التي قضت مع الزوج مراحل العمر بحلوها ومرها وساهمت في تكو

 ثروته وممتلكاته بمجهودها؟ 

ت ساهم وحيث إن حق المدعية في الثروة التي كونها الزوج خلال فترة الزواج والتي 

فقه وكدت وعملت من أجل تكوينها هو حق يجد سنده في الشريعة الإسلامية ومستمد من ال

تهت ا اندي إذا مالإسلامي عبر قرون، وهو الحق الذي يحقق للزوجة نوعا من الاستقرار الما

لشريعة ام مع ، مقابل مجهوداتها وعنايتها إلى جانب الزوج ، الشيء الذي ينسجالعلاقة الزوجية

قه ي الففسلامية السمحاء وقواعد العدل والانصاف والذي يعتبر من الحقوق المعترف بها الإ

 .الإسلامي والتي ترجمتها واقعة قضى فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وحيث إنه يمكن القول أن فتوى الفقيه ابن عرضون قد وضحت كثيرا أهمية عمل 

 .الزوجة في بيتها

كما تبين للمحكمة من خلال ما ذكر أعلاه، المدعية قد ساهمت وحيث تكون بذلك، و

بعملها وكدها في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج... وذلك على ضوء ما قامت به 

                                                           
، ملف شرعي عدد 16/12/2014صادر بتاريخ  866عدد غرفة الأحوال الشخصية والميراث، قرار محكمة النقض،  835

 .(غير منشور).499/2/1/2014
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المدعية من أعمال ومجهودات وأعباء في تنمية المال، وتحدد المحكمة بالتالي قدر المجهود الذي 

 836هم..."در 150.000بذلته في مبلغ قدره 

  مدة الزوجية خلال كما اعتبرت إحدى المحاكم أن تحمل المدعية لأعباء بيت الزوجية 

ووضعها لخدماتها اليومية رهن إشارة الزوج والأولاد مساهمة في تنمية أموال الأسرة، الأمر 

الذي يجعلها محقة في الحصول على جزء منها إعمالا لقيم العدل والإنصاف، وهذه هي حيثيات 

حكم:" ... وحيت إن قيام المدعية بما ذكر اتجاه أولادها وزوجها يعتبر عملا ومجهودا كبيرين ال

وحيت وبالنظر إلى طول فترة  يساهمان في تنمية أموال الزوج أثناء قيام العلاقة الزوجية...

ية الزواج التي استمرت لأربعين سنة والأعباء المادية والمعنوية التي تكبدتها المدعية في تنم

أموال الأسرة لذلك فهي محقة، والمحكمة لما لها من سلطة تقديرية ومراعاة منها لما سبق ذكره 

 837درهم". 200.000  فإنها تحدد قدر المجهود الذي بذلته في مبلغ

وبهذا تكون إشكالية العمل المنزلي من أوضح المسائل التي تكشف تردد المشرع وعجزه 

، فلا هو من مدونة الأسرة 49لتوافق في صياغته لنص المادة عن الحسم القانوني وغلبة منطق ا

وافق على التنصيص الصريح على اعتبار العمل المنزلي عنصرا من عناصر تقييم مجهود كلا 

بل اختار  .فضا صريحا، ولا هو رفض ذلك ري إنشاء أو تنمية الثروة الأسريةالزوجين ف

كل واحد من الزوجين، وما قدمه من  " مراعاة عملصياغة تصلح لهذا وذاك، فتحدث عن 

وهي عبارة فضفاضة جدا مغرقة في من أعباء لتنمية أموال الأسرة"  ، وما تحملهمجهودات

، ويجعل المتقاضين لة للتأويلات المتعددة والمتضادة، وهو ما سيثقل كاهل القاضيالتعميم قاب

نزلي أحد العناصر المساهمة خاضعين لقناعات القضاة التي تختلف قطعا بين من يرى العمل الم

                                                           
منشور  . 2006/ 4/ 24، صادر بتاريخ  4/ 685ملف شرعي  رقم  ، 4478حكمة الإبتدائية بالدار البيضاء عدد حكم الم 836

 وما بعدها. 305ص:  ،2009ونيو ي -، أبريل6بمجلة محاكمة، العدد 
ع منشور على الموق . 2008/ 2/ 21، صادر بتاريخ 5745/06ملف عدد  1382حكم المحكمة الإبتدائية بالرباط عدد 837

 www.startimes.comالإلكتروني : 
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في تكوين ثروة الأسرة، ومن يعتبره واجبا على الزوجة فقها وقانونا وعرفا، وبالتالي فلا حق 

 838لها في المطالبة بتعويض عنه ولا اعتباره مساهمة في إنشاء وتنمية أموال الأسرة.

ال المكتسبة في تنمية الأمو  ةمساهمال في إثباتعمل الزوجة خارج البيت  حجيةثانيا: 

 خلال الزواج:

عرفت الأسرة المغربية تطورا ملحوظا على مستوى الوظائف والمهام أدى إلى تغيير 

الأدوار داخلها، فلم تعد تعيش وفق ذلك النمط التقليدي الذي يتحمل فيه الزوج كل المسؤوليات، 

، 839بولا اجتماعياخاصة فيما يتعلق بالجانب المادي، إذ أصبح خروج المرأة إلى العمل أمرا مق

ررة، ، بالإضافة إلى مشقة الأعمال المنزلية المتكت بذلك تتحمل مشقة العمل المأجورفأصبح

منتجة للثروة، الأمر الذي حتم على المشرع إيجاد إطار قانوني  ولذلك كانت  الزوجة ومازالت

لعلاقة يحمي الزوجة، ويهدف إلى عدم حرمانها من نصيبها في الأموال المكتسبة أثناء ا

 840الزوجية، وبالتالي منحها الحق في جزء من هذه الأموال.

، وهو الحق الذي يخول للمرأة 841ويجد هذا الحق أساسه في ما يعرف بحق الكد والسعاية

حسب التقاليد السائدة الحصول على نصيب من الممتلكات بعد الطلاق أو الوفاة، والتي ساهمت 

                                                           
عبد الوهاب محسن، النظام المالي للأسرة بين الاجتهاد الفقهي والتحكيم العرفي والتقنين الوضعي والعمل القضائي،  838

لجامعية لسنة اأطروحة دكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة القاضي عياض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش، ا

 246م، ص: 2013-2014
إن المرأة العاملة خارج البيت تحظى بتقدير أكثر داخل المجتمع خلافا لربة البيت التي يتم تجاهل دورها كزوجة وأم نظرا 839

 للمساهمة الاقتصادية الضئيلة التي تنجم عنه.

-SOUAD TIZIKT : «  la valorisation du travail domestique de l’épouse à la lumière du droit du 

Kad et de la siaya  », mémoire de fin d’étude en droit privé Master : genre et droits des femmes 

des deux rives de la méditerranée , université Abdelmalek Essaadi, faculté des sciences 

huriiques,économiques et sociales, Tanger. Année universitaire : 2013-2014, P : 52 
 40-39م.س، ص:  يوسف الشكر، 840
ظهر هذا الحق في القرن الثامن الهجري، وهو مرتبط بتاريخ صدور الفتاوى في الموضوع خاصة فتاوى الفقهاء بالشمال،  841

لحق في هذا ا ومنهم أبو القاسم بن خجو المشهور بالقوري وأحمد بن عرضون وكذا أخوه محمد، وقد انتشر العمل بمقتضيات

ض شهد بعتمنطقة اعمارة وامتد إلى بعض المناطق المجاورة مثل سبتة وأنجرة بتطوان إلى حدود استعمار المغرب حيث 

 الوثائق والرسوم العدلية المحررة إبان فترة الإستعمار بجريان العمل به في هذه المناطق.

 لفقهية.اوازلهم ناشتهر الفقهاء السوسيون به من خلال وبالموازاة مع ذلك جرى العمل بهذا الحق كذلك في منطقة سوس، حيث 

 42م، ص: 1961الدار البيضاء، طبعة  –، مطبعة النجاح الجديدة 17راجع: محمد المختار السوسي، المعسول، الجزء ي -
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هذا الحق الذي ينطلق من مرتكزات الشريعة  .842لهاالزوجة في تنميتها بجهدها وسعيها وعم

حكم فيها  843الإسلامية ومن الفقه الإسلامي عبر قرون، والذي تبلور في عدة فتاوى ونوازل

القضاء عملا بقواعد الإنصاف والعدالة والقسط وأنه لا يجوز لمسلم أن يأكل مال وجهد وسعي 

 .844الغير بالباطل

لزوجة ل إن انمية الأموال الأسرية ليست حديثة العهد بمساهمة المرأة المغربية في تإن 

وفي  لاحي،، فهي في البادية تساعده في نشاطه الف تزال تساعد زوجها بشتى الوسائلكانت ولا

واع المدينة تساعده في نشاطه التجاري والإداري، إضافة إلى أنها أصبحت تمارس كل أن

حقاق تى اسالأمر يستدعي منا التساؤل عن مد الأنشطة الاقتصادية والتجارية و المهنية. وهذ

قد أو نالك عمن الأموال المكتسبة، خصوصا إذا لم يكن هأة العاملة خارج البيت  لنصيبها المر

 اتفاق على تدبير الثروة المشتركة والمتراكمة أثناء قيام العلاقة الزوجية؟

 

                                                                                                                                                                                            

لإسلامي، يراجع كذلك: محمد العثماني، ألواح جزولة والتشريع الإسلامي، دراسة لأعراف قبائل سوس في ضوء التشريع او -=

 70م، ص: 2004منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فيد بيرانت، الطبعة الأولى 
من مدونة الأسرة  49وفي هذ الصدد يقول الأستاذ عبد اللطيف البغيل أنه " ليس صحيحا ما قاله بعض الباحثين من أن المادة 842

لنظام لم نقل ل اية إنعلهما متضمنتين للعناصر الأساسية لنظام الكد والسعصيغتا بشكل ج -لاسيما الفقرتان الأولى والأخيرة -

تفاق على واز الاذلك أن هذه المادة في الفقرة الأولى، أوحت بجحداثية هي " الأموال الأسرية".  برمته تحت تسمية عصرية

راضي بين تعلق بالتهنا ي وهذا يعني أن الأمر تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية ، والإتفاق على استثمارها وتوزيعها،

ضع نا أمام وتفاق كاالطرفين من خلال الاتفاق على طريقة تدبير هذه الأموال، واستثمارها، وكذا توزيعها، وحيثما كان هناك 

لعرف ة منشؤه اعايسالويحكمه الاتفاق ولا شيء آخر، بناء على أن القاعدة هنا ان العقد شريعة المتعاقدين، بيد أن نظام الكد 

راعاة عمل بات، مع ممة للإثوأما الفقرة الأخيرة التي تنص على أنه " إذا لم يكن هناك اتفاق ، فيرجع للقواعد العا وليس الاتفاق.

 يك:كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة" فيفهم منها ما يل

اسا على بة  أسلة والمعتبرة كعنصر لإثبات استحقاق نصيب من هذه الأموال هي التي تكون منصأن المجهودات المبذو -1

 تنمية أموال الأسرة.

اء لأسرة، سوموال اأأن ما جاءت به هذه الفقرة هو نظام عام شامل لكل الحالات التي لا يكون فيها اتفاق بشأن تدبير  -2

قهاء، نصوص الف فهم منيما بينهما. والحال أن نظام الكد والسعاية كما  كان الأمر يتعلق بنساء البادية أو الحاضرة، أو

 الخاص هو نظام خاص نشأ حيث نشأ مستندا على العرف المحلي الخاص، وقد أفتى الفقهاء بمراعاة هذا العرف

لم عن لبدوية يعا مرأةومن له أدنى معرفة بواقع الإنصافا للمرأة، واعترافا بمجهودها الواضح في تنمية أموال الأسرة .

 يقين أنها أساس كل تنمية وتطور يطرأ على أموال الأسرة". 

 91عبد اللطيف البغيل، م.س، ص: راجع:  -
الحسن العبادي، فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام، منشورات كلية الشريعة بأكادير، دار النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى  843

 36، ص: 1999
 103م.س،ص:  زهور الحر،844
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الت ي أثارت ولازإن موضوع المنازعة بشأن الممتلكات الاسرية من الموضوعات الت

ية، تثير الكثير من الإختلاف في وجهات النظر من طرف العمل القضائي وذلك بصفة أساس

 ع الإثباتفي الفقرة الأخيرة منها، أقرت قاعدة ربما جديدة وخاصة في موضو 49لكون المادة 

بينة على " البشأن الممتلكات الاسرية. في حين تنص القاعدة العامة المعروفة للإثبات على أن:

ع ثبات ممة للإالمدعي واليمين على من أنكر". نجد هذه المادة تنص على أنه" يرجع للقواعد العا

ال ة أمومراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمي

 الأسرة".

ما استوجب وهكذا، فإنه لو توقف المشرع عند عبارة" يرجع للقواعد العامة للإثبات" ل

 ثبات وحده غير كاف لتحصينالأمر هذا النقاش، لكنه بإضافة عبارة " مع مراعاة " يجعل الإ

الادعاء أو نفيه، وأنه حتى عند وجود وسيلة إثبات التملك في اسم أحد الزوجين، فإن ذلك 

يجعل الإثبات قابل للنقاش بناء على عبارة " مع مراعاة عمله وما قدمه... أو تحمله..." مما 

الحجة المعتمدة في إطار موضوع الأموال الأسرية غير متسمة بالحجة القطعية، وقد تكون 

 845مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس.

التي خولت للمرأة العاملة خارج  مجموعة من الأحكام والقرارات، نجد وفي هذا الإطار

لية في تنمية الأموال متها الفعمساه كتسبة أثناء الزواج شريطة إثباتالبيت نصيبا في الأموال الم

ومن بينها حكم للمحكمة الابتدائية بالراشدية والذي استجاب لطلب المدعية الرامي إلى  ،الأسرية

، والذي جاء في حيثياته:" إن تسبة أثناء قيام العلاقة الزوجيةاستحقاقها نصيبا في الأموال المك

مت في تنمية أموال الأسرة تستحق عنها مراقبة المدعية لأشغال البناء قرينة على أنها ساه

 .846ن الملف خال مما يثبت عكس ذلك"أالتعويض مادام 

... لكن حيث لئن كانت المستأنفة لا حق : "محكمة الاستئناف بالرباط ل كما جاء في قرار

لها في العقارين المشار إليهما في مقالها، فإنها بخلاف ذلك وتأسيسا على ما جاء على لسان 

المشار إليهم بعد أدائهم اليمين وعلى ما جاء ببعض الوثائق التي أدلت بها والتي لم تكن الشهود 

                                                           
 292عمرو لمزرع، م.س، ص:   845

 .. )غير منشور(6/10/2016حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالراشدية ) لم يشر إلى رقمه(، صدر بتاريخ  846



309 
 

موضوع أية منازعة من طرف المستأنف عليه فإنها كانت تنوب عن زوجها في مراقبة أشغال 

البناء وتجلب كل ما تحتاجه الأسرة من السوق وتنقل الأبناء من البيت إلى المدارس التي 

ا وتحضر الاجتماعات الخاصة بهم في المدارس نيابة عن والدهم وتلازم هذا يتمدرسون فيه

الأخير في فترة مرضه وتنتقل معه خارج أرض الوطن الشيء الذي مكنه وساعده على تحقيق 

 ما اكتسبه وكل هذا يشفع لها في الحصول على تعويض مقابل كدها وسعايتها.

ق بين الطرفين فإن المدعية تستحنه ومادام أن عرى الزوجية قد انفصمت إوحيث 

من  49 لمادةاتعويضا عن المجهودات التي بذلتها في تنمية أموال الأسرة استنادا إلى مقتضيات 

دات لمجهومدونة الأسرة، وهذا التعويض تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ومراعاة ل

 التي قدمتها للأسرة وما تحملته من أعباء.

درجة الأولى لما غضت الطرف عن هذا الجانب ولم تعتبر وحيث إن محكمة ال

مجهوداتها تكون قد أجحفت في حقها وجانبت الصواب مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، 

 847درهم مقابل كدها وسعايتها". 200.000وتصديا الحكم للمستأنفة بتعويض قدره 

ل ن الأص... وحيث ولما كا، جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة:" سياقوفي نفس ال

 في دعوى الكد والسعاية أنها مبنية على الإثبات وفق القواعد العامة .

برجوع هذه المحكمة لمجمل وثائق الملف وخاصة ما راج بجلسة البحث  أنه وحيث

المأمور بها ابتدائيا وتصريحات الشهود المستمع إليهم والتي أجمعت على أن المستأنف عليها 

ساهم في تحمل أعباء المتاجرة في الملابس في الأسواق والمنازل، وهو ما يقوم كانت تكد وت

دليل يثبت قيام المستأنف عليها بكدها وسعايتها في تنمية أموال الأسرة وما كسبته من ثروة خلال 

قيام العلاقة الزوجية، فضلا على أن المستأنف نفسه أقر بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 

لمستأنف عليها كانت فعلا تساعده في تسويق السلع بالأسواق وبيوت الزبناء، أن ا 21/3/2013

والحكم الابتدائي الذي علل قضاءه بكون كد وسعاية المستأنف عليها في إنماء ثروة الأسرة ثابت 

                                                           
 .) غير منشور(.1420-1620-7ف رقم ، مل05/12/2016، صادر بتاريخ 278قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 847



310 
 

ورتبت عن ذلك ما قضت به من استحقاقها لنصف العقار المدعى فيه يكون مصادفا للصواب 

 .848ما يتعين معه تأييده"ومعلل تعليلا سليما م

:" إدلاء المدعية بلفيف عدلي يشهد شهوده اعتبرت محكمة الاستئناف بطنجة أنكما 

بمعرفتهم للمستأنف عليها التي كانت تعمل في الفلاحة والبيت وتكد وتجتهد بتفان وإخلاص في 

بينهما، خدمة بيت الزوجية إلى جانب المستأنف وقد استمرت على ذلك إلى أن وقع الإنفصال 

ة من التقاضي عرضت اللفيف كما أن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى خلال هذه المرحل

على المستأنف فلم ينازع فيه منازعة جدية بل أقر في معرض تصريحاته بكون رالمذكو

المستأنف عليها كانت تساعده من أجل توفير المأكل والمشرب وأنه لما كون رأسمال بعد أربع 

، كما ساعدته أيضا في نت تساعده أحيانا في حلب الأبقارتشتغل معه، مؤكدا أنه كا سنوات لم تعد

 -بعد زواجه من المستأنفة -أشغال بناء المنزل على القطعة الأرضية التي يستغلها والمسلمة له

، وهو جور ومواد البناءليامن طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وذلك عن طريق حمل ا

ئن قوية ودلالات كافية على أن المستأنف عليها كدت وسعت لتنمية أموال الأسرة ما يشكل قرا

... مما تكون معه هذه 2014منذ سنوات الثمانينات إلى غاية وقوع التطليق بين الطرفين سنة 

الأخيرة محقة في الحصول على تعويض على ضوء ما قامت به من أعمال ومجهودات وأعباء 

ره إلى جانب الزوج المستأنف، ويكون الحكم المستأنف لما قدر لها في تنمية المال واستثما

من مدونة الأسرة قد صادف  49درهم( عن ذلك في إطار المادة  220000تعويضا ) قدره 

 .849الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده"

، أن المحكمة بنت قرارها القاضي باستحقاق على هذين القرارين الأخيرينحظ والملا

نصيبا في الأموال المكتسبة  كمقابل عن كدها وسعايتها، على إقرار زوجها )المستأنف( المدعية 

الأمر نادر الوقوع من الناحية  عمله، إضافة إلى تصريحات الشهود، وهذا بمساعدتها له في

 العملية لأن الزوج غالبا ما ينكر مساهمة الزوجة في نماء ثروته المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية.

                                                           
 . )غير منشور(.817/1620/2016، ملف رقم 16/01/2017، صدر بتاريخ 59قم قرار محكمة الاستئناف بطنجة، ر848
 . )غير منشور(.300/1620/2017، ملف رقم 25/12/2017قرار محكمة الاستئناف بطنجة، صادر بتاريخ 849
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بالنسبة لمحكمة النقض فقد أصدرت العديد من القرارات التي سارت في اتجاه اعتماد  أما

حق استفادة الزوجة العاملة خارج البيت من الأموال التي تم جمعها أثناء الحياة الزوجية إذ جاء 

في إحدى قراراتها: "... لكن حيث إن المطلوبة أثبتت للمحكمة بأنها اشتغلت بأجر منذ سنة 

كان جزء  ، وكان لها حسابا مشتركا مع الطاعن وأن أموالهما المشتركة2000لى غاية إ 1982

وما بقي تم استثماره في شراء قطعة أرضية بالمغرب وتشييد بناء منها يصرف على العائلة 

فوقها. والمحكمة لما قضت للمطلوبة بعد أدائها اليمين على ادعائها بتعويض عن مساهمتها في 

درهم  بما  200000والذي حددته في مبلغ  بة خلال قيام العلاقة الزوجيةالمكتستنمية الأموال 

من  49لها من سلطة تقديرية بناء على الحجج المدرجة بالملف تكون قد طبقت مقتضيات المادة 

لكن حيث إن  ...كما جاء في قرار آخر:" .850مدونة الأسرة التطبيق السليم وما بالنعي غير قائم"

ة مراعاة من مدونة الأسرة نصت على أنه يحق للمحكم 49ة الأخيرة من المادة مقتضيات الفقر

، له من أعباء لتنمية أموال الأسرة، وما قدمه من مجهودات وما تحمعمل كل واحد من الزوجين

، استمعت خلاله إلى تئنافيا لما أجرت بحثا في القضيةوالمحكمة الإبتدائية المؤيد حكمها اس

أكدوا على أن الطاعن كان يسكن مع المطلوبة بمنزل والدها مجانا لمدة مجموعة من الشهود 

ثماني سنوات، وأن هذا الأخير ساعد في بناء المنزل موضوع النازلة، وأن المطلوبة كانت 

و  500تشتغل كطباخة في الأعراس والأفراح وتتقاضى عن ذلك مبالغ مالية تتراوح بين 

مطلوبة ساهمت في ثروة زوجها وتستحق عن كدها هذا درهم، واعتبرت تبعا لذلك أن ال1000

، وبنتها عملت سلطتها في تقدير الحججالجزء من ثروته، والذي حددته في الثلث تكون قد است

على المعطيات السالف ذكرها وطبقت مقتضيات المادة المحتج بها تطبيقا سليما وجاء بذلك 

 .851قرارها سليم التعليل..."

بنقض  27/12/2016در بتاريخ لمحكمة ذاتها في قرار لها صاوفي نفس الإطار قضت ا

المطعون فيه من طرف الزوجة، واعتبرت أن طهي الطاعنة للعمال يعتبر من صميم رالقرا

                                                           
، ملف شرعي عدد 16/12/2014، المؤرخ في 866، عدد  -غرفة الأحوال الشخصية والميراث -قرار محكمة النقض 850

 . )غير منشور( 499/2/1/2014
 .ور( ، )غير منش626/2/1/2010، في ملف شرعي عدد 09/11/2011بتاريخ  479قرار عدد  851
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ن أالمحكمة لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها، ب... مال الكد والسعاية حيث جاء فيه:"أع

في الأشغال المنزلية وبالتالي لم تعتبره من ضمن  ما تقوم به الطاعنة من طهي للعمال يدخل

نه من صميم ذلك لكونها فقها غير مجبرة للطبخ لهؤلاء، فإنها أأعمال الكد والسعاية، والحال 

كما اعتبرت أن الزوجة الموظفة التي  .852قامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه"أ

كد حيث جاء في قرار صادر عنها ما يلي:" تمكن زوجها من أجرتها الشهرية من ذوات ال

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت إلى أن المطلوبة أثبتت أنها من ذوات الكد بدليل 

عملها كموظفة، وتمكينها مطلقها من أجرتها الشهرية بحيث أفادت الخبرة بأن المبالغ التي 

المحكوم به لم يتم إلا بعد الوكالة، مما يفيد  سحبها الطالب من حساب المطلوبة، وأن تشييد العقار

 .853مساهمتها قطعا في تشييده، تكون قد أسست لقضائها  وبنته على ما يحمله"

 لعام أوقطاع االمرأة الموظفة العاملة بالهذه القرارات أنها لم تفرق بين  والملاحظ على

إطار  دخل فيالعمل الذي لا يالخاص، وبين المرأة العادية التي تقوم بالعمل خارج البيت )أي 

م أنها ل ، كماالأعمال المنزلية المتعارف عليها( سواء كان عملا فلاحيا أو تجاريا أو غير ذلك

ها في ساهمتمتفرق بين المرأة القروية والمرأة التي تسكن بالمدينة، فالعبرة بإثبات الزوجة 

تجاب لا يس بت الزوجة ذلك، فإنهلكن في حالة ما إذا لم تث الأموال المكتسبة بكدها وعملها.

ية ف المدعتهد حيث ...لطلبها، وهو ما أكدته المحكمة الابتدائية بتمارة في حكم  لها جاء فيه:"

مدعى كات العلى ألا يقل عن نصف ممتلتها بنصيبها في الأموال الأسرية من طلبها الحكم لفائد

 تها.ثمنها إذا استحالت قسم عليه  العينية والمالية كمقابل لكدها وسعايتها أو بنصف

وحيث لئن أدلت المدعية تعزيزا لدعواها بإشهاد صادر عن المدعى عليه يشهد فيه بأنها 

سنة، فإن الإشهاد المذكور لا ينهض  17تدير التجارة بالدكان المستخرج من منزلهما وذلك لمدة 

لتي تجنيها من تجارتها كانت تسلم الأموال ا -كما أشارت إلى ذلك في طلبها –حجة على كونها 

 للمدعى عليه.

                                                           
 . )غير منشور(.306/2/1/2015عدد  ، في الملف الشرعي27/12/2016صدر بتاريخ  ،801عدد  قرار محكمة النقض 852
 ) غير منشور(. 786/2/1/2012ملف الشرعي عدد في ال 25/02/2014الصادر بتاريخ  149قرار محكمة النقض عدد  853
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لال الذمة لكل واحد وحيث إن النظام المالي للزوجين في الشريعة الإسلامية يقتضي استق

، وبما أن المدعية لم تثبت كونها تسلم أموال تجارتها للمدعى عليه، كما أن الإشهاد المدلى منهما

 .854به غير كاف للبت في الطلب، مما يقتضي التصريح برفضه"

رغم أن الرامي إلى استحقاقها نصف الشقة كما قضى حكم آخر برفض طلب الزوجة 

أنها  تثبت بعلة أنها لم ة له في محل بيع الملابس الجاهزةالمدعى عليه صرح أنها كانت شريك

... " لحكم:اذات ساعد في مال زوجها وذات جهد في شراء الشقة المتنازع بشأنها، وهذه حيثيات 

ى جانب يا إللمدعية الحكم لها وفق ما هو مضمن في مقالها مفيدة أنها ساهمت مادحيث التمست ا

 المدعى عليه في شراء شقة سكنية والمشار إلى رقمها العقاري في الوقائع.

راعاة مت مع وحيث إنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين يرجع للقواعد العامة للإثبا

 من مدونة الاسرة. 49بمقتضيات المادة عمل كل واحد من الزوجين وذلك عملا 

مرأة وحيث إنه تبعا لما ذكر فإن الأمر لا يستدعي وجود اتفاق مسبق حتى تكون لل

 ك مشروطما ذلإمكانية المطالبة بحقها في الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وإن

لى عفيه  هو أمر لا يقتصربضرورة إثبات كدها وعملها ومساهمتها في تنمية أموال الأسرة، و

ام بها لتي قوالأعباء اة، وإنما ينبغي إثبات المجهودات مضي المدة وطول فترة العلاقة الزوجي

 الطالب لتنمية المال.

ي مال اعد فسمن الإثبات إذ أنها لم تثبت أنها ذات  حيث إن أقوال المدعية بقيت مجردةو

 ا.زوجها وذات جهد في شراء الشقة المتنازع بشأنه

 وحيث إن الإثبات فدية الحق.

 

                                                           
. ) غير 31/10/660، ملف رقم  26/04/2011بتاريخ  742، رقم  -قسم قضاء الأسرة –حكم المحكمة الابتدائية بتمارة  854

 منشور(.
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وحيث إن ما ذكر يجعل دعوى المدعية مفتقرة للإثبات، وعاجزة عن إبراز مساهمتها 

 . 855في شراء الشقة محل النزاع مما يكون معه طلبها غير مقبول"

كة وفي نفس الاتجاه، قضت نفس المحكمة برفض طلب الزوجة رغم أنها عاملة بالشر

حيث أسست و .الحكم:".. تها في تنمية الأموال المكتسية، وهذه حيثياتبحجة عدم إثباتها مساهم

دها كالمدعية طلبها على كون المدعى عليه عند زواجه بها لم يكن يمتلك أي شيء وبسبب 

 عليه ومجهودها وتسييرها للأمور المعيشية وكذا عملها بالشركة بأجر زهيد أصبح المدعى

 .يعيش في غنى ويسر

وجية موضوع الدعوى اكتسبها المدعى عليه بعد قيام العلاقة الز وحيث إن الأملاك

قتسام يقة احسب الثابت من الوثائق المرفقة بالطلب، لكن المدعية لم تدل بأي اتفاق يوضح طر

 الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية.

عمل  راعاةممع وحيث إنه في حالة انعدام الاتفاق أعلاه يرجع للقواعد العامة للإثبات، 

ملا عسرة، كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأ

 أعلاه. 49بمنطوق الفقرة الأخيرة من المادة 

وحيث إن الوثائق البنكية المحتج بها من طرف المدعية، وباقي الوثائق المبينة أعلاه، 

فيها المدعى عليه، فإنها لا تثبت وجود حساب  فعلاوة على كونها مجرد صور شمسية نازع

بنكي مشترك بينها وبين المدعى عليه، ومساهمتها في تنمية الأرصدة المالية لهذا الأخير، كما لا 

تثبت تحملها لمبالغ مالية من أجل مساعدته لتملك الباخرة أو اليخت، واكتساب وتنمية باقي 

المدعية بما يفيد عن وجودها، مما يبقى معه طلبها أملاكه من عقارات ومنقولات والتي لم تدل 

 856غير ذي سند من القانون ويتعين رفضه".

                                                           
 . )غير منشور(.1644/1615/2015ملف رقم  14/12/2015بتاريخ  1635حكم المحكمة الابتداية بالرباط، رقم  855
 . )غير منشور(.475/1620/2015، ملف شرعي عدد 14/03/2016بتاريخ  428م رقم حك856

 



315 
 

مدعية إلغاء حكم ابتدائي قضى للال، قررت محكمة الإستئناف بطنجة وعلى نفس المنو

ثناء أدرهم  كواجب مستحق لها عن كدها وسعايتها وعملها خارج البيت 100000بمبلغ قدره 

مستأنف، موال المية أجية  معللة ذلك بعدم إدلاء المدعية بما يفيد مساهمتها في تنقيام العلاقة الزو

لسعاية كد واوحيث إنه من جهة ثانية فلما كان الأصل في دعوى ال ...وهذه هي حيثيات القرار:"

حث لف والبق الم، فإنه برجوع هذه المحكمة إلى وثائعلى الإثبات وفق القواعد العامة أنها مبنية

ا يفيد دل بمرى ابتدائيا بين الطرفين وما أدلت به المستأنفة من وثائق يتبين أنها لم تالمج

 لمستأنفتها لمساهمتها في تنمية أموال المستأنف ولا بما يفيد تسليمها لجزء من مالها أو أجر

ية مة بأقصد شراء العقارات التي تطالب بنصفها بل بقيت ادعاءاتها مجرد تصريحات غير مدع

 لم تكن ي كماإثبات خاصة أمام تأكيد المستأنف أن المستأنفة لم تكن تسلمه أي مبلغ مال وسيلة

قصد  بنكيةتساهم في مصاريف البيت بدولة الإقامة في النرويج وأنه كان يترك لها بطاقته ال

عد د تقاالإنفاق على البيت، هذا فضلا عن أن تمسك المستأنفة بكونها هي من كانت تعمل بع

فيد أنه لم حسب الشهادة المدلى بها في الملف لا ي 1985عن العمل بسبب العجز سنة  المستأنف

 1985سنة  ز منذيعد له مدخول مالي بل إن الشهادة المحتج بها نفسها تفيد أنه يتلقى تقاعد العج

يه درهم وهو ما لم تنازع ف 15500حدده المستأنف في جلسة البحث الابتدائي في مبلغ 

 المستأنفة.

يث إنه من جهة ثالثة فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وما أدلى به الطرفان من وثائق وح

يتبين أن الطرفين كانت ذمتهما المالية مستقلة إذ بموازاة مع تنمية المستأنف لأمواله بشرائه 

مستقلة عن للعقارات المحددة في طلب المستأنفة فإن هذه الأخيرة سعت بدورها إلى تنمية ثروتها 

وحيث إنه تبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب في الشق  ...ذمة المالية لمطلقهاال

 .857المستأنف ويتعين التصريح بإلغائه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب"

                                                           
و  1020/1620/2014رقم الملف ،01/02/2016، صادر بتاريخ 91رقم بطنجة  محكمة الاستئناف قرار 857

 )ملفين مضمومين(. )غير منشور(. 1079/1620/2014
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يرا ما ، فكثه في بعض الحالات أمر مهم للغايةقيمة العمل وقدر أن إثبات ر،وجدير بالذك

قابل عمل الزوجة وتضحيتها إلى جانب زوجها كاف لاستحقاقها ميعتبر البعض مجرد إثبات 

لا فعليه وذلك العمل، لكن الأمر ليس كذلك، خاصة وأن عملها لا علاقة له بالعمل المأجور، 

و صية، وهالشخ لتي لا تزيد عن الحاجيات، ولا بالتنمية الضئيلة اعبرة بالمساهمة التي لا تؤثر

 ن وثائقمحيث إن الثابت  ...جاء فيه: " في قرار لها لرباطالإستئناف باما قضت به محكمة 

ها  جرأللهم االملف أن المستأنفة لم تكن ذات دخل هام أثناء زواجها بموروث المستأنف عليهم، 

هو مبلغ درهم شهريا و 1000الأمن، والذي لا يتجاوز أنذاك  من وظيفتها كعون تنفيذ بجهاز

أن وجها في شراء كل العقارات موضوع الدعوى سيما ضئيل لا يسعفها في المساهمة مع زو

ث و بالإرضاه أهذا الأخير كان إطارا كبيرا في الدولة ومليء الذمة سواء بالأجر الذي كان يتقا

 من والده، وكان في غنى عن مساهمتها فيما جمعه من ثروة.

كها للبقعة وحيث إن مقال الإستئناف لم يرفق بأية وثيقة تثبت ادعاءات المستأنفة بتمل

الأرضية الموجودة بحي السويسي الرباط وبكونها هي من شيدت عليها الفيلا من مالها الخاص، 

الشيء الذي يبقى معه طلبها المقدم في إطار الكد والسعاية، يعوزه الإثبات والحكم المستأنف كان 

 858صائبا ومرتكزا على أساس لما قضى بعدم قبوله ويتعين تأييده بهذا الخصوص."

في أغلب الأحوال أن تستعين ببعض إجراءات تحقيق الدعوى  على المحكمة ويتعين

للإستدلال على حقيقة وجود مساهمة فعلية لتنمية المال المشترك، فلها أن تجري أبحاثا مع 

طرفي الدعوى وشهود الإثبات حال المنازعة وعند كل غموض للوقوف على صحة ادعاءات 

المساهمة، وتحديد وقتها وما إذا كانت واقعة خلال الزواج، أو  الأطراف ومعرفة تجليات وأوجه

م التطليق قبله أو عقبه، من خلال مضاهاة رسوم وحجج التملك برسوم الزواج والطلاق وأحكا

بتكملة الحجج، ولها أن تجري خبرة حسابية للوقوف على مقدار الأموال  وشواهد الوفاة، والأمر

همة كل واحد منهما فيها ونسبته تلقائيا أو بطلب من صاحب المكتسبة وتاريخ اكتسابها ومسا

                                                           
 . )غير منشور(.0142-1620-13، ملف رقم 1/2/2016، صادر بتاريخ 34قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم   858
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:" أن المحكمة لم تبرز العناصر التي استقت  لمحكمة النقضوهكذا جاء في قرار  .859المصلحة

راء من منها استحقاق المطلوبة ثلث العقار مقابل ما ساهمت به من مجهودات أو تجري إج

مستدل بها من الطرفين لتحديد ما تستحقه المطلوبة بالنظر للوثائق الإجراءات التحقيق اللازمة 

مقابل ما بذلته من مجهود لتنمية ثروة الزوج وترتب على ذلك أثره مما يكون معه قرارها مشوبا 

 860بنقصان التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضه للنقض".

ا له أن مقوه بكما جاء في قرار لاستئنافية الرباط:" ... حيث علل الحكم الابتدائي مقتضا

لك استظهرت به المدعية من وثائق تفيد اقتطاع جزء من راتبها لا تنهض حجة على أن ت

 الاقتطاعات تتعلق بالسكن موضوع دعوى الكد والسعاية.

لا فة فعوحيث إن المحكمة للتحقق من ذلك أجرت بحثا وأقر المستأنف عليه أن المستأن

محكمة بما ن البنك لاقتناء العقار ولم يدل للدرهم كضمانة لدي 50000ساهمت بمبلغ في حدود 

من  49 لمادةايفيد أنه رد المبلغ المذكور لها مما يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن  مقتضيات 

 مدونة الأسرة متوفرة شروطها في نازلة الحال.

لمدة بار اوحيث إن المحكمة تقدر واجب الكد والسعاية في حدود سلطتها التقديرية باعت

الية مة في ة المساهمة بالمستوى الحالي للأسعار لذلك فإنها قدرت مدى مساهمة المستأنفوقيم

 درهم. 80000الأسرة بوجه عام والعقار المتنازع بشأنه بوجه خاص في مبلغ 

وحيث يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستانف عليه بأدائه لفائدة 

 861."الأسرة كنصيبها في مالية الأسرة من مدونة 49إعمالا للمادة  درهم 80000المستأنفة مبلغ 

إلى أن تسجيل عقار محفظ باسم أحد الزوجين لا يمنع الآخر من  ،وتجدر الإشارة

المطالبة بنصيبه فيه، وبناء عليه يسوغ للمحكمة أن تحكم لأحد الزوجين بنصيب معين من عقار 

                                                           
 227-226م.س،ص:  ،عادل حاميدي 859
. منشور بمجلة 4784/1/4/2010، في الملف المدني عدد  28/02/2012الصادر بتاريخ  1031قرار محكمة النقض عدد 860

 189-187م، ص: 2012، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2ملفات عقارية، العدد  محكمة النقض،
 .(غير منشور). 161/20141620، ملف رقم 16/12/2015صادر بتاريخ  337قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم  861
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حيث  ..جاء في قرار لمحكمة  النقض:". ذلك، لىوتأسيسا ع .862محفظ بعد إثبات مساهمته فيه

من مدونة  49ة من المادة ، أن الفقرة الأخيرالطاعنة على القرار المطعون فيه صح ما عابته

ء قيام تنص على أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على استثمار الأموال التي ستكتسب أثناالأسرة 

ع مراعاة عمل كل واحد من ثبات ملإة ل، فيرجع للقواعد العامالعلاقة الزوجية وتوزيعها

، ويدخل في هذا ل الأسرة، وما تحمله من أعباء لتنمية أمواالزوجين، وما قدمه من مجهودات

، والطاعنة أثبتت بأنها كانت تقدمها الزوجة للزوج للتصرف فيهاالإطار المبالغ المالية التي 

، وقد أورو 385.000بمبلغ  20/2/2006يخ تملك نصف الدار التي باعها المطلوب بفرنسا بتار

، الشيء الذي لم ينكره المطلوب الذي يع بعدما أذنت له الطاعنة في ذلكتوصل بجميع ثمن الب

بثمن قدره  العقار موضوع الرسم العقاري عدد... 25/07/2006اشترى بعد ذلك بتاريخ 

ا من نصف العقار والمحكمة لما قضت برد طلب الطاعنة الرامي إلى تمكينه ،درهم 1150.000

، أو تنميته كما تقضي تها في الرفع من قيمة المدعى فيهالمذكور بعلة أنها لم تدل بما يفيد مشارك

مع أنها أثبتت بأن المطلوب حاز مبلغ بيع دارهما بفرنسا الذي  مدونة الأسرةمن  49بذلك المادة 

للت قرارها تعليلا كون قد عدرهم قبل شرائه العقار المطلوب نصفه ، ت 4000.000يفوق 

 863، وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض ".فاسدا

وقد تبنت محاكم الموضوع نفس التوجه، حيث قضت المحكمة الإبتدائية بإنزكان بقبول 

، رغم أن هذه الأموال حقاقها نصف الأموال موضوع الدعوىدعوى الزوجة الرامية إلى است

                                                           
، مطبعة 6هجيرة بن عزي، إكراهات العمل القضائي في إنهاء الرابطة الزوجية، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد 862

 212م، ص: 2014ط ، أبريل الربا -المعارف الجديدة
 )غير منشور(. ،16/12/2014، بتاريخ  503/2/1/2014، ملف عدد  868قرار محكمة  النقض عدد  863

عتبارا وجين افض طلب قسمة الأموال بين الزكما نقض المجلس الأعلى سابقا قرار صادر عن محكمة الإستئناف والقاضي  بر

فهو ملك  لتاليملك ، وبام الزوجة وأن الصك يطهر اللكون العقارات التي يطالب الزوج بنصيبه فيها هي رسوم مسجلة في إس

قد علل لتملك، ولعلى ا ، وعلى أساس أن وسائل الإثبات المطلوبة هي الإدلاء بالرسوم العقارية التي تعتبر حجة نهائيةخالص لها

أو  ن مجهوداتقدمه م ن وماإن الرجوع إلى وسائل الإثبات العامة يقترن بمراعاة عمل كل واحد من الزوجي... قراراه بما يلي:" 

ء العلاقة تسبة أثنال المكتحمله من أعباء رغم وجود الرسوم العقارية ، وأنه في حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين لتدبير الأموا

ن قد ساب الطاعحطع من الزوجية فيتعين على المحكمة أن تقوم بإجراء بحث أو خبرة للتحقق مما إذا كانت المبالغ التي كانت تقت

ات رقت مقتضيخون قد ، وفيما إذا كان قد استرجعها من المطلوبة وهي إن لم تفعل تكفي تنمية أموال الأسرة أو لا ساهمت فعلا

اث  بتاريخ ، صادر عن غرفة الأحوال الشخصية والمير 566وعرضت قرارها للنقض". قرار المجلس الأعلى عدد  49المادة 

 )غير منشور( .28/02/2007، ملف عدد 03/12/2008
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واعد الإثبات ، وهو ما يعتبر إعمالا لق864ائدتهرية مسجلة في إسم الزوج ولفتحمل رسوما عقا

 .، وليس القانون الوضعيوفق الفقه الإسلامي

ن في لزوجيوما يسجل على هذا التوجه القضائي أنه يؤكد لا محالة بأن وجود اسم أحد ا 

حكم بفتوح متملكه لها وحده ، بل إن الباب  الرسوم العقارية لا يكفي ليكون حجة نهائية على

ثم  ، ومنيق في مصدر ومقدار مساهمة كل طرفلعلاقة بين الزوجين للبحث والتحقخصوصية ا

عاء موجب للقول بكون تحفيظ العقار في إسم أحد الزوجين يمنع الزوج الآخر من اد فلا

 المساهمة فيه والمطالبة بحقه.

إلا أن هناك توجه قضائي مخالف يرى أن التحفيظ أو التسجيل ينفيان أي حق لأحد 

ين للمطالبة بنصيب من العقار الذي حفظ أو سجل في إسم الزوج الآخر من منطلق أن الزوج

تحفيظ العقار يطهره من كل الحقوق والتحملات غير المسجلة بالرسم العقاري كما أنه لا عبرة 

حكم للمحكمة الإبتدائية في وبهذا الخصوص جاء  .بالحقوق إلا بما هو مسجل في الرسم العقاري

وحيث إن المدعية لم تدل بأية حجة مقبولة شرعا وقانونا تعزر بها ادعاءاتها  ...:"بخريبكة

للمطالبة بتحديد مدى مساهمتها في تنمية ثروة زوجها لشراء العقار موضوع النزاع هذا فضلا 

عن أنه أصبح عقارا محفظا ومسجلا بالرسم العقاري باسم مطلقها كمالك وحيد له كما يتجلى من 

( وبذلك فلا أثر لما تدعيه من حقوق عليه ما 20312ية المستدل بها ) رسم رقم الشهادة العقار

دامت غير مسجلة على الشياع فيه لأن العقار المحفظ لا يمكن أن ينسب إلا لمن سجل في اسمه 

الموافق  331رمضان  9من ظهير  62/67/02بالسجل العقاري وفقا لمقتضيات الفصول 

                                                           
: عمر  )غير منشور(، أورده 23/3/2005، بتاريخ  2004//38ملف رقم  ، 447كمة الإبتدائية إنزكان عدد حكم للمح864

نشور  بمجلة العلوم ممن مدونة الأسرة، مقال  49المزكلدي ، تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين : قراءة في مضمون المادة 

، عدد 1ج،ئية " ان:" مدونة الأسرة  بين القانون والممارسة على ضوء أهم الإجتهادات القضاالقانونية، عدد خاص تحت عنو

 .40، مطبعة الأمنية ـ الرباط ، ص:، ص: 4/5مزدوج 
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، وحيث تبعا لكل ما ذكر تبقى الدعوى غير مبنية على عقاريبشأن التحفيظ ال 1913 /8/12ل

 .865 "أساس قانون سليم ويتعين التصريح برفضها

لكن حيث يتجلى من القرار المطعون فيه  ..."سابقا: كما جاء في قرار للمجلس الأعلى

ومن بقية وثائق الملف أن العقار المدعى فيه محفظ وأن المطلوب هو المسجل برسمه العقاري 

، ما عينية  أي نصف العقار المدعى فيهكمالك وحيد، وبذلك فلا أثر لما تدعيه الطالبة من حقوق 

 12من ظهير  67دامت غير مسجلة على الشياع في الرسم العقاري عملا بمقتضيات الفصل 

 .866بشأن التحفيظ العقاري" 1913غشت 

 اتجاه يتمسك ، فهناكاء المغربي متذبذب في هذا الخصوصوبهذا يكون موقف القض

ية م الزوجء قيابتطبيق القواعد العامة للإثبات على النزاعات المتعلقة بالأموال المكتسبة أثنا

لمقيدة ات الكوذلك بالرغم من أنها تحرم الطرف المدعي ) الزوج أو الزوجة ( من حقه في الممت

ناك ، وهواهمن محت من مدونة الأسرة 49، ومن ثم إفراغ نص المادة في إسم الطرف الآخر

أنها  على ة نهائيةاتجاه آخر مخالف  يعتبر أن تقييد الممتلكات في إسم أحد الزوجين ليس حج

موال ، وبذلك يكون قد راعى عمل الزوجة وما قدمته من مجهودات لتنمية أملكا خالصا له

 الأسرة .

 وجةإلى أن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية، يمكن أن تقضي للز ،وهكذا نخلص

وذلك كلما ثبت أنها تمارس عملا يدر دخلا، أو أنها تقوم بجهد أو  بنصيبها في الأموال المشتركة

، ولا نوع المجهودات والأعباء التي يحدد نوع العملالمشرع لم ذلك أن . ل عبئا إضافياتتحم

راته يتحملها الزوجين، مما يترك المجال مفتوحا أمام القضاة كل حسب قناعاته وتوجيهاته وتقدي

الشخصية لاعتبار هذا العمل دون ذاك، بل والاختلاف حول نفس العمل، وهو الأمر الحاصل 

                                                           
، العدد ، منشوربمجلة محاكمة123/05ف عدد في المل،  29/12/2005بتاريخ  23حكم المحكمة الإبتدائية بخريبكة رقم865

 . 353، ص: م 2006أكتوبر ـ دجنبر ، 
، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى  2276/97، ملف عدد 5/3/1998صادر بتاريخ  1520قرار المجلس الأعلى عدد  866

 . 121ـ 120، ص: 52عدد 
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فعلا فيما يتعلق على سبيل المثال بالعمل المنزلي، حيث هناك من اعتبره من الواجبات الملقاة 

ما على الزوحة وبالتالي لا تستحق عليه أي نصيب من الثروة المنشأة خلال الحياة الزوجية، بين

اعتبره آخرون عملا منتجا تستحق عليه الزوجة مقابلا، والخلاف حول هذه المسألة ليس رهين 

 القضاء كما هو معروف بل إن أصله يرجع إلى الفقه كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

الذي وعه و، أن المرأة التي تقوم بأي عمل خارج البيت كيفما كان نوالرأي فيما نعتقد

حكمة دره الملا تقوال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، تستحق عنه مقابيساهم في تنمية الأم

ى أداء درة علقاوكانت أما إذا كانت لا تقوم بأي عمل خارج البيت،  .يريةفي إطار سلطتها التقد

 لأنه وجها،، فنرى أن خدمة الزوجة في بيتها، حق تلزم به هي نفسها تجاه زالأعمال المنزلية

 ة بيتهان خدمع، فإن المرأة المسلمة لم تمتنع على مر العصور والتقاليد الموروثة بحكم الفطرة

 ل التيتنتظر مقابلا عن ذلك، إضافة إلى أن منح الزوجة نصيبا في الأمواوزوجها دون أن 

وض عادية مراكمتها مع زوجها نتيجة عملها وكدها داخل البيت سيجعل العلاقة الزوجية علاقة 

 المودة. أن يكون أساسها
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 خاتمــة :

يعتبر لحق، واالإثبات يكتسي أهمية بالغة حيث يعد قوام أن  ،ن من خلال هذه الدراسةييتب

 الوسيلة الوحيدة التي تمكن الشخص من الاستفادة مما يدعيه.

ما ، حينوسيرا على نهج باقي التشريعات أوجد المشرع المغربي نظاما للإثبات المدني

ية فقد الشكل القواعد الموضوعية للإثبات في صلب قانون الالتزامات والعقود أما القواعدأدرج 

لة لمقبو، وإذا كان المشرع حدد وسائل الإثبات اص قانون المسطرة المدنيةأدرجها ضمن نصو

 لتصرفاتبعض اقانونا ولم يترك للخصوم الحرية في الإثبات بأية وسيلة كما هو الحال بالنسبة ل

ث ت والبحلإثباية، فإن القضاء بالتالي لا يتمتع بهامش من الحرية في التعامل مع وسائل االمال

 عن الحقيقة. 

إنه لا مة، فلكن إذا كان هذا هو حال نظام الإثبات الذي يحكم الأحوال العينية بصفة عا

عن  ترتبةيمكن لنا أن نسبغه على تنظيم المجال الأسري نظرا لخصوصيته ولنوعية الآثار الم

، ل الإثباتحينما قررالتوسيع في وسائ له المشرع ولعل هذا ما تنبه  الحقوق في هذا المجال.

ني إذ المد حيث اختار نظاما للإثبات في المجال الأسري يختلف عن نظيره المعتمد في الميدان

رة( لأسونة امزج فيه بين وسائل الإثبات المدنية والشرعية، كما أنه جمع في مدونة واحدة )مد

و أن أعتمد بين الوسائل الموضوعية والشكلية وفتح الباب عل مصراعيه للقاضي الذي يمكن أن ي

ت الإثبا وسائلليستأنس بأية وسيلة يمكن أن يطمئن إليها ضميره، وهذا ما اتضح لنا عند دراستنا 

 في الحقوق المالية الأسرية.

 لنتائج، يمكن تلخيص أهم ا" الإثبات في الأموال الأسرية"وبعد هذا العرض لموضوع 

 إليها من خلال هذه الدراسة في: ناالتي توصل

تفرد مدونة الأسرة بالأخذ ببعض وسائل الإثبات كشهادة اللفيف وشهادة السماع  -1

من أجل توفير حماية خاصة لحقوق الأبناء والزوجات  في الإثبات وعدم التشدد في سبله تيسيرا
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سيلة وشهادة السماع( كو النوع من الشهادة )شهادة اللفيف اد  هذااعتمإلا أن  .من الهدر والضياع

، قد يؤدي إلى التلاعب يل إقامة الدليل على وقائع معينة، بالرغم من دورها الهام في تسهللإثبات

بحقوق الأفراد كون أن شهادة اللفيف وسيلة ضعيفة لسهولة جمع شهودها، وإمكانية تواطئهم 

هود له، أو نكاية في المشهود عليه، واستناد الشهود في أغلب وكذبهم خدمة لمصلحة المش

، والمجاورة والإطلاع على الأحوال الأحيان على المستند العام المرسل المتمثل في المخالطة

بقانون خاص جعل الاجتهاد القضائي يتضارب  اللفيف شهادةهذه المشرع تنظيم  كما أن إغفال

الأحكام والقرارات القضائية تلج في هذا الموضوع،  بخصوص قيمتها الإثباتية، حيث كانت

فبعضها حاول اعتمادها كوسيلة إثبات منتجة وإعطائها مكانة خاصة، وأخرى جردتها من كل 

أما شهادة السماع فيعول فيها شهودها على مجرد السماع الفاشي الذائع بين الناس،  قيمة إثباتية.

، وما يقية، وقد يكون مجرد إشاعة كاذبةائع حقوقد يكون سند السماع صحيحا مؤسسا على وق

احتمل واحتمل سقط به الاستظهار، بخلاف ما إذا عول الشهود على المستند الخاص المتمثل في 

 معاينة الواقعة المشهود فيها، أو حضور مجلس العقد.

بول الاعتماد على الأيمان تعزيزا للادعاءات كونها الملاذ الأخير للخصوم ق -2

 ا واسعاذيوع عندما يعدم الدليل، فتكون المنفذ للفصل في النازلة. وهذا الدليل يعرف وللقاضي

إعداد ، لكون طرفي العلاقة الزوجية يكونان في منأى عن تهييء الحجج والأسرةفي قضايا 

 حمة.البراهين تحسبا لكل طارئ، إذ الغاية من الزواج دوام العشرة وبقاء المودة والر

، إذ غالبا ما توجه لمن رجح جانبه سرية لها خصوصية حاكمةالأ واليمين في المادة

من المدونة على أنه في حالة اختلاف الزوجين  33وهكذا نصت المادة  بشاهد تقرر لمصلحته،

في قبض حال الصداق فإنه يتم تصديق الزوجة بيمينها قبل البناء، وإذا وقع البناء فإن القول قول 

يعتبر شاهدا عرفيا يؤيد صدق قول الزوجة في عدم قبضها الصداق الزوج بيمينه، فعدم البناء 

عرفيا لفائدة الزوج على كونه قد أصدق  لبناء بمفهوم المخالفة يعد شاهدايعضد بيمينها، وا

لزوجها إلا بعد قبض حال  زوجته يؤيده بيمينه، لجريان العرف على عدم تمكين الزوجة نفسها

ى النفقة في مواجهة الزوج الغائب يعد شاهدا عرفيا مقررا كما أن تقديم الزوجة دعو صداقها.



324 
 

لفائدتها، فيكون القول قولها بيمينها، ذلك أن غياب الزوج يعتبر شاهدا عرفيا مقررا لفائدة 

 الزوجة يؤكد عدم إنفاقه عليها.

لفقه ا، تخضع لأحكام هي يمين شرعية خاصةفإن اليمين في القضايا الأسرية  وبهذا،

و من هاضي ، إلا أن القينا حاسمة فرغم أنها تحسم النزاعي لا يمكن اعتبارها يمالإسلامي، أ

يل لة الدللتكم كما لا توجه ملزمة للقاضي،يوجهها من تلقاء نفسه، ولا تعتبر يمينا متممة لأنها 

لمتممة ايمين خلاف ال ،لتكملة النصاب الشرعي غير التام، وتكون قابلة للرد والنكولالناقص بل 

  م سهولةستغلالهقد ينطوي على مجازفة، لفساد ذمم بعض الناس واإلا أن الأخذ بالأيمان  دية.العا

 هذه الوسيلة والتي لا تتطلب سوى الحلف.

لأسرية اثبات في القضايا ، ذلك أن الإيات القانونية المتعلقة بالإثباتتشتت المقتض -3

 قانوننون الالتزامات والعقود ويخضع إلى ازدواجية مرجعية بين القانون المتمثل في قا

 400دة الما المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، وبين الفقه من خلال الإحالة المنصوص عليها في

 من مدونة الأسرة.

دونة من م 49ة ت في بعض المواضع )كمثال المادحالة على القواعد العامة للإثباالإ -4

 لعامةاصد المشرع الإحالة على القواعد ، فهل ق(، دونما أدنى توضيح للمقصود بهاالأسرة

لكي، الما للإثبات المضمنة في إطار قواعد القانون المدني أم تلك المنصوص عليها في الفقه

لى الفقه عمن مدونة الأسرة، ذلك أن الإحالة  400عملا بالإحالة المنصوص عليها في المادة 

ينة ي البفي أحكامه، والمتمثلة ف المالكي تقتضي بالضرورة اعتماد وسائل الإثبات المضمنة

 رط أنالشرعية، وما توفره من حرية في الإثبات تمكن كل من الطرفين من إثبات ادعائه ش

ختلفة لات م، الشيء الذي نتج عنه عدة آراء وتأويينة الشرعية مستوفية لشروط صحتهاتكون الب

 لكل مبرراته وحججه.

نتج عنه تضارب صارخ في  غموض وعمومية بعض النصوص القانونية مما -5

 الاجتهادات القضائية.
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 معالجة ن ننبه علىأ - إتماما للفائدة -بعد هذا العرض لأهم نتائج البحث، فإنه من اللازم 

 في صورة للاقتراحات التالية:  بعض جوانب القصور في هذا الموضوع

قا ها توثيد العمل بم شهادة اللفيف وتقنين أحكامها وقواعدها المقررة فقها، وتوحيتنظي -1

 ي هذاوقضاء، والقضاء على كل أشكال الازدواجية والتناقض في العمل القضائي المغربي ف

يلة ون الوستكاد تكفي مجال الأسرة رغم ضعفها، حيث  وسيلة فعالة للإثباتباعتبارها المجال، 

  ،امةرية هتعتمد في إثبات أمور أس ، كما أضحتة لإثبات بعض الحقوق أمام القضاءالوحيد

 وكثير من الوقائع والتصرفات.

 ن اليمين بمحصنات موضوعية وإجرائية تحفظها من الضلال والزيغ.تحصي -2

سائل ر بالوتجميع المقتضيات المنظمة للإثبات في قانون مستقل سواء تعلق الأم -3

ف تلاسد باب الاخ يسهل الرجوع إليها، وكذلك من أجل، وذلك حتى الموضوعية أو الشكلية

 الذي من شأنه أن يخلق تضاربا في الاجتهاد ينعكس سلبا على العمل القضائي.

ب ضع قانون خاص يعنى بالعلاقات المالية الأسرية يتم الإحاطة فيه بكل الجوانو -4

 لي دورويوضح بشكل ج واجبة التطبيق في حال وقوع نزاع المتعلقة بها ويحدد فيه القواعد

 اضحة لارات ولنزاعات مع إبراز المعايير التي سيعتمد عليها بعباالقضاء في التعامل مع هذه ا

 تترك المجال لكثرة التأويلات وبالتالي اختلاف وتضارب العمل القضائي.

طبيق عديل بعض مواد مدونة الأسرة التي أبانت الممارسة العملية أنها قاصرة عن تت -5

ل ، وتسهل عممتقاضين من جهةلالهدف المتوخى من تنزيلها، بشكل يجعلها تخدم مصلحة ا

 من مدونة الأسرة(. 49)كمثال المادة الممارسين  للعمل القضائي من جهة أخرى 

منح الأطراف الاحتكام إلى جميع وسائل الإثبات نظرا لما تتميز به العلاقات الأسرية  -6

بني على ، لأن الحياة الزوجية لا تنالأطراف في منأى عن تهييء الدليلمن مودة وثقة يكون 
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وثائق وعقود وإثباتات، بل يجب أن يسودها تسامح وتعاون ومعاشرة بالمعروف، خاصة أن 

 مدونة الأسرة جاءت لحماية الأسرة في مجموعها لا لحماية طرف على حساب آخر.

سرة يا الأالتركيز على توحيد العمل القضائي في مجال الأخذ بأدلة الإثبات في قضا -7

 .ين الناس، ويتحقق الأمن القضائي الذي ينشده الجميعحتى تسود الطمأنينة ب
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د بن  محماللهعبد  الإمام العلامة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الامام شمس الدين أبي .38

 زءجلا، "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" فرحون اليعمري المالكي، 

 .م2003خاصة بعة طالرياض،  -الأول، دار عالم الكتب

د بن  محماللهعبد  ام العلامة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبيالام .39

لجزء ا، "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" فرحون اليعمري المالكي، 

 .م2003لرياض، طبعة خاصة ا-الثاني، دار عالم الكتب

ؤون ارة الش، المجلد الثالث عشر، وز"المدونة الكبرى" الإمام سحنون بن سعيد التنوخي،  .40

 (.دون ذكر السنة)لعربية السعودية، االمملكة  -والإرشادالإسلامية والأوقاف والدعوة 

 -تب العلمية، دار الك4،ج "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" ، الإمام الكاساني الحنفي .41

 .م1986الطبعة الثانية، لبنان، 

لطبعة اعلمية، ، المكتبة ال"تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفتعليق و" الإمام مالك، الموطأ،  .42

 (.دون ذكر تاريخ الطبع)الثانية، 

ر، بأكادي منشورات كلية الشريعة " النوازل في سوس قضايا وأعلام"،العبادي، الحسن  .43

 .1999دار النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى 
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، دار 10، ج"بدع شرح المقنعالم" برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح،  .44

 .م2003الرياض،  -عالم الكتب 

،  "الحكام تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج" برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ،  .45

 .م  2003، دار عالم الكتب ، الرياض ، طبعة خاصة 1ج

صول في أ تبصرة الحكام"برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحون اليعمري المالكي ،  .46

 .م  2003، دار عالم الكتب ، الرياض ،  2، ج "الأقضية ومناهج الأحكام

صدارات إ، " الوقف والهبات والوصاياالجامع لأحكام " خالد بن علي بن محمد المشيقح،  .47

 .م2013 الطبعة الأولى،، 4ج  وزارة  الأوقاف و الشؤون الاسلامية ــ  قطر،

يروت ـ ب، دار الكتب العلمية ،  2، ج "ت المتونجامع مهما" ، خالد عبد الله الكرمي .48

 .(دون ذكر السنة )،لبنان

 ،انلبن -، بيروت، دار الكتب العلمية 6ج، "مختصر خليل" ، خليل بن اسحاق الجندي .49

 .م 1995الأولى،  بعةطال

عبد  ، دراسة وتحقيق"الممتع في شرح المقنع"الدين المنجي التنوخي الحنبلي،  زين .50

 .م1997 ،، الطبعة الثانية بيروت -، دار خضر3 بن دهيش،  ج الملك بن عبد الله

كر ذ دون ،)، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان  5، ج"المبسوط " شمس الدين السرخسي،  .51

 (.السنة

، 2، ج"سوقي على الشرح الكبيرحاشية الد"   ، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي .52

 دار إحياء الكتب العربية

ظ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا" د بن الخطيب الشربيني، شمس الدين محم .53

 م.1997لطبعة الأولى،ابيروت،  -، دار المعرفة3، ج"المنهاج

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد " بد السميع الآبي الأزهري، ع الشيخ صالح .54

 .(دون  ذكر السنة)ـ  بيروت،   ،  المكتبة الثقافية"القيرواني
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شرح الزرقاني على "ي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري، عبد الباق .55

 -علميةدار الكتب ال ،"مختصر سيدي خليل ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني

 .م 2002الطبعة الأولى، ، 4،جبيروت 

ة ـ لبنان، ، دار الكتب العلمي4، ج"الفقه على المذاهب الأربعة" ،عبد الرحمان الجزيري .56

 م. 2003طبعة الثانية،ال

، "يةث الفرضمتن الرحبية والفوائد الجلية في المباح" عبد العزيز بن عبد الله بن باز،  .57

 .م  1989 ،الخامسةالطبعة الرياض،  -مطابع الفرزدق التجارية

دون )رباط ، ، مطبعة أكدال ـ ال"محاذي الزقاقية" ، د الله بن عبد الصمد كنون الحسنيعب .58

 .(ذكر السنة

 ،1ج ،س''الامام مالك بن أن المعونة على مذهب عالم المدينة" د الوهاب البغدادي، عب .59

 .(دون ذكر السنة )المكتبة التجارية، مكة المكرمة،

 ،1،ج"نسالامام مالك بن أ" المعونة على مذهب عالم المدينة"  البغدادي، الوهاب عبد .60

 .ون ذكر السنةد مكة المكرمة،-المكتبة التجارية

عة المطب، "توضيح الأحكام على تحفة الحكام" المكي التوزري الزبيدي،  عثمان بن .61

 .1339الأولى  طتونس،  ، التونسية

شي الحوا" ، علي التسولي، محمد التودي شمس الدين، علي بن قاسم التجيبي الزقاق .62

ية ، تونس، المطبعة ال"الشريفة والتحقيقات المتيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق

 .هـ  1303،الأولــىبعةالط

 ،  3، ج"قتبيين الحقائق شرح كنز الدقائ" فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،   .63

 .هـ  1313الأولى ،لطبعة امصر ،  –المطبعة الكبرى الأميرية 

ار الكتب د، 2، ج "شرح فتح القدير" الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي، كمال .64

 .م1995الطبعة الأولى العلمية، بيروت، 
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ر محمد ، تحقيق الدكتو"مذاهب الحكام في نوازل الأحكام" القاضي عياض وولده محمد،  .65

 .م1997الثانية  طيروت ، ب-بن شريفة، دار الغرب الإسلامي

 ةالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكي" بن أحمد بن جزي الغرناطي، محمد  .66

طبعة اللبنان ،  -، دار ابن حزم "فية والحنبليةوالتنبيه على مذهب الشافعية والحن

 .م2013الأولى،

الطبعة يروت ،ب -دار بن حزم ،"زاد المسالك شرح أسهل المسالك" محمد باي بلعالم،  .67

 م. 2008 الأولى،

،  مكتبة 3، ج"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،  .68

 .ــه1415 ،الأولىة الطبعالقاهرة،  -ابن تيمية

 ةالطبعبيروت،  -، دار الفكر"أحكام الأحكام على تحفة الحكام" محمد بن يوسف الكافي،  .69

 .م  1991الأولى،

الدار البيضاء،  –، مطبعة النجاح الجديدة 17، الجزء "المعسول"محمد المختار السوسي،  .70

 .م1961 (،طبعة)دون ذكر ال

، دار "منهاج الطالبين وعمدة المفتين"ووي، الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الن محيي .71

 .م2005 ،ة الأولىبيروت، الطبع -المنهاج

ار عالم ، د8، ج"المغني" موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،  .72

 م. 1997، الطبعة الثالثةالرياض،  -الكتب

ار عالم ، د10، ج"غنىالم"موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،  .73

 .م1997 ،الثالثة الطبعةالرياض،  -الكتب

ن لموطأ ماالتمهيد لما في  "بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، يوسف .74

 .يروت، )دون ذكر السنة(ب -مية، دار الكتب العل2، ج"المعاني والأسانيد
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 :والخاصة الكتب العامة -4

 الكتب العامة: -أ

 غربي،د العربي الفاسي الفهري، شهادة اللفيف، مركز إحياء التراث المأبي حامد محم .1

 الرباط، دون ذكر السنة.

،  1، الزواج والطلاق ، ج"حوال الشخصيةالتعليق على قانون الأ" ، أحمد الخمليشي .2

 .م 1994 ،الثالثة الطبعةمطبعة دار النشر والمعرفة، 

،  1 ج" ،  نحلال ميثاق الزوجيةا -واج الز :العمل القضائي الأسري "ادريس الفاخوري،  .3

 م. 2009 ،الأولى الطبعةلدار البيضاء  ،ا -دار الآفاق المغربية 

لأمنية ا، مطبعة   2، ج "التطليق للشقاق :العمل القضائي الأسري" ادريس الفاخوري ،  .4

 م. 2009 الطبعة الأولى،بالرباط ، 

لأحكام وجين في الدعوى وأثره في ااختلاف الز" إسماعيل محمد عبد الحميد الشنديدي،  .5

 .م 2011مصر،  -، دار الكتب القانونية"المتعلقة بنظام الأسرة في الفقه الإسلامي

هية نفقة الأقارب والزوجة ـ دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الفق"  بلقاسم شتوان، .6

 م.2010، 1مصر،ط دار الفكر والقانون، "،والقوانين الوضعية

لقانون اات في المنازعات المدنية ـ دراسة علمية وعملية على ضوء الإثب" خالد سعيد،  .7

ناير ي ،ولىالأ الطبعةدار السلام ـ الرباط،   "،القضائي لمحكمة النقض والاجتهادالمغربي 

 م.2014

ة أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريع" زكي الدين شعبان وأحمد الغندور،  .8

 .م  1984،  الطبعة الأولى، تالكوي-، مكتبة الفلاح "الإسلامية

باعة راق للط،دار أبي رق "الوجيز في القانون البنكي المغربي" عائشة الشرقاوي المالقي،  .9

 .م2004 ،الأولى الطبعةوالنشر،



336 
 

 ،"سريةالدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأ" عادل حاميدي،  .10

  .م 2016 ،الأولى ، الطبعةمطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط

في  المدنيةوية وتطبيقاتها القضائية في المادة العقارية هالقواعد الفق" عادل حاميدي،  .11

لنجاح عة ا، مطب"ضوء مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود والفقه الإسلامي

 م 2015 ،الثانية ةالطبع الدار البيضاء،-الجديدة

سة الهبة وما في حكمها في درا -ي المذهب والقانون الهبة ف" عبد الرحمان بلعكيد،  .12

 .م2015 ،الثالثة "،الطبعةالمذهب المالكي والتشريع المغربي

لكية قلة للمقانون العقود المسماة الكتاب الأول العقود النا" عبد الرحمان الشرقاوي،  .13

منية ـ الرباط لأمطبعة ا، 2العدد، سلسلة البحوث والدراسات القانونية المعمقة ،  "عقد البيع

 .م 2011نونبر ، الأولى  الطبعة، 

جه الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بو" عبد الرزاق السنهوري،  .14

 )دون ذكر السنة(.بيروت لبنان  -دار إحياء التراث العربي،الجزء الثاني،"عام

برانت، -وطبعة آنف، م"مدخل إلى علم التوثيق في المذهب المالكي" عبد الرزاق وورقية،  .15

 .م2005فاس، 

راسة فقهية د -التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت" عبد السلام أحمد فيغو،  .16

 .م 2010،الثانية ، الطبعةالرباط -مطبعة الأمنية "،قانونية

لى ضوء ، الكتاب الأول، نظرية العقد دراسة ع"نظرية العقد" عبد القادر العرعاري،  .17

لرباط، ا -كرامةتي عرفها قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطبعة الالتعديلات الجديدة ال

 م.2005 ،الثانيةالطبعة 

، مطبعة "الدورالقضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي" عبد القادر قرموش، .18

 م.2013الرباط ، المعاريف الجديدة،
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كتاب ، ال"ربيالشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغ" عبد الكريم شهبون،  .19

 م. 2002 الأول، مكتبة الرشاد، الجزء،  تزامات بوجه عام، مصادر الالتزامالأول، الال

 لإسلاميعقود التبرع في الفقه المالكي مقارنا بمذاهب الفقه ا" عبد الكريم شهبون،  .20

الأولى الطبعة  لدار البيضاء،ا -، مطبعة النجاح الجديدية"الأخرى والقانون الوضعي

 م.1992

ذهب مأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق " الوهاب خلاف،بد ع .21

 .م  1990، الطبعة الثانية، دار القلم ـ الكويت ، "أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم

 .م2010صر، م -دار الكتب القانونية ،"للالتزامالنظرية العامة " فايز أحمد عبد الرحمن، .22

ي فبيقاته توثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطال" العلمي الحراق،  .23

 .2009، مطبعة دار السلام ، طبعة 1ج ، "مدونة الأسرة

ي فيقاته التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطب" العلمي الحراق، .24

 .م2009لرباط، ا -، مكتبة دار السلام2ج ،"مدونة الاسرة

ريع ء التشالتحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضو" مأمون الكزبري، .25

 .م1987لرباط، ا -، الهلال العربية2، ج"المغربي

، 28 العدد،ية، سلسلة البحوث القانون"الوصية:عقود التبرع بعد الوفاة " محمد الشافعي،  .26

 .م2016 ،الأولى الطبعةراكش،  م -المطبعة والوراقة الوطنية 

ة الوراقالمطبعة و، سلسلة البحوث القانونية، " عقود التبرع: الهبة"لشافعي، محمد ا .27

 .م 2015مراكش  -الوطنية 

تطبيق ، حصيلة ست سنوات من ال"القضائي والاجتهادمدونة الأسرة " محمد الشافعي ، .28

 م.2011، المطبعة الوراقة الوطنية ، مراكش ، 19العملي ، سلسلة البحوث القانونية 

، "نةالمواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والس" الصابوني،  محمد علي .29

 (.دون ذكر السنة والطبعة)دار الحديث ، مكتبة المكرمة ، 
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في  دراسة لأعراف قبائل سوس -ألواح جزولة والتشريع الإسلامي"محمد العثماني،  .30

فيد  ، مطبعة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"-ضوء التشريع الإسلامي

 .م2004بيرانت، الطبعة الأولى 

لبيان، ا، مكتبة دار "وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية" حمد مصطفى الزحيلي، م .31

 .م 1982الطبعة الأولى،دمشق ، 

، سالطبعة الخاملسعودية ، ا -، دار المنارة  "مباحث في علم المواريث"مصطفى مسلم ، .32

 .م 2004

طبعة ، م"ق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربيالحقو" محمد ابن معجوز،  .33

 .م1999الثانية الطبعة يضاء، الدار الب -النجاح الجديدة

الدار  – ، أحكام الزواج ، مطبعة النجاح الجديدية"شرح مدونة الأسرة" محمد الأزهر،  .34

 م.2004 ،الأولى الطبعةالبيضاء، 

زارة ، و "بفي الإسلام وتطبيقاته في المغر الإحسان الإلزامي" حمد الحبيب التجكاني ،م .35

 .م 1990المحمدية -الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مطبعة فضالة 

ونية ث القان، سلسلة البحو"قانون الأسرة  المغربي بين الثبات والتطور" محمد الشافعي،  .36

 (.دون ذكر السنة)الأولى،  الطبعةراكش، م-، المطبعة والوراقة الوطنية8رقم 

ية، ، المطبعة والوراقة الوطن"المحامي وتحرير العقود" التسولي،  بلهاشمي حمدم .37

 .م 2006الأولى، الطبعة

 الأسرة أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي وفق مدونة" محمد رياض،  .38

 .م 2009 ،الثالثة الطبعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، "الجديدة

 بعةالطدن، الأر، ، دار النفائس"المدخل إلى فقه المعاملات المالية" ، حمد عثمان ثبيرم .39

 .م2010 ،الثانية

-نفائس، دار ال"المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي" حمد عثمان شبير،م .40

 .م2007 ،السادسة الطبعةالأردن، 
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لدار دة ، االجدي ، مطبعة النجاح"القسمة القضائية في القانون المغربي" محمد الكشبور،  .41

 م.2011 ،الثانية الطبعةالبيضاء ،

لجديدة، االزواج، مطبعة النجاح  الأول: الجزء ، "شرح مدونة الأسرة" محمد الكشبور،  .42

 .م2006الأولى  الطبعةالدار البيضاء، 

بعة مط "،الجزء الثاني، انحلال ميثاق الزوجية،شرح مدونة الأسرةمحمد الكشبور، " .43

  .م2006،لأولى االطبعة لدار البيضاء، ا -النجاح الجديدة

التطليق بسبب الشقاق في مدونة " محمد الكشبور ويونس الزهري وحسن فتوخ،  .44

 .م2006 ،الأولى الطبعةلدار البيضاء، ا-، مطبعة النجاح الجديدة"الأسرة

 في ضوء لتحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعيةا" حمد مأمون الكزبري، م .45

اعة للطب التحفيظ العقاري، نشر شركة الهلال والعربية الجزء الأول:،"ع المغربيالتشري

 .م1987 ،الثانيةالطبعة الرباط ،  -والنشر

فلسفة نظام الأسرة مقاربات في ضوء الفقه والقانون والعمل " محمد المهدي،  .46

 .م2011الأولى،  لطبعةاالرباط،  -،دار السلام"القضائي

كان ممعية ) ، الدار الجا"الإثبات في القضايا المدنية والتجاريةمسائل "يحيى مطر،حمد م .47

 .م1989الطبع غير مذكور( ، 

دمات ، مكتبة الخ"أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية" نبيل كمال الدين طاحون، .48

 م.1974جدة،   –الحديثة 

سة فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية ، درا" نصير فريد محمد واصل،  .49

 (.بدون ذكر سنة النشر)مصر ،  -، المكتبة التوفيقية  "مقارنة

 .م1985، الثانية  الطبعةمشق،د-دار الفكر، 5، ج"الفقه الاسلامي وأدلته" وهبة الزحيلي،  .50

 .م1985 ،انية، دار الفكر دمشق، الطبعة الث7، ج"الفقه الإسلامي وأدلته" وهبة الزحيلي،  .51

 .م1985انية ، دار الفكر دمشق، الطبعة الث8، ج"ي وأدلتهالفقه الإسلام" وهبة الزحيلي،  .52
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دمشق، الطبعة –، دار الفكر "الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي" وهبة الزحيلي،  .53

 .م1996 ،يةنالثا

 الكتب الخاصة:ب(

ة ـ ة فضال، مطبع"وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي" ، ادريس العلوي العبدلاوي .1

 .م  1977 ،الأولىبعة الطالمحمدية ، 

ة لإسلاميالنظام المالي للزوجين: دراسة مقارنة بين الشريعة ا" رعد مقداد الحمداني،  .2

عمان،  –ع لتوزي، الدار العلمية الدولية للنشر وا"والتشريعات العربية والتشريعات الفرنسية

 .م2003،  1 ط

سة ة  ـ دراالسجلات العقاريالمركز القانوني للوثيقة العدلية في نظام " سليمان أدخول،  .3

لنشر ، دار السلام للطباعة وا"على ضوء التوثيق العدلي والتشريع العقاري المغربي

 .م 2015 الطبعة الأولــى،الرباط ، ،والتوزيع

 ديدة،، مطبعة النجاح الج"قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة" عبد العزيز توفيق،  .4

 .م  2013 ،الأولى الطبعة

إلى  1957في مدونة الاسرة من سنة  ضاء محكمة النقضقكتاب ، " توفيق عبد العزيز .5

 .م  2013الطبعة الأولى،سطات ، -، مكتبة الرشاد"م2012

، الأولءالجز، "طرق الإثبات في ميدان الأحوال الشخصية والميراث"عبد العزيز فتحاوي،  .6

 .م1996المحمدية،  -مطبعة فضالة

مطبعة  ،"ترجيح بين البينات في المنازعات العقاريةالإثبات ومسالك ال" محمد غزيول،  .7

 .م 2019 ،الأولىالطبعة وراقة بلال ـ فاس ، 

اح مطبعة النج "،وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي" ابن معجوز المزغراني،  محمد .8

 .م1984 ،الجديدة

التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون " جميل بن مبارك،  محمد .9

 .م2000 ،الأولى الطبعة، مطبعة النجاح الجديدية ، الدار البيضاء،"الوضعي
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لمدنية اوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات " مصطفى الزحيلي،  محمد .10

 .م1982 ،الأولى بعةطالق، دمش -مكتبة دار البيان ،"والأحوال الشخصية

 

 :والرسائل الأطــــــــــــاريح -5

 الأطاريح: -أ

 دراسة نظرية -الاتفاقات المالية بين الزوجين في ضوء مدونة الأسرة" مد أحيدار، أح .1

لية كول، ،  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأ"تطبيقية مقارنة

 .م2016-2015العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 

ية دراسة تحليل -لتقديرية للقاضي في مستحقات الزوجةالسلطة ا" أحمد الأمراني،  .2

 قتصاديةوالا ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية "مقارنة

 م.2016-2015والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 

نيل ل، أطروحة "مدونة الأسرة بين الخطاب الشرعي والخطاب القانوني" أحمد يعقوبي،  .3

ية قانونبن عبد الله، كلية العلوم ال ددكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمال

 .م2010-2009اس، السنة الجامعية ف -والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز

ة ل شهاد، أطروحة لني"الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب" اصبيحي عبد الرزاق، .4

-2006عية عة محمد الخامس أكدال الرباط، السنة الجامالدكتوراه في القانون الخاص، جام

 م. 2007

،  "وليةالد والاتفاقاتالمركز القانوني للزوجين من خلال مدونة الأسرة " ناجي،  أمال .5

نية لقانوأطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم ا

 .م2015-2014جامعية والاقتصادية والاجتماعية وجدة،  السنة ال

قضايا الأسرة من خلال النوازل الفقهية في سوس دراسة لقضايا الخطبة ،" البشير عدي .6

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،" والزواج والطلاق على ضوء أحكام مدونة الأسرة

 م.2012ـ 2011السنة الجامعية أكادير، الشريعة، جامعة القرويين كلية الشريعة
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، أطروحة لنيل "آفاق الإثبات والتوثيق في المغرب وسلطنة عمان" الشحري،جابر .7

نة دة، السية وجالدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماع

 .م2009-2008الجامعية 

يل أطروحة لن ،"مركز الكتابة والتسجيل في عقود تفويت العقارات" جيهان بونبات،  .8

ية قتصادكلية العلوم القانونية والا ،جامعة محمد الأول لقانون الخاص،الدكتوراه في ا

 م.2011-2010معية االسنة الج وجدة، والاجتماعية

نيل ، أطروحة ل"في مدونة الأسرة إعمال قواعد المسؤولية المدنية" خالد بن مومن،  .9

دية قتصاوالاالدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 

 .م 2014/ 2019والاجتماعية أكدال الرباط ، السنة الجامعية 

من  49 تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية على ضوء المادة" زلماط فؤاد،  .10

لعلوم لية اك، بحث لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، "مدونة الأسرة

 .م2011-2010ماعية بسطات، السنة الجامعية القانونية والاقتصادية والاجت

فقهي منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني وال" زهيرة فونتير،  .11

 عياض، جامعة القاضي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، "والحماية القضائية

 م2015-2014الجامعية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ، السنة 

ل ة لني، أطروح"الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية" سلمى التزنيتي، .12

ادية لاقتصالدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية وا

 .م2017-2016لرباط، السنة الجامعية ا –والاجتماعية أكدال 

لخاص، قانون ا، أطروحة لنيل الدكتوراه في ال"الإرادة في العقود مركز" سليمان المقداد،  .13

 .م2017-2016السنة الجامعية  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس،

، أطروحة لنيل "إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ" عبد السلام بنزروع،  .14

كلية العلوم القانونية والاقتصادية ، الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس

 .م2013-2012، السنة الجامعية الرباط أكدال والاجتماعية
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ل حة لنيطروأ ،"الدور القضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي" عبد القادر قرموش،  .15

ة انونيالدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم الق

 .م 2009/  2008ة والاجتماعية فاس، السنة الجامعية والاقتصادي

لنيل  ، أطروحة"استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة بين الزوجين" عبد الكبير كبدي،  .16

ية الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصاد

 .م2016-2015والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 

كتوراه نيل د، أطروحة ل"إثبات ملكية العقار في القانون المغربي"  الودناسي، عبد اللطيف .17

 صاديةالدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقت

 .م2001-2000والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 

لدولة زل في عهد االوقف في الفقه المالكي من خلال كتب النوا" عبد الواحد علاوي،  .18

معة جا ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص الأحوال الشخصية والتبرعات،"العلوية

 .م2007-2006ية سايس، السنة الجامع -القرويين كلية الشريعة فاس

لعرفي النظام المالي للأسرة بين الاجتهاد الفقهي والتحكيم ا" عبد الوهاب محسن،  .19

امعة ج، أطروحة دكتوراه في الدراسات الإسلامية، "ائيوالتقنين الوضعي والعمل القض

 .م2014-2013القاضي عياض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش، السنة الجامعية 

ة انوني،" تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية من الناحية القعمرو لمزرع .20

مد دي محجامعة سيانون الخاص، أطروحة لنيل الدكتوراه في الق والقضائية والاجتماعية"،

-2010ة لجامعيكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة ابن عبد الله، 

 .م2011

ة ا الأسرتطبيقات محاكم الموضوع للقواعد القانونية المستجدة في قضاي" محمد حاتمي،  .21

 ة عبدن الخاص، جامع، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانو"ورقابة محكمة النقض عليها

امعية ة الجالمالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السن

 .م2016-2017
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، "ةالضرر المعنوي والتعويض عنه في المسؤولية التقصيري" مصطفى مصباح شليييك،  .22

ية تصادلاقأطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية وا

 م.1998-1997والاجتماعية ، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

نيل ل، أطروحة "القضائي في قضايا الأسرة والاجتهادفقه النوازل " نبيل البكوري،  .23

ة السن ،سية فانية والاقتصادية والاجتماعالدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانو

 .م 2016ـ  2015 الجامعية 

 

 الرسائل الجامعـــية:ب(

 العليا لدراساتاتقرير لنيل دبلوم الشهادة كوسيلة إثبات في الميدان المدني، " خالد الحبيب، .1

الدار – تماعيةوحدة القانون المدني،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاج ،"المعمقة

 .م1999-1998البيضاء، السنة الجامعية 

رسالة ،" محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي" بيعي، محمد الر .2

دية الاقتصانية ولنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانو

 .م1988-1987والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء، السنة الجامعية 

على  ـ دراسةلفقهية والقانونية للحوز في التبرعات العقارية ــالاشكالات ا" بسمة لشقر،  .3

ون لقانر في ارسالة لنيل دبلوم الماست "،ضوء النوازل الفقهية والاجتهادات القضائية

 .م2016 -2015اس، ف -، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الشريعةالخاص

ماستر بلوم الد، رسالة لنيل "لتعاقديدور التوثيق في تحقيق الأمن ا" حاج احميدة العميمي،  .4

 .م 2019ـ  2018في القانون الخاص، كلية الشريعة فاس ،السنة الجامعية 

 لشريعة،، بحث لنيل دبلوم الماستر في ا"دعوى استحقاق العقار العادي" حماوي ادريس،  .5

 .م2012-2011جامعة القرويين كلية الشريعة فاس، الموسم الجامعي 

،بحث  "تدبير الأموال المكتسبة بين النص القانوني والعمل القضائي" الصابري، حياة  .6

 م.2015ـ  2013نهاية التكوين في المعهد العالي للقضاء، الرباط ،
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وم يل دبل، رسالة  لن"الوضعية القانونية لعقارات الأحباس في المغرب" رشيد العمراني،  .7

 السنة ،وجدة قتصادية والاجتماعيةالماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والا

 م.2008-2007الجامعية 

 لسجلاتادور المحافظ العقاري في مراقبة المحررات وتقييد الأحكام في " رشيد الفرخي، .8

دية الاقتصاوونية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القان"العقارية

 .م2008-2007والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 

هاية ذكرة ن، م "الناقلة للملكية دراسة مقارنة ) الوصية والهبة( العقود"طهراوي نصيرة،  .9

 لحقوقالدراسة للحصول على شهادة الماستر، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، كلية ا

 .م2012-2011الجزائر، السنة الجامعية 

انون كي والقنة بين الفقه المالتصفية التركة وقسمتها دراسة مقار" عبد الجبار البكري،  .10

كلية  الله ، رسالة لنيل دبلوم ماستر القضاء والتوثق، جامعة سيدي محمد بن عبد"المغربي

 .م2018-2017الشريعة فاس، السنة الجامعية 

" ، قواعد الإثبات في المادة الأسرية " الزواج والطلاق نموذجا" عبد الصمد صبر،  .11

-2017القانون الخاص ، كلية الشريعة فاس، السنة الجامعية رسالة لنيل دبلوم الماستر في 

 م  2018

، "ريةضمانات المحررات الرسمية في مجال المعاملات العقا" ، عبد الواحد بويحياوي .12

 جامعية، السنة الاسف –، جامعة القرويين كلية الشريعة ث لنيل دبلوم الماستر في الشريعةبح

 .م 2012ـ  2011

ية لإثبات بشهادة الشهود في المنازعات العقارية بين النظرا" فيصل المزدوكي،  .13

 ة العلومكلي، ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة محمد الأول"والتطبيق

 م.2014 – 2013بوجدة ، السنة الجامعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية  
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ر في ، بحث لنيل دبلوم الماست"بيإثبات الوقف في القانون المغر" كريمة العظمي،  .14

معية الجا السنة طنجة، قانونية والاقتصادية والاجتماعيةكلية العلوم ال القانون الخاص،

 م.2014-2013

ث ، بح"يةتوثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العين" لعبيد محمد ياسين،  .15

لسنة اس، اين كلية الشريعة ـ فلنيل دبلوم الماستر في الشريعة والقانون، جامعة القروي

 .م2013ـ  2011الجامعية 

تر  دة الماسرسالة لنيل  شها ،"الرقابة القضائية على المحررات العدلية" محمد التاقي،  .16

سماعيل ولاي إمكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة  في القانون الخاص،

 .م2013-2012السنة الجامعية  مكناس،

فقه الهبة والصدقة: إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة  ال" د الخديري، محم .17

-2009سنة ال، 36، رسالة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج"والقضاء

 .م2011

م يل دبلوالة لن، رس"الرقابة القضائية على أدلة الإثبات في المادة المدنية" محمد أوزيان،  .18

تصادية كلية العلوم القانونية والاق، القانون الخاص، جامعة محمد الأولالماستر في 

 .م2005-2004، السنة الجامعية وجدة والاجتماعية 

لعالي المعهد ابحث نهاية التمرين ب ،" اشكالات الاثبات في مدونة الأسرة" مراد الهواري،  .19

 م. 2008، السنة 35 للقضاء ، الفوج

يل ، بحث لن"ج في الفقه الإسلامي والتشريع المغربيإثبات الزوا" مصطفى مسكار،  .20

 .م2018-2017، السنة الجامعية  القانون الخاص، كلية الشريعة فاسشهادة الماستر في 

، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون " تفويت العقار عن طريق الصدقة" هند بربوشي،  .21

السنة ، وجدة لاقتصادية والاجتماعيةـنونية واالخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القا

 .م2014م ــ 2013الجامعية 
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يع رسمية العقود ودورها في استقرار المعاملات العقارية وتشج"وفاء الزهراوي ، .22

لشريعة ية اكل جامعة القرويين، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ،"الاستثمار

 .م2016 – 2015فاس ،السنة الجامعية 

على  الإثبات في المنازعات الخاصة بالأموال المكتسبة من الزوجين" لشكر، يوسف ا .23

حمد الخاص ، جامعة م ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون"ضوء العمل القضائي

 لجامعيةالسنة ا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ـ الرباط ، الخامس

 .م 2017ـ  2016

 الندوات: -6

، "لاميإثبات الوقف العام بين مدونة الأوقاف وأحكام الفقه الإس" رياء العماري، زك .1

هيئة وريعة أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها مجلة القبس المغربية بتعاون مع كلية الش

 مجلة القبس المغربية بقصر المؤتمرات، 2012دجنبر  6و  5المحامين بفاس يومي 

ضوء  يد فيملامح النظام الوقفي المغربي الجد "ية، عدد خاصللدراسات القانونية والقضائ

اير للمغرب فاس، ، ين وسطيةمت -الأوروالمطبعة  ،الرابع العدد، "مستجدات مدونة الأوقاف

2013. 

ات لاختيارحدود انفتاح مدونة  الأوقاف على الاجتهادات القضائية وا" زكرياء العماري،  .2

 مختبر أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها، "الفقهية في مجال الوقف بالمغرب

لدكتور استاذ لتكريم الا ، "نحو تشريع عقاري جديدالدراسات القانونية المدنية والعقارية " 

 ،38 العدد ،، سلسلة الندوات والأيام الدراسية2011أبريل 30و29محمد خيري يومي 

 م.2011 ،ىالأول الطبعةمراكش،  -المطبعة والوراقة الوطنية 

فقهي حق الزوجة في المستفاد من الثروة بين السند الشرعي والرأي ال"زهور الحر،  .3

يام ، ندوة خاصة بمدونة الأسرة، سلسلة الندوات واللقاءات والأ"والعمل القضائي

 م.2004مكتبة دار السلام للطباعة والنشر، شتنبر  ،الدراسية
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رية باط في حماية الملكية العقادور محكمة الاستئناف بالر" الرزاق اصبيحي،  عبد .4

 -لأمنيةالسادس، مطبعة ا العدد، سلسلة الندوات بمحكمة الاستئناف بالرباط، "للأوقاف

 .م2013الرباط، سنة 

ة ، ندو"دور قضاء النقض في مستجدات مدونة الحقوق العينية" ، بنزوععبد السلام  .5

ية ة الملكرباط بعنوان "حمايبال الاستئنافلتأسيس محكمة  المئويةخاصة بمناسبة الذكرى 

 ـلأمنية االسادس، مطبعة  العددبالرباط "،  الاستئنافالعقارية من خلال قرارات محكمة 

 م. 2018الرباط 

راسات ركز الد، أشغال الندوة الوطنية  التي نظمها م"الهبات والوصايا" عبد الوهاب رافع،  .6

في  2004فبراير  28و 27ومي القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش ي

لمدنية منشورات مركز الدراسات القانونية ا"،  ؟العقاري غير المحفظ إلى أينموضوع" 

 ،ولىلأا الطبعةوالعقارية بكلية الحقوق مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية ـ مراكش ـ 

2004. 

ة الندو أعمال ، ،"دور التحفيظ العقاري في حماية العقارات الموقوفة" عمر السكتاني،  .7

 2012مايو  05العلمية التي نظمتها مجلة المنبر القانوني بشراكة مع الفضاء المدني يوم 

ون ومستجدات قان 1913قانون لتحفيظ العقاري بين روح ظهير بتيزنيت حول موضوع:" 

 .1سلسلة ندوات وأبحاث، العدد ،منشورات المنبر القانوني ،"14.07

ات الدراس ،  أعمال الندوة الوطنية التي تنظمها مركز"تحبيسشروط وثيقة ال" عمر لمين،  .8

 ،ك الحبسيةمجلة الأملا ،11و  10القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

 .2006فبراير 

لتحفيظ االحيازة الشرعية في التبرعات بين الفقه الإسلامي وقانون " محمد الدردابي،  .9

 17و16لمشتركة بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصرية ، أشغال الندوة ا"العقاري

فاتر حول دور القضاء في حماية حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى، سلسلة د 2002يناير 

 م. 2005، سنة 5العددالمجلس الأعلى ، 
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لدولية ا، ، أشغال الندوة " من مدونة الأسرة 49قراءة في المادة " محمد الشافعي،  .10

ية بكل 2007مارس  16و15مجموعة البحث في القانون والأسرة يومي  المنظمة من طرف

ة الحقوق بوجدة تحت عنوان: " مدونة الأسرة بعد ثلاث سنوات من التطبيق الحصيل

 .م2008 ،الأولى الطبعةدة، وج -مطبعة الجسور ،والمعوقات"،  سلسلة الندوات

دوة ، ، أعمال الن"اريحجية وثيقة التحبيس في مواجهة الرسم العق" محمد أمغار،  .11

راكش، وق بمالوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحق

لطبعة ا المطبعة والوراقة الوطنية، ،مجلة الأملاك الحبسية ،2006فبراير  11و10يومي

 .2006فبراير ،  الأولى

نين د والقواالالتزامات والعقوشرط الكتابة في بيع العقار وفقا لقانون " محمد بونبات،  .12

قارية ة والعأشغال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدني، "الخاصة

؟"، إلى أين: "العقار غير المحفظ 2004فبراير  28و  27بكلية الحقوق بمراكش يومي 

 مطبعةال ،منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش

 .م2004 ،الأولى الطبعةمراكش،  -والوراقة الوطنية

ي نية الت،أعمال الندوة  الوط"تكوين الوقف في ضوء قراءة  ميتودولوجية" محمد شيلح،  .13

 11و10ي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يوم

اير فبر لى،الطبعة الأو ة والوراقة الوطنية،المطبع ،، مجلة الأملاك الحبسية2006فبراير 

2006. 

 

 المقالات: -7

ونية، منشورات سلسلة المعرفة القان ،"الحوز في التبرع بعقار محفظ" أحمد ادريوش،  .1

 م. 2010 ،الأولى الطبعةالرباط،   -مطبعة الأمنية

 .1987 أكتوبر ،13 العدد، مجلة المحاماة، "قيمة اللفيف الإثباتية" أحمد الخمليشي،  .2
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نشور م، مقال "الإثبات بشهادة السماع وإعمالها في المادة العقارية" أحمد الوجدي،  .3

 لعددا ،اطبمجلة القضاء المدني، سلسلة "دراسات وأبحاث"، مطبعة المعارف الجديدة، الرب

 .2018 سنة 21

تعويض المضرور في العلاقات الأسرية بين نصوص قانون " ادريس الفاخوري ،  .4

، السنة 17-16زدوج الم العددمجلة الحقوق ، ،"ت والعقود ومدونة الأسرةالالتزاما

 م.2014دجنبر  –، فبراير التاسعة

هادات توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجت" أمينة ناعمي، .5

-08قم نون ر، النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القا"محكمة النقض

 .م2012 ،6 العدد منشورات مجلة الحقوق، ، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية ،39

ة المدني التنظيم القانوني للإقرار باعتباره وسيلة إثبات في المادة" أنوار بوهلال،  .6

ر دا ،رالرابع عش العدد، مقال منشور بمجلة المنارة، "واقتراحات لتحسين هذا التنظيم

 .م2016يوز يول ، الرباط -السلام

ته توثيق التصرفات العقارية في المحررات الرسمية وإشكالا" بوبكري عبد القادر،  .7

 .م2014 ،الأول العدد، مجلة القانون المدني، "القانونية والعملية

ني،  اء المد، منشورات مجلة  القض"المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة" خالد بن مومن ،  .8

 .2016 الرباط ، -ة المعاريف الجديدةسلسلة أعمال جامعية ، مطبع

قة بتوزيع من مدونة الأسرة المتعل 49التطبيق القضائي لمقتضيات المادة " خالد كتاري،  .9

شر عية ن، مقال منشور بمجلة قضاء الأسرة، منشورات جم"الأموال المكتسبة بين الزوجين

 .م2009 ج(،  فبرايرالمعلومة القانونية والقضائية، العدد الرابع والخامس ) عدد مزدو

لقانون اوسائل إثبات الأملاك الحبسية بين المقتضيات الشرعية وأحكام " خيري محمد،  .10

 .2008الخامس، ماي العدد، مجلة الحقوق المغربية، "الوضعي

ة الأمنية ـ ، مطبع30العدد، مجلة الملحق القضائي، "الالتزامطرق إثبات " رشيد العراقي،  .11

 .1995الرباط، أكتوبر 
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الدار ، كارطــوبريس، 6العدد ، مجلة المرافعة،"السعاية" لصديق بلعريبي،ا .12

 م.1997البيضاء

بعض الإشكالات العملية لمدونة الأسرة على ضوء العمل " صلاح الدين ضضوش،  .13

 .2019يناير ،  72 العددمقال منشور بمجلة المحامي،  ،"القضائي

، يةالمغرب ، مجلة المحاكم"العقارية وسائل الإثبات في مجال التصرفات" الطيب البواب،  .14

 .2001، مارس / أبريل  ،، مؤسسة النخلة للكتاب ـ وجدة87 العدد

حفيظ نون التالحيازة الشرعية في التبرعات بين الفقه الإسلامي وقا" عبد العزيز توفيق،  .15

 .م2005سنة الدفاتر المجلس الأعلى، مجلة ، "العقاري

لتقاء انية الاوال المكتسبة بعد الزواج: مقاربة حول إمكتدبير الأم" عبد اللطيف البغيل،  .16

ارة للإد ، مقال منشور بالمجلة المغربية"بين مقتضيات الشرع ونص القانون وعمل القضاء

 .م2012براير ف -المحلية والتنمية، يناير

 بمجلة ، مقال منشور"أسباب وجوب النفقة على الغير وطرق إثباتها" عبد الله الريق،  .17

 م. 2019لدار البيضاء، يناير ا -، مطبعة النجاح الجديدة72 العددي، المحام

لأول ا العدد، مجلة القانون المدني ،"الإثبات في المنازعات الكرائية" عبد الله الكرجي،  .18

 .م2014

قه كام الفشروط إثبات الملك في ضوء مدونة الحقوق العينية وأح" عبد المجيد الكتاني،  .19

ة ، مطبعالتاسعالعدد سلسلة "دراسات وأبحاث"، ة القضاء المدني،، منشورات مجل"المالكي

 .م2014الرباط،  -المعارف الجديدة

ة مدى حجية وثيقة المحامي الدالة على التصرفات العقاري" عبد المجيد بوكير،  .20

، منشورات مجلة الحقوق "51.00و  44.00و  18.00المشمولة بالنظم القانونية 

طبعة ، م1 جر المنازعات العقارية ،وعية والشكلية في مساط، القواعد الموضالمغربية

 .م 2011،  ، الطبعة الثانيةالأمنية الرباط
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المجلة  ،"المحرر الثابت التاريخ في القوانين العقارية الجديدة"  عبد الهادي نجار، .21

 .م2017،سنة 56 العدد والقانون المقارن، قتصادلالالمغربية 

 49ادة ال المكتسبة بين الزوجين : قراءة في مضمون المتدبير الأمو"المزكلدي ،عمر  .22

نية ـ ، مطبعة الأم4/5دوج ، عدد مز1ج مجلة العلوم القانونية ، ،مدونة الأسرة"من 

 .الرباط

على من الحيازة في التبرعات في الفقه الإسلامي وموقف المجلس الأ" العبودي علال،  .23

، سنة 149 العدد بمجلة القضاء والقانون،، مقال منشور "التبرع بالعقارات المحفظة خاصة

2004. 

ن م 49دة تدبير المال المكتسب في فترة العلاقة الزوجية وفق الما" فاتحة الطلحاوي،  .24

دونة م، مقال منشور  بمجلة العلوم القانونية، عدد خاص تحت موضوع " "مدونة الأسرة

زدوج م، عدد 1ائية"، جالاسرة بين القانون والممارسة على ضوء أهم الاجتهادات القض

 .، ، مطبعة الأمنية، الرباط 4/5

 قانونيةاسات ال، مجلة المنارة للدر" إشكالات النفقة بين القانون والممارسة" فؤاد مسرة،  .25

 .م2018،  مكتبة دارالسلام الرباط، سنة 22 العدد والإدارية، 

ضعي ون الومي والقانالحيازة الفعلية في التبرعات  بين الفقه الإسلا" محمد الأجراوي،  .26

نبر/أكتوبر ، شت84العددالمحاكم المغربية، مجلة ،"ودور المجلس الأعلى في التوفيق بينهما

 .م2000

 ددالع ك،، مجلة الأملا"موقف الفقه والقضاء من اللفيف قديما وحديثا" محمد الربيعي،  .27

 .م2010الثامن 

لقضاء ا، مجلة "ية العقاريةحجية رسم إحصاء المتروك في إثبات الملك" محمد الكويط،  .28

 م2013المدني، العدد السابع، السنة الرابعة،شتاء/ربيع 

لة ، منشورات دراسات قضائية، سلس"مدونة الأسرة والعمل القضائي" محمد بفقير،  .29

 م.2011، 2طالقانون والعمل القضائي المغربيين، 
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 قانونة وأحكام الوسائل إثبات الأملاك الحبسية بين المقتضيات الشرعي"محمد خيري،  .30

ي لثة، ماة الثاالخامس، السن العدد، مجلة الحقوق المغربية، مطبعة الأمنية الرباط، "الوضعي

2008. 

جلة ، مقال منشور بم"رابطة القرابة ونتائجها في القانون المغربي" محمد مومن،  .31

 .م2010 ،السابع العددالأملاك، 

اء ، مقال منشور بمجلة القض"واجضوابط تكييف قضايا الخطبة والز"محمد نعناعي،  .32

 م. 2014لرباط، سنة ا -المدني، مطبعة المعارف الجديدة

المسؤولية المدنية  والتعويض من خلال الزواج وانحلال " أسيدي عمر ، موحى  .33

 ماي ،لرباط ا-م مطبعة دار القل ،الخامس العدد لة الأبحاث والدراسات القانونية،، مج"ميثاقه

 م.2015يونيو  -

دونة مالشكلية في التصرفات العقارية على ضوء المادة الرابعة من " ية يونسي، ناد .34

 الأول،دالعد، مجلة القانون المدني والاقتصادي والمقارن ،"الحقوق العينية والعمل القضائي

 . م2020سنة 

لة ور بمج، مقال منش"حجية التوثيق الرسمي في الإثبات وفي التنفيذ" نور الدين لعرج،  .35

 .م 2009مطبعة دار السلام ـ الرباط ، أبريل ، 14 العددن المدني، القانو

شور ، مقال من"إكراهات العمل القضائي في إنهاء الرابطة الزوجية"هجيرة بن عزي،  .36

 .م2014ريل الرباط ، أب -، مطبعة المعارف الجديدة6بمجلة المنبر القانوني، العدد 

ق ، ، منشورات مجلة الحقو"الأسريةخصوصية الإثبات في المادة " هشام العلالي ،  .37

صدار ، الإ2قضايا الأحوال الشخصية والميراث، ج سلسلة المعارف القانونية والقضائية ،

 2018لرباط،  ا -، مطبعة المعارف الجديدة 62

، مقال منشور بمجلة القضاء المدني ، "إثبات التصرفات العقارية" يوسف مختري ،  .38

ازعات العقارية دراسات وأبحاث في ضوء نظام التحفيظ سلسلة دراسات وأبحاث ، " المن
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 35......................الفقرة الثالثة: إجبارية المحررات الرسمية في توثيق بعض التصرفات العقارية 

 39 .......................................... فات الماليةالمطلب الثاني: دور الكتابة العرفية في إثبات التصر

 40 ....................................................... الفقرة الأولى: حجية المحررات العرفية في الإثبات :

 46 ............................ عقارية :الفقرة الثانية: تضييق نطاق العقود العرفية في إثبات التصرفات ال

 50 ............................................... المبحث الثاني: شرط الحوز في إثبات التصرفات التبرعية:

 51 ................................................. :المطلب الأول: إثبات الحوز في التبرع بعقار غير محفظ 

 53 .......................................................................... :إثبات الحوز بالمعاينةالفقرة الأولى: 

 59 ................................................................... الفقرة الثانية: إثبات الحوز بوسائل أخرى:

 64 ....................................................... المطلب الثاني: إثبات الحوز في التبرع بعقار محفظ:

 65 .....................................................الفقرة الأولى:  الإتجاه المتشبث بالحوز المتطلب فقها:

 68 ................................................. انية: الاتجاه الذي انتصر للمفهوم الجديد للحوز:الفقرة الث
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بباقي  وما قد تطبعها من محاباة  وصورية الفصل الثاني: إثبات التصرفات المالية الأسرية

 74 ..................................................................................................... :وسائل الإثبات

 75 ......................................... : المبحث الأول: إثبات التصرفات المالية بوسائل الإثبات الأخرى

 76 ........................................ المطلب الأول: حجية اللفيف العدلي في إثبات التصرفات المالية :

 77 ................................ الفقرة الأولى: موقف الفقه المالكي من شهادة اللفيف كوسيلة للإثبات:

 81 .......................................الفقرة الثانية: القيمة الإثباتية للفيف العدلي في القضاء المغربي :

 89 ...... المطلب الثاني: مدى اعتماد الإقرار واليمين كوسيلتين للإثبات في مجال التصرفات المالية :

 89 ............................................... الفقرة الأولى:  : حجية اليمين في إثبات التصرفات المالية:

 100 ................................................. الفقرة الثانية: حجية الإقرار في إثبات التصرفات المالية

 109 ........................... المبحث الثاني : إثبات المحاباة والصورية في التصرفات المالية الأسرية:

 109 ................................................ المطلب الأول : المحاباة في بيع المريض مرض الموت :

 110 ........................................ الفقرة الأولى : إثبات المحاباة في بيع المريض مرض الموت :

 113 .................................. الفقرة الثانية : آثار بيع المريض مرض الموت بعد ثبوت المحاباة :

 117 .................................................................. المطلب الثاني : التوليج وصورية التبرع :

 118 ......................................................................................... الفقرة الأولى : التوليج:

 129 ............................................................................... الفقرة الثانية : صورية التبرع :

 132 ...................................... ي.الباب الثاني : إثبات الحقوق المالية في المجال الأسر

 133 ............................... : بين الأقارب )الأصول والفروع(الفصل الأول : إثبات الحقوق المالية 

 134 ............................................ : المبحث الأول : نفقة الأقارب بين وجوبها وصعوبة إثباتها

 135 .............................................................. المطلب الأول : تحديد القرابة الموجبة للنفقة:
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 135 ............................................. الفقرة الاولى : مذهب المضيقين في تحديد مفهوم القرابة .

 139 ............................................. الفقرة الثانية : مذهب الموسعين في تحديد مفهوم القرابة .

 142 ......................................................................... المطلب الثاني : إثبات نفقة الأقارب:

 143 ........................................................ الفقرة الأولى:   شروط وجوب النفقة على الأقارب

 175 .................................................................................. الفقرة الثانية:  إثبات الإنفاق:

 182 ................................................... ي النزاعات المالية الإرثية :المبحث الثاني :  الإثبات ف

 183 ...................................................................... المطلب الأول : القرابة كسب للميراث :

 183 ..................................................................... الفقرة الأولى : شروط استحقاق الإرث:

 186 ................................................................................. الفقرة الثانية : موانع الإرث :

 188 ...................................................... المطلب الثاني : إثبات الحقوق المالية في الميراث :

 189 ...................................... الفقرة الأولى : حجية الوثائق العدلية في إثبات الحقوق الإرثية :

 200 .................................. الفقرة الثانية : حجية باقي الأدلة الثبوتية في إثبات الحقوق الإرثية:

 212 .................................................... . الفصل الثاني : إثبات الحقوق المالية بين الزوجين

 213 ........................................... المبحث الأول: إثبات الالتزامات المالية ذات الطابع القانوني:

 213 .................................................... الإثبات في مسائل  الصداق والنفقة : المطلب الأول : 

 214 .................................................................... إثبات الصداق والشوار: الفقرة الأولى : 

 225 .......................................................................... لزوجة :ثبات نفقة اإالفقرة الثانية : 

 242 ........................................................... :المطلب الثاني : إثبات الضرر المبرر للتعويض

 242 ..................................................... . التعويض في مجال الخطبة والزواج الفقرة الأولى:

 259 ......................................................: التعويض عن حل الرابطة الزوجية : الفقرة الثانية
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ة إثبات المساهمة في الأموال المكتسبإثبات الإلتزامات المالية ذات الطابع الإتفاقي )المبحث الثاني : 

 278 ........................................................................................... (:أثناء الزواج نموذجا

 281 .... المطلب الأول : حجية اللفيف العدلي في إثبات المساهمة في الأموال المكتسبة خلال الزواج:

 282 .............. :  اعتماد اللفيف العدلي في إثبات المساهمة الفعلية في النماء المالي: الفقرة الأولى

 285 ....................................... الفقرة الثانية: حالات استبعاد اللفيف العدلي من طرف القضاء :

 289 ............. حجية القرائن في إثبات المساهمة في الأموال المكتسبة خلال الزواج:المطلب الثاني:

 290 ................. الفقرة الأولى: حجية المعاملات البنكية في إثبات المساهمة في الأموال المكتسبة:

 297 ............... الفقرة الثانية: حجية عمل الزوجة في إثبات المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة:

 322 .......................................................................................................... خاتمــة :

 327 ................................................................................................... لائحة المراجع :
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	2 (2).pdf
	2 (1).pdf



